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العنوان: 1 ؟ شارع نجيب محفوظ - عباس العقاد - 6 
EO E‏ 0 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 


إن الحم ا له تعالی خمد ونستعیئه ونستغفرٌه» وتعوذ بالله تَعاَى مِن 
شوو اا وات ا ا ا لف كن ا 
هادِيّ له وَأَشْهدٌ أن لا إلة إلا الله وَحدهُ لا ريك له وَأَشْهِدُ أن مُحمَّدًا 
افو را 


ن إلا وانتممَسلمُون © [آل عمران: ؟١1]‏ 


د سل د 1 ر رکا وور د صصص رر ووم 


٤وہ‏ مو مره ررس 0 

7 ا الناس اتقوا ن الزِى : من نفس تقس ونودو ولق مار وجھا وت مما رجا 
٤‏ م .سخ مه 00 7 رہ کے 2 ر Er‏ جين ر 3 
كيرا وشا واتھوا ایت ای دسا ونپ وا لارام إِنَّ e‏ رَقيجًا © [النساء: ]١‏ 


ل ينها اریت امنوأ انمو اہ وو وارلا سیا © سیخ لك آعمک ویغفر کک 
٠‏ 2 2 1 او فقد فار فور عَظِيمًا 4 [الأخزاب: ]۷٠- ۷١‏ 
ره 3 


َي كنت قَدِيمًا قد تُظمثُ في عِلم الحَدِيثٍ منظونة الف 
على أهمّ قضايا عِلم الحَدِيثِء وقد سَمَّيتّها ب «لَعَة المُحَدَّثْ) ا 
شرجها في مُجِلَدةه وبفضل اللو ك قد لاقت من القَبول مالم أن أَتوفّعة 


7= و 5 اه 
ا ي ا 

م إن بعد ذلك تظمت منظومة أصغر على غران المنظومة القونة 
وسمِّيتها ب «المنظومة الأثريّة) وقد طْبعت مع شرجها في رسالةٍ صغيرة» وقد 
نالث كسابقتها من الرّضا والقَبِولٍ بين أهل العلم وطليّتِه ما يستوجبٌ مني 

والاد قد كلس عاق بل «الدده a‏ 
«ألفبتّي العراقيٌ والسيوطيّ» ج I‏ 
لي ذلك بفضل يِن او عَظيمء وَذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاءُ. 

وقد انشغلت مبذه المنظومة وقتًا طويلًا؛ E‏ تحريرز المسائل» 
وتنقيحَهاء وتلخيصّهاء وترتيبّهاء واستيعابّ أقوالٍ أهل العلم فيهاء وترجيح 
ما عَنَّ لي فيه وجه ترجيح» كل ذلك مع مراعاة سلاسة النظم وححلاوته 
ووغترعد فانجو أن أكون كل ردقت لل كفرق ذلك 

وهذه «الألفية» قد استوعبت فيها - بحمد الله تبارك وتعالئ- 
ا التي كينا ا الحديث؛ تسألة ا 
الاصطلاجي أو الجانب e‏ 

نيت مع التلخيص على كل ما تَناولَْهِ المُتون الجامعةٌ نَظمًا أو نثرًا في 
هذا العلم الشريفيء مع ما زدته في َّنَايَا الأبواب من تفْصِيلاتِ وتوضيحاتٍ 
لا تكادٌ تجدّها في الكتب المُوّسعة؛ فضلًا عن المُختصرة. 

وقد اعِّيتُ عناية فائقة في كل باب من نظم القرائن الك جناب عيذ 


الباب» اميا 0 روصيب ا 0 


العلم في كلايهم ني عِلل الأحاديثٍ والجرح والتعديل. 

كما . اعبّنيت غايةً العناية بتحرير مامج .ومّذاهب أصحاب «(کتب 
الأصول الع في گتبهم» وعقدتٌ لكل كتاب من هذه التب قَصلا عل 
جدة» بيت فيه منهج صاحبه فيه» وكيفية الاستفادة منه» وغير ذلك مما تََجِدهُ 
في هذه «الآلفية» زاتدًا عما في غيرها. 

لكن بلا شك؛ قن العُلماء الكبارَ الّذين سَبَقوني إلى تظم ألفيّاتِ في 
هذا العلم لهم قصب السّبق في هذا المٌضل» ولولا ما كتبوة وتظموة ما كان 
لمثلي أن يُقدِمَ على تظم مثل هذه «الألفيّة». فإنّما سرت على دربهم: 


sS 
e TT اا‎ 


قوجَب التنبية وَبالله التُوفيقٌ 

ثم ّي قد رتبت هذه «الألفيّةه وتسائلها وأنواعها ترتيًا ابتكرثه. رأيتُ 
أنه أنسبٌ وأوفقٌ في عرض مسائلٍ هذا الهلم السريفي» لكنني مع ذلك كرت 
ما ذكره أهل العلم من مسائله دون ما استثناءء فن أردت مسألةً من المسائل 
و ی الكل ون ع 
فلا تتوهّمْ حي أغفلتهاء 007 -إن شاء الله واجدّها في موضع اعرف 
هذه (الألفية). 


0 2 


داوف قرخت هده «الألفتة 1 3 2) موبيدا تصنت به اوكرت 
عل المعاني المقصودة من الأبيات» من دون توسّع ف تحرير المسائلٍ 
وتحقيق الأقوال» فإن هذا عسي أن يكون في شرح أخر موس إن عد :الله 


اق الشمن نارك تاف 

وأسأل الله د أن يتقبل مني هذا العَملّ» وأن يجعلّه ذخرًّا لي يوم لقائه 
وأن لا يَجِعلّه وَبالَا علينا بفضله ومَنّه والله من وَراء القصدء وهو حسبنا 
ولت الوكيل: 

دياك اناما سوفن و و 


وكنبه 
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مُلَخّضَامَافي المُمُونٍ الجايعة 


1 ص - ¢ ف e‏ بمو و 
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شال بأ[ ْيعَلَهَا 


وَهْوَالشَّجَافي حلي کل مب 3 
و ق ا اع سيلف 
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EE E 


لقد مَنَّ الله كد على هذه الأمّةِ المُحمديّة بالكتاب المُنزَّلٍ ولي 
المُرسَل بي وقد أمرنا اله له في كتابه العزيز بال رجو في جمی أثورنا إلى کاب 


۹ سر 000 و رو 0 ر 7 انكر أ 
e‏ عة؛ فقال وك : وما اک الرسول وج ل و م 7 e‏ 


[الحشر :۷]» وقال سبحانه: لمن د بطع اا فف الا 
00 00 57 ت 3 ١‏ على ب مه سل وده 2 
عليّهم حفيظا 0 [النساء: »]4٠١‏ وقال عر من قائل: © فليحذر الذين يخا لفون عن ارو أن 


- 7 سر‎ ١ 
5 e: 57 م ا9‎ 
3 3 ( 4 
| شن اا لف یلوین‎ 


ل عو 2220 كيرا >> ديام م دي 5 و ا ر 
تصيبهم فتنة أو ضيبم عَذَابٌ أليم € [النور:*7]» وقال سبحانه: # فلا رك لا 
4“ ر 


ر ی و 1 س مر موس هيد ی a‏ ا e‏ 
منوت حَقٌ بوك فما شر بتر ثم لا يجذواف اسهم جا مما 
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یہ سے سے رر دو 


قصلت و 4 [النساء:١٠٠].‏ 


2 سمه 


2 
LE RA 5‏ س ن 5 
وإن مما تميز به هذا الدين الحَنيف أنه كله وح من الله ك قرآنًا أو 
ا كما قال الله كن : 0 وما سط عن اهو لن) إن هو لا وی يوحن 4 [النجم: 4-7 1» 


. وأخبر النبيئ ي بأن ما يأتيه به جبريل الأمينٌ إنّما هو دين الله كك الذي أوحاءُ 
إليه» فقال في الحديث المعروفي: «هَذا جبريلٌ جاء كُم يُعلمكُم ديتكم)''". 

فلم يَجعل الله كك لأحدٍ من خلقه أن يُحْدِتٌ في ديه شينًا لم ينزل به 
وحيّ. ولهذا لم يكن الدين بالرأي» ولا بوجُهة النظرء ولا بالمزاج 
الشخصيء وإنما هو الخبر عن الله وعنّ رسوله بلا . 

ولله در الصحابى الجليل علي بن أبى طالب ته » حيتٌ قال: «لو كان 
الدينٌ بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولئ بالمشح منْ أعلاه» وقد رأيتُ رسول 
الله عا ر يمسح على ظاهر | ES‏ 

هذا؛ ولا سبل لمعرفة الوحي الذي أوحا الل كك إلى نبيه الأمين كيا 
إلا عن طريقٍ الإِسْنادٍ المُتصل الصحيح إلى رسول الله كا فهو السبيل 
الوحيدٌ الذي يُمكن من خلاله معرفةٌ دين الله كك والاعتمادُ على ما يصل 
ينا من خلاله عن رسول الله ک4 . 

والإسنادٌ هو سلاحٌ المؤمن السَّلفِيَ المُبّبع الوقاف عند حدود الله كك 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١57( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ا 


كما قال مان التوريٌ: (الإسناذ سلاح المؤمن» إذا لم يكن معةٌ سلاح فباي 


شيءٍ يُقاتل؟!2 '' فهو عمدتّه وحجثه ودليلُه القوي الدامِع في رد كل بدعةٍ أو 
قول باطل مُخالفٍ لما جاء في كتاب الله وني ستة رسول الله يك ولِما فَهمه 


3 س م ا ا 
الصحابة تہ عن اللو تك ورسوله . 


وهو أيضًا كالشوك في خلوق أهل البدع والأهواء قديمًا وحديثاء لا 
يُطيقونه ولا يُطيقونَ أهلّه» ولا يُطيقون ما جاءوا به بالإسنادٍ الصحيح المُتصل 
إل رسول الله جج وكم رَأينا علماءَ الحديثِ على مدار العصور يُقابلون 
أهل البح والأهواء بالأسازدٍ الصّحيحَةٍ والرّواياتِ الواضحَة! فما يكون من 
مُخالفيهم الآ أن مرا ور جرا اين عايسو دون در ر الإمام الشَّافعِيَ 
سي نال (ومّن تعلم الحديتٌ قَويتْ حجته». 

فَكنْ يا طالب الْكَّيرِه ويا قَاصد النّجاةِ في الدّنيا والآخرة» سا عل 
درب هؤلاء العغلماء» من السَّلفٍ الصّالح ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ 
فخ اكك بالأحاديثِ الصحيحة والعمل بها والدعوة إليهاء ومّجر كل 
بدعةٍ أحدَنّها من أحدّها ين الخّلف, ممن لم يُسيروا على طريقهم ولم 
را واحذر كل الحدّر من أن تكودَ بمنأئ عن الحديثِ وأهله؛ أو 
أن تقدمٌ على الحديثِ رأيًا لأحدٍ من الناس كاتنا می کان وا المستحان: 


() أخرجه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 05). 


و دي اع ارج 


التصنيف في علم الحديث, واستمداده 


٤‏ و ا غلم او 
وَالإضطلاج في القَديم وَالْحَدِيثِ 


ما رال عُلماءٌ الحديثِ- قَديمًا وحَديئًا- يُقيّدونَ في هذا العلم 527 
تناك تديعات؟ ا يها غَوامِضَهء وأبانُوا عن قواعده وضَوابطف 
ومهّدُوا لسالكه جاده طريقه؛ حت صَارَ غضًا طريّاء سَهِلًا م مُيسّرا؛ فجَرَّاهُم الله 


ا 0 0 TS‏ الحديث: ل أبو محمد 


- 


وثلاثمائة لل كتانًا افا ا «الْمُحَدَّثْ 00 
9 بين الراوي والوّاعي». قول الحافظ ابن حجر في شَأَنه: الكنه لم شترا 
؟- تي جاء من عه الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري 
الحاكِمٌ- صَاحِبٌ «المُسْتَدْرَكَ على الصَّحِيِحَيْنَ)- (المتوفئ عام حمس 
وَأَرْتَعِمائةٍ 50)؛ وقد صَنَّتَ في هذا المَنَّ كتابَ «معرفة علوم الحديث». 


سل 


0 
TS 

ا م جاء الإمَام ا نعيم ا 4 عبد الله الأصبهاي (المتوقئ 
ا 4)؛ فعول على تاب الحاكم م لتخي :فال E‏ 
ابن حجر: وا ا للمُتعقّب». 


E 2‏ الكبيرٌ الإمَام ا بكر امد ين بن ثابتء 
0 5 (الخطيب البَعْدَادِيّ)- (المتوفى عام ثلاث وس E‏ 
47 ؛. فصن تابا في أُصُولٍ الرََاية؛ سَمّاه «الكمًاية في مَعرفَة أصول عِلم 
الرّواية) وفي آدَابها كثانا سما «الجايع لأخلاق الرّاوي وآدّاب ب السّامع». 


قال الحافظ ابن حَجَرٍ: دول قن من ون الحدِيثٍ إلا وقد صَنَتَ فبه 


ل 


وو يما سسب 


كتانا مفْرّدًاء؛ فكانّ- كما قال الحافظً أبو بكر ابن نُقْطَه- SS‏ 
ه- ثم جاء من بعد عَوْلاءِ: القَاضِي عياض بن مُوسَئ اليخْصبة 


(المُتوفئ عَام أربي أبعي وَحَمْسِائةٍ 44 )؛ فصتت كتاًا في طرق تحمل 
الحديث وروايته؛ ا «الإلماع في ضَبط الرّواية وتقييد يي السماع». 


1 5 ثم جَاءَ ين بَعِْهم: أبو حفص عُمرُ بن عبد المَجيدٍ الفرشيء 
المَعروفٌ ب (المَيَانجِيَ)- (المتوفيل عام تما نْمَانِينَ وَخمْسوائة ۲ فصت 


حَرْءًا صخرا شماه لما ا 1 
اك التحاقط ا و ن عا 


الور ورى الدّمَسْقِيُ» الععروف د (ابن الصّلاح)- ال عام ثلاث 
وَأَربَعِينَ وَستوائة 147). 


يقولُ الحافظ ابن حجر : : افجَمَعَ- ّا ولي تدريس الحديثِ بالمَدرسَةٍ 
الأشرفيّة- اال oS‏ 
يحصل د ل ل 
فِجَمّمَ شتات مَقَاصِدِمَاء وص إِلَيْها من غَيْرِها نُحَبَ فَوَائِدِهَا؛ فاجتمّع في 
تيجا شرو ا وهلا دكن رس يونا زوار E‏ 


كم نَاظِم له ومُخْتَصِرِء ومُسْتَدْرِكِ عليه ومُقتَصِرِء ومُعارض له ومُنتصِرا. 
وكتابه هذا هو المُسَمّى ب اعَلُوم الحِيث)» ويُعرف ب «ممَدمة ابن 
الصّلاح»» و: «مَذخل ابن الصلاح»» و: «كِتَاب ابن الصلاح». 

(أ) ومِمّن نَظَمَّه: الحافِظ رين الدّين العرَاقيء والحافظ جَلالُ الذي 
السيوطِيٌ ؛ كل في «ألفيّة). 

() وناخ : الشيخ 25 الدين النوويء وابنْ كَثير» وابن 
جماعة- - رَحِمَّهم الله جَميعًا-. 

(ج) ومِمّن كَنَبَ عَلَيْهِ ا متدراكاتٍ ومُعارَضَاتٍ: العلامة عَلَاءٌ الدّينِ 
مُغْلّطايء والحافظٌ رَينُ ادن العراقيٌ» والإمَامُ بَدرٌ الدّينِ الزَّركَشِيُ 
ع ابن حجر العَسقلاني. وقد تَضَمّدَتْ كُنبْهم (أَعْنِي: هَوْلَاءِ الثلاثة)- 

ذَلكَ- انِتِصَارَاتِ ومُنافحاتِ لابن الصلاح» مَعَّ مُخْالَمَتِهِم- ل بعضهم - 
له ني مَوَاضِعَ. 

yS 
جماعة‎ ٠ هدا الكتاب إل 3 يَتصَدّئ لَهُ الإِمَامُ النَوَويُ» وابن كثير» وابن‎ 


0) «نزهة النطر» (ص )4١- 5٠‏ بتحقيقى. 
(0) في مقدمته على «توضيح الأفكار» للصنعاني ١-9 /١(‏ غ)., 


EE‏ 7 وى ا 
للد کن ال یریت 


والزَكَيِي؛ والعراقيٌ» وابن حَجر- حمَاظٌ َزْمَانِهِم -. ٿم لو لَم يَكَنْ لَه ين 
IE‏ س له الحافظٌ العراقي ارم الطّويلٌ؛ ج لَه كنا 
وَاغْتِرَاضَاتٍ له وللشيُوخ عَلَيهه حنَّى إِذَا أنَمّ تابه ذَلِكَ؛ عَاوَدَ يَلْمِيذُه (يَعْنِي : 
ابنَ حَجر) الكتابة مَرَّةَ ا لِيَضَعّ لهذه التكت وهذه الاغتِرّاضات ذيلا 
َو لّم يكن مِن الحظوّة لهذا الاب إلا دَلِكَ؛ِ لكان كافيّاء وكانَ دَلِيلاً- مَعَ 
ذَلِكَ- على مَنزْلَةِ الكِتّاب ومَنزِلَةِ صَاحِبهِ اه 

م ٳن تابه ماه شَيًْا بَمْدَ مَيءِ قَاصِدًا بدَلِكَ أن يَجْمَعَ في ابه مَا 


نكت جَمْعُهِ من مَسائِلٍ هدا الف التي کائٺ مُفرّقَة في کت سن . 
وول من ته في كاب وَاحِدا حتی صَارَ هل المَنالِء بَعدَ أن كَانَ 
ا يُحصّلْه إلا أفرادٌ من أَرْبابٍ الهم العَاليِ الین لهم به ولو شيد حت 
E‏ 
ومثله لا تیر له سن الرتیب؛ ك 
والتأليف ومر الترتيب- بَعْدَ ذَلِكَ- ا دِرُ على القيام به مَن هُوَ أن 


وك رەو . 


ِنْه بِمَرَاتِبَء وهذًا مر مُقرّر مَعْرُوفٌ. 

على أن تابه مُرَنَبّ في | لجُملَة؛ بحيث إِنَّه ليس فيه تشويش يَمنعُ ِن 
الاسْتِفَادَةٍ والإفادَة» وذّلك مَعَ م اجام ا إِشارته. نَعَمْ؛ قد كر 
أشياة ق مواضم ريما كان غير ها اشد مناشبة منهاء إلا أن ذلك فلل بالة 
إلى غَيْره. 

كذا؛ وَقذْ تنعت طرق المُصنفين في هذا اليلم الشريف aS‏ 
0 مباحه ومسائله؛ والذي بُلاحَظٌ أن هناك E‏ من أكثر 


00 سلكٌ هذه الطريقة: 5 يك الخطين ادا ن 
كتابه «الكفاية في أصول الرّوايّة؛؛ فهو صل أولا للقضّايا الكل لهذا العلم؛ 
لخم بالعدالة كد وبيان أصول ا 0 م 
من غير استيعاب أو استقصّاءِ 1 

وهذا يُفسر لك: لماذا لا تجد في «الكفاية» بابًا مُفْرَدًا ل«توع الصحيح» أو 

دا ال أو الع ذلك أن هذه الأنواعَ وغيرّها ما هي إلا 
صور متعددة فن عن الأصول الكليّة للجرح والتعديل» والتصحيح 
والتعليل. 

الطريقة الثانية: التنويع ثم التأصيل. 

:وأشهر قن سك هذه الظريقة: الخافظ أب كاه الجاكم التيسائوري؛ 
في كتابه «معرفةٌ علوم الحديثِ» ثم تبعه على هذه الطريقة: الحافظً أبو عمرو 
ابن الصلاح؛ ٤‏ «علوم الحديث)»)» وأكثّر المتأخرين. 

وسالكو هذه الطريقة يَذكرون أولًا الأنواع» ويُفردون لكل نوع بابًا 
مستقِلًاء نّم في أثنائه تتعرضُون للأصل الذي الْبنئ عليه» والقاعدة التي يَندرج 
تحتهاء وهكذا. 

وعلوم هذا الأساس؛ يُظهر لك القَرقٌ بين الطريقتين» وأن كل طريقة 
منهما تخدم الطريقة الأخرئ: 

نأضحات الطريفة الأول الخدت غنايتهم بتحريز الأصول الكليّة 


۸3( ش ا 2 
وأصحابٌ الطريقة الثانية تركزت عنايتّهم بتمييز الأنواع بعضها عن بعض» 
ا 


واعلّم؛ أن أصول هذا العلم الشريف موجودةٌ في القرآنٍ الكريم والسنة 
النبويّة الصَّحيِحَة فإِنٍ استغلقٌ عليكٌ شيءٌ من مسائله وقصَّاياهء فارجع إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله ت وما فهيةٌ السلفٌ الصالح عَن الله ورسوله كياب 
من الصّحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» ومن سارٌ على دربهم إلى يومنا 
هذاء من الأئمة الثقات الذين لم يَخل منهم زمانء فلك إن شاء الله تجدٌ ما 
تقر به عينك ويستقرٌ به فؤادّك. 


وباك زاك أن تَخوضٌ في هذا العلم بالظنٌ والتخمين والحّدس! فإنَّ 
ذلك طرق وَعرٌه يضل بك عن سبيلٍ الح والطريق القبيه وإياك أن 
تقل في هذا القن غيرٌ أهل الاختصّاص فيه . فإن لكل عِلم أهلّه يُؤخذ عنهم. 


ولا يجوز الخروجٌ عن أقوالهم والأخذ بأقوال غيرهم ممن ليسوا من 


أهل الاختتصاص في هذا الفنء فما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه لا يجوز 
إحداث قول آخر بخلاف قولهم وما وَسعَهِم من الاختلافٍ يسعنا أيصًاء 
ومن كانت عنده آلة الترجيح يرجح بين أقرالهم على وء الأصول 
الصحيحة والمناهج الواضحة. وبالله التوفيق. 


2 2 


۲١ 


۲۳ 


علا ازن ا 


ری ل و ص 
ير 

حِبهِ | ؤُعَالسِهمٍ حص 

و وت ماني 


الإضطلاح عند أخل E‏ 


اعلم؛ أن گلمة (اصطلاح) حيثٌ أطلقت؛ فالمرادٌ بها: (اتََانُ طائفة 


مُعيئة على اسم مُعین» أو رمز مُعينء لشىءٍ من الأشياء؛ حال كان أو صفة). 


مثاله: اتفاق طائفة الفقهاء - مثا - على إطلاق لَفظ (الواجب) 


أو (المُستحب) أو (المُحرم) أو (المكروه) أو (الصحيح) أو (القَاسد) على 


وک اناق المُحدّئين على إطلاقٍ لفظ (صَحيح) أو (حسّن) 
أو (ضعيفي) أو (ثقة) أو (صَدوق) على معان مُتعارف عليها أيضًا بينهم. 

ا أو المصطلحٌ الحديئٌ قد يستعمل - بلفظه - في بعض العلوم 
الأخرئ فلا ستشكل هذاء فلا نظن أن معناء في عِلم الحديثِ هو نفس 
معناه في العلوم الأخرئ. O‏ علم اصطلاحه)ء أي: معناه الخاص به» 
لم ل ل 

مِن العُلوم. 

فمثلا: لفظة (الخَبر)؛ مُستعملةٌ في اصطلاح المُحدَّئين» وني اضطلاح 
اللحويين أيقا ع أن مداه عا ها ماف كلا عن مجاه عد 
النحويين: 

فالمحدّثون؛ يَعنون بها: (ما أضِيف إلى رسول الله وك أو إلى غيره» من 
الأقوال أو الأفعال). 

أما النَحُويون؛ فيريدون بها: (الجُزء من الجُملة الاسوية المُتمم 
لمعناها)؛ فالجملة الاسمية عندهم (مبتداً وخبرٌ)» لايتم معناها إلا بهما. 

وقد يختلف معنئ المُصطلح في العلم الواحد؛ تارة باختلافٍ قائله 
وتارة باختلافٍ الزمان» وتارة باختلافٍ المكان؛ بل العالِمٌ الواحد قد 


ET 
فعلئ دارس (علم المُصطلح) أن ربط دلالة المُصطلح بقائلهء إذا كان‎ 
يعني به معت خاصًاء أو يعني به في موضع معت وفي آخر معنا آخرء‎ 


وبالزمّان الذي اعم فيه إذا كان قد رت دلالته من زمانٍ إل زمان» 
وبالمكان أيضًا إذا كانت دلالته قد تغيرث من مكان إلى مكانٍ. 


ت 


وفي مثل ذلك تول آهل العلم: لا مشّاحةَ في الاصطلاح»؛ أي: لا 
يُعاب على أحدٍ اصطلّح لنفيه اصطلاحًا حاصًا؛ إذا بين مُراده منه» ولم 
يُنسبه إلى غيره؛ فیوهم أو يلبس. 

ويُعرف تفسيرٌ المصطلّح من أهله العارفين به» لا من غيرهم. > فلا 
يُلتمس تفسير المُصطلح الحديثي من الفقهاء ار مرفي لد و ما 
يُرجع في ذلك إلى المُحدّثين أنفيهم؛ لاهم أعلمٌ الناس بمصطلحاتهم. 

وَالصَّبِيلٌ إل إذراكة: 

-١‏ إما أن يَأ نص عن إمام مُتخصص يُفصح به عن معنئ هذا اللفظ 

فلو أو عق طيزة من أهل الحديث. 

تون ا تنبو اعنم و نالفل غرف 
ماس ا ا و 

ولا ينبغي الحا : بن ای ا والاصطلاحيّ» وإن كانت 
ا عيارة ا ر ی 
ا المَعن اللغوي لها؛ إلا أنه لا ينبغي أن ا أن ل 
الاصطلاحي يُماثل اللغوي أو يُتوافق مَعه من كل الجهات. 

ف كلمة- (التحديق )4 جرد ى اللّغة بمعتّ (الجَديد) وبمَعنى 
(الكلام)» وفي الاصطلاح لها معنئ آخر» سيأتي. 

والمُصطلحٌ الحديثي يتناوله المُحدَّنُونَ من جهتين: 

ارا وا 


الثاني : الأحكام المُترتبة على هذا المَعنئ: 


فحيثٌ ثبت أن ين المُصطلحاتٍ ما يُطلق وراد به أكثرٌ من معن 
فَبِالصَرورةٍ هذا يترتبٌ عليه تنوع الحكم على الحَديث - أو الرّاوي - الذي 
أطلق عليه هذا المُصطلح. 

فمثلا؛ مصطلح (ثهَ َه يُطلق أحيانًا بمعنئ (عدل صابط) وأحيان 
اخری بسي (عدل) فقط؛ فإذا أطلق بالمعنى الأول كان حديثه صحيحًا 
نقبولا: وإذا أطلق بالمعتن الثاي لم يكن تخد مقو لان ال د 
في قبول حديث الراوي» و(العدالة) وحدّها لا تكفي؛ فقد تغير الحُكم- كما 
ترئ- الذي يؤخذ من مُصطلح (ثقة) في كل مَوضع أطلق فيه» وذلك بحسّب 
المغنئ الذي قصد منه في كل موضع. 


- اعد الحديث) هو - غ الأهل‎ ۲٤ 
ا الرَّوَاوَة ةه وَاعِلْمُ الكقَل)‎ 
وَإِنَّمَا سه ْهُ اعِلمَ المصضظلخ»‎ 


إذ حور فن ا لا صلخ 


اعلم؛ ن علم ا بأسماء مُتعدّدة؛ منها: علم 
الرّوايةء وَمنها: عِلمُ التقلء وَمِنها: عِلمٌ الإسناد. 

وما ترج عَليْ عض المُتأخرينَ ين تقسيم علم الحَدِيث: ا 
الرّوايةء وعلم الدّراية؛ مُقيّدِينَ الأول بما له تعلق بنقله وروايته 1 
وفتتين. الذان يما له تلق و ل ر ترهط عن 
المتقدّمين» فإنَّ عِلمَ الرّواية عِندَهم يَدخلُ فيه ما يُسمِّيه المُتأخرُون بعلم 
الا وكله عك الحديك: وعلم التقل أيضًا. 

وقد سكّى الحَطيبُ البغدادي كتابّه في علم الحديث: «الكفاية في عِلم 
5 ا سن ٍِ 
الرّواية»» مع أن كتابة هَذا يشتمل على ما يَدخل تحت علم الدراية بحسب 
اضطلاح المُتأخرين 


ومن قبله القاضي امه موي فقد عَقد في كتابه «المُحدّث الفاصل» 


بايا فقال: و رس يهم قت الوا رر ق ضاف رايا 
كثيرة ندل مَجموعُها على مثل ما دل عليه صَنيعُ الحَطيب في «الكفاية. 
هُ أعلم. 

هذا؛ وَإِنّما سَمِى طائفة من أهل العلم هذا العم ب(عِلم مُصطلّح 
الحديث)؛ لأن المُصطلح جزءٌ من أجرّاء هذا العلم» فهذا من باب تسمية 
الشيء ببعض أجزائه؛ لأنه ما من باب من أبواب هذا العلم إلا ويتناوله 
العلماء ء من جهة الحُكم ومن جهة الاصطلاح» فلما كثرت الاصطلاحاث في 
هذا العلّم في ججميع أبوابه علب علئ بعضن أهل الهلم تسميته ب(علم مصطلح 
الحديث)؛ وإلا فان الاصطلاح ليس من خصوصياتٍ هذا العلّمى فكل علم 
من العُلوم توجد فيه مصطلحاتٌ تكثر في استعمال أهله. والله أعلم. 


والله 


0 «العِلْمُ بِالقَوَا بِالمعَرّقه 
كات و او ل و 
هن قَالَّ: «بِالمَرُويٌ وَالرَّاوي) ققد 
أجاة الت ریا می سا 
قال الإمامٌ ابن جَماعة": «عِلمٌ الحديثِ عله ا فا چ 


سنك والمتك): 


0( «المحدث الفاصل» (ص ۲۳۸). 
(0) «المنهل الروي» (ص ۲۹ .)۳٠-‏ 


ونّحوه للحافظ ابن حَجر؛ إلا أنه قال: «الرّاوي والمّروي»؛ بدلا من 
«السّند والمّتن»؛ 000 «أولى التعاريف لعلم الحديث: 0 القواعدٍ التي 
توصل بها إلى مُعرفةٍ حال الراوي والمّرويٌ». 

وكلاهُما جيدٌ حَسر؟ فإن السّند يتناول الراويّ» وا شاول ا 

مع المئّن؛ فإن الرّاويَ إنما يروي المَتن والسند الذي وصلّ إليه المتن به. 

وينبغي أن بُا5: (الصّفة) ينول التعريفُ صفات الأسانيد كالمَّساسلٍ 
والعُلرٌ والترول؛ وصفاتٍ المتونء كالرّفع والوّقف والقطع. 

فالمختارٌ أن يقالٌ: عِلمُ الحديث: هو مَعرفة القواعدٍ التي يُتوصل بها إلى 
معرفةٍ حال وصفة الراوي والمّرويء أو: (السَّند والمّتن). 


ET‏ شك المرث وع). رالةك 
الا مه المح سينا دوا لجسم دود 
مَوضوعٌ علم الحديث: هو (السَّندٌ والمتنٌ). 
وإن شئت قلت: (الراوي والمّروي)؛ على ما سبق 
والغاية المقصودة منه: عرد موريج E‏ 
فلا يعمل به. 
واعْلّم أن هذه العَايةَ ليست هي الغايةً المَقصودةً ين كل عِلم شرعي» 
7 2. 7 2 2 و 
رهي العَايّة الأخرّويّة وإِنَّما هذه الغايَهٌ هي التي تدرك في مَبادئ اللوم 


0 «النكت على ابن الصلاح ٩‏ (۱/ ۳۷) بتحقيقى 


«وَاضِعُةً) هم e.‏ ا 
E ET‏ الكنايجية 


اضغ م هذا 0 هم علماءٌ الحديثِ 
لايم الجمية 00 


اھ بلاج جاج 
A A AR‏ 


m2 O ۰ 2 2‏ 3 
0 موعت e E‏ لصون 
ح. 6 سمه 5 د وو 5 


ا الحديث): أنه من العلوم الشرعيةه ومنزلته س العلوم 
الشرعية الأخرى» كمنزلّة الحَدقةٍ من العين؛ فكما أن الحَدقةَ هي طريقٌ تظر 
العينء فكذلكٌ عِلمٌ الحديثِ هو السّبيلُ إلى النظر في باقي العُلوم الشّرعية. 

الا «علم الحَدِيثِ أكثرٌ العُلوم دُخولًا في العُلوم الشَّرعيَّهة- 
والمُرادٌ بالعلوم الشرعيّة: التَمْسِينٌ والحديث والفقة-» وإِنَّما صارٌ أكثرٌ 
لاحتیاج کل مِن العلوم اقلق لتم انا ت نظام دوأقا لقم دن 
أولئ ما فْسّر به كلامُ الله تعالئ ما تبت عن لَه بلا ويّحتاج الناظِرٌ في ذلك 


(۱) «النكت على ابن الصلاح» ١-79 /١(‏ 5) بتحقيقي. 


7 ندرد 
إلى مَعرفة ما ثبت مما لم يبت يبت» وأما الفقة فلاحتياج الققيه إلى الاشتدلال 
نذا انف يون الي درن مال كت 29 ا م ال 


ب 
E O‏ 


8 و سيد اقسضْلة مسن ق صل 
فضل (علم الحديث): TT ٠‏ لد E‏ 
E SS a‏ 
ولا َك في أن أكثّر المُسلمين صلاةً عليه هُم أهل الحديثِ ورُواةٌ السنة 
المُطهّرة؛ فإن يِن وظائفهم في هذا العلم الشّريف الصّلاةً عليه جي أمَام كل 
حديثه ولا یزال لساءُم رَطبًا بذكره. 


7 : 


فهذه الفا التّاجِيةٌ والجفاعة اة أولية الاش برسول الله ع 
يوم م الْقَيامَة وأسعدهم بشفاعته ت -بأبي هو وأمّي ولك ا 
ON Ly‏ خر 
القتاد. 


a 


. فعليك - يا باغِيَ الحَير وطَالِبَ النجاة - بلا صير؛ أن تكون مُحدثا أو 
متظدلة عل الخدت و إلا فلا تكن فيس فما موئ ذلك عق عائدة تعود 


إليك. 


i XN RHA 


وخ ين الجن بلا داد 


5 2 
۳۴ به يب 00 ص لحة | لخحددث 


سل هو سل 


مج 


س 0 ل 2 0 5 
طصطعهه 1 لكتحدىدث 
و #ومقتسسطن أ 


قد حص الله تعالئ هذه الأمة المحمدية بالإشناد المُتصل إلى نها ا . 

قال أبو علي الجيان": «تص: الله تعالى هذه الأمة بثلاكة أشياء لم 
يُعطها مَن قبلّها: الإسنادٌ» والأنسابٌ» والإعرات». 

والإسنادٌ من الدينٍ بلا تردو في ذلك من أحدء وهو سنة من السّنن 
الموّكدة. 

قال عبدٌ الله بن المُبارك": «الإسنادُ من الدينء لول الإسنادُ لقال مَن 
شَاء.ما شاءَ). 


2 


وقال سفيان الثوري: «الإسنَادُ لاح المُوْمنٍ). 


)١(‏ «تدريب الراوي» (۲/ )١55‏ بتحقيقي. 


(۲) أخرجه مسلم في «مقدمة الصحيح»(١/‏ ۲( 


)۳( أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ 65). 


كك 

وقال سُفِيانُ بن عُيينة''': «حدث الڙهري د 
إسناد: فقال: أترقئ السّطح بلا سُله؟!4: 

ومن طالع تراجم ية الحّديث من التابعين فن بعدّهم, وتَدبّر ما آتاهُم 
الله تعالئ من قوة الحفظ والقهم والرّغبةٍ الأكيدة في الجدّ والتشمير لحفظ 
اوخا عق وعَلم أن ذلك مره كفل الله تعالئ 
بحفظ دينه. وشَّأنُّهم في ذلك عظيم جدَّاء أو هو عِبادةٌ مِن أعظم العباداتِ 
وأشرّفِها. 

وكان ن نمراك ا ر جرد ا ادرا ترد عنه مِن تنشتة علوم 
تحتاج إليها الأمَة فهذه الثروةٌ العَظيمةٌ التي بيد المُسلمين يِن تراجم 
قدمائهم؛ ا جاءت يِن احتياج الان إلى مف أحوان: اروا 
فاضطروا إلى تتم ذلك وجمع ار 


۴ و(اليستدا الإ خب ارعن طرينق 
ال 0 الا تَادِ) وَ«الطَريق) 

مع رلم سد يدمن ا او( 
E ETE‏ 

0 0 1 : 
(السند): هو جكاية طريق المّتن؛ أو: الإخبار عن طريق المَتن. 


و(السّند) و(الإساُ) و(الطريقٌ)؛ سواء عند المُحدثين. ومن فَرّق بين 


)1( «جامع التحصيل» (ص 04). 


يسارد © O‏ 3 
احا 
5 و(الإستاد)؛ فبحسي المع اللغرئء لا الاططلاتي: 
وأكثرٌ ما يُطلق (الطريق) على الإسنادٍ إلى الرّاوي الذي يرجح إليه 
الحَديث؛ فيقولُون: «يُروئ مِن طرق عن أَنّسٍِ)؛ أو امن طريتٍ فلانٍ عن 
الزهري)»؛ وهكذا. 
وتعريفٌ (السّندِ): ب «سسلسلّة الرُواة المُوصِلةٍ إلى المّتن»؛ فيه نَظرٌ؛ لاله 
تُر فيه إلى (ظاهر السّند)ء بينما التَعريف السابق نُظِرَ فيه إلى (حقيقته)؛ 
فكان اول لذللك: 


2 راك‎ A 
3 E E 


لاي 2 لد كادي الا زع : 
7 اتسي ل و 
1 | و 90 هآ 09 ل 
2 والرحال 
« ليس تعلق برضف 
َد راس ثلاثياقة 
7 2 ور ت 500 1 : 
قال ابن الصّلاح”"': (ثَمّ إن الروايّة بالأسانيدٍ المُتصلةٍ ليس المقصّودٌ بها 


() «صيانة صحيح مسلم» (ص .)١١7‏ 


في عضّرنا وكثير منّ الأعصّار قبله إثبات ما يُروئ بها؛ إذ لا يَخلو إسنادٌ منها 
عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يُضبط ما في كتابه ضَبطًا يصلحٌ لأن يُعتمدَ 
عليه في بوته» وإِنّما المقصوذ منها إبقاء سلسلةٍ الإسناد والتي حصت بها هذه 
الام اا لله كرامة). 


وقال البَيِهَقيُ''': «القَصدُ من روايته والسّماع منه أن يصيرٌ الحديث 
مُسلْسَلَا ب (حدَّنّنا) و(أخبرنا»» وتبقئ هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمّهُ 

هذا؛ الجا جنا بين المتقدمين: وبين المتأخرين: هو ما ذكره الحافظً 
اذَه - قعُضون خد عن هله المسالة يقر والحد الفاصل نين 
المُتقدم والمُتأخر: هو رأس سَنة تَلائِمِائَة. 
وما فول الحافظ ابن ححجر'": «وأما المُتأخرونَ» وهُم: منْ بعد 
الخّمسمائة وَهَلّمّ جرًا» فلم يُرِدْ هذه المَسألة» وإِلّما أراد مَسألةَ استعمال 
العَنعنةٍ في التعبير عن الإجازة؛ فإن التّعبيرَ عن الإجازة ب (عن) اضطلاح تحر 
إلى هذا الزّمانء ولم يكن معْروفًا قبل ذلك. وال أعلم. 


لھ يناج پا 
E OF TF‏ 


ENE o‏ 0 السصلاج 
من منعه مَنْعِه إِمْكَنَ إِذْرَاكِ الصحاح 
)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ ١‏ ) و«علوم الحديث» لابن الصلاح /٤(‏ 1*) بتحقيقي. 


(۲) «میزان الاعتدال» .)٤ /١(‏ 
(۳) «النكت على ابن الصلاح» (۲/ )١177‏ بتحقيقي. 


لك 

وقد ذهب الإمامٌ ابن الصلاح'' إلى 6 الحكم فل الحديف 
بالصّحة أو بالحسن اغتمادًا على الأسانيد فقطء وإِنَّما قصدّ تلك الأسانيدَ 
التي تفردت بها تلك الكتب المتأخرةٌ» وليست هي مَوجِودَةٌ في تب الحديثِ 
المُعتمدة المشهورة. ۰ 

ولكِن انتقَدَه بعص مَن جاء بَعدهُ من أهْل العلم؛ كالنوويٌ والعراقيٌ وابنٍ 
حجر وغَيرهم. وبالعُوا في انتقاده والرّدٌ عليه. 

وإلّما مَنشأ ذلك الخلاف -حسّب قَهِيِي- أن هؤلاء العلماءَ هموا من 
كلام ابن الصّلاح أنه يريد به إغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث» 
TS‏ 
مَفتوح لمن لفك قوت مَعر فته ولا وجة لإغلاقه. ما دام أن تحقيق 
شروطه متاح وآلاته مو جودة متوفرة. 

والمُتأمّل لكلام الإمَام ابن الصَّلاح يتجلى له أنه لم يقصد هذا الذي 
فَهمُوه عنه» وأن كلامّه إنما يعلق بتوع من الرّوايات» رُويت في كتب مُعينة في 
أزمنة معيئة» يتعذر الحكم عليها بمجرد اعتبار الأسانيدء لا لشيءٍ إلا لأن 
الأسَانِيدَ في هذه الأزمئة لم يتحقق فيها- أو في أغلبها- الشرَائط المُعتبرةٌ 
يصحتها. سواء منها المُتعلق بالحَدالة والضّبطء أو المُتعلق باتصال الإسناد 
فضا عن السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة 

وقد أشّار الإمام ابن الصلدح إلى بعضٍ ذلك فذكر ما يُفيد إلى أن 
تُوعي الصبط -ضبط الصّدر وضبط الكتاب- غير مُتحققَيّن في رواةٍ هذه 
الأزمنة؛ انبم يعتمدون على كُتب لا يُوْمَنَ فيها التّغييرٌ والتحريف» فهي 


)١(‏ #علوم الحديث» )41/١(‏ بتحقيقي. 


غير مضبوطة» وهم أيضًا لا يَحفظون ما فيهاء فهم لا ينهو إلى ما فيها من 
تغيير وتحريفي؛ لأن مثلّ هذا إنما يُدركه الحافظٌ غالبا وأما غير الحافظ 
فأَنَّن له إِذْراكَ ذلك؟! 

قال ابن الصّللاح: eS‏ 
اعتمد في روايته علئ ما في كتابه» عريًا عما د يُشترط في الصحيح من 
والصّبط والإتقان؛ فآلّ الأمرٌ إذَا - في مَعرفة الصحيح والحَسَن - 0 
الاعتماد على ما ص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المُعتَمّدةٍ المشهورّة, 
التي يُؤْمن فيها -لشّهرتها- من التغبير والتّحريفي». 

فواضِحٌ من كلام الإمام ابن الصّلاح أنه يقصد رواياتٍ تقع في كتب 
معينة» وهي - كما نص عليها-: «أجزاءً الحديث وغيرها)» يَعني: من الكتب 
اا الى عا الا وو وو فا روا اف تعدو با الاغرات 
A ENE GEE‏ ا کغامة كت المتأخرين. 

وهذه الرٌوايات؛ عامّتها يرويها ا الوتاحوون الّذِين لا هَمَّ لَهُم 
إلا اللو بالإسنادء أو تحصيل شرف الروايّة لا غيْر؛ فهُم غير حافظين لما 
روون ولا عارفين بما يَعتري الكتب التي سَمعوهًا من تصحيفي وتحريفيِ» 
وزيادةٍ وتقص. 

ومثل هؤلاء الرواق؛ لم يكونوا بمحل الثقة عند المُتقدمينَ؛ لني ل 
1 كتقانا وبح EE E a‏ رولك قله 
1 ا ال 
الكتاب. 


70 
س 


0 28 ًِ 500 1 و E ES‏ 
إلا أن ن المتاخرين توسعوا في مثل هؤلاى ومنحوهم و صف الثقة» 


د 6 2 ا م 
IES Sis 3‏ ۳۵ 
شرن K3‏ 


واصطلحوا لأنفسهم أن الثقة في زمانهم هو من صح سماعف بقراءته ۳ 
بحُضوره مَجُلس السّماع؛ حَفظ أو لم يَحفظء ضبطً أو لم يَضبطً. 


is. 


SS وهذا التُساهل‎ 
TS Es 


00 


فما الاتصال قواضح؛ لأن التَّساهلَ في تحمل الحديث منه: أن 
المُتأخرين جوّزوا صُورًا من التَّحمّل لم تكن معهودةً عند المُتقدمين» وما 
جوّزها المتأخرون إلا من باب التوسّع والتساهُل إبقاءً لسليلةٍ الإشناد. من 
ذلك الإجازةٌ العامّة» والإجازةٌ للمجهول والمّعدوم. وكذا الإجازةٌ للطّفل 
غير المميز» ونحو ذلك. ۰ 

حنَّى قال الحافظ ابن حجر -بعد أن ساق صُورٌ الإجازة وما في بعضها 
من تساهلء قال" : «وكل ذلك - كما قال ابن الصلاح - توسع غير 
مَرَجِيك؛ لأنَّ الإجازة الخاصة المُعيئة مُختلفٌ في صحتها اختلافا قَويّا عند 
القدماء» وإن كان العمل استقر على اعتبازها عند المتأخرين» فهي دون 
السّماع بالاتفاق» فكيف إذا حصّل فيها الاشترسال المذكورٌ؟! فإنها تزداد 
ضعفًاء لكنها في الجُملة خيرٌ من إيرادٍ الحديثٍ مُعضلاء وا أعلم». 

E‏ ألفاظً السماع عند المُتأخرين غَالبًا ما يقع فيها الساهل؛ 
كإطلاق الإخبار في الإجَازة وغير ذلك وأيضًاءٍ ما يقع فيها من حط مِن قبل 
عض الرّواة؛ إذ لم يكونوا يَعتنون بضّبط هذه الألفاظ اعتناءَ المتقدمين. 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص ۳۸۸) بتحقيقي. 


لس ناي 

وقد أشارَ إلى هذا الإمامٌ الذهبئُ» فبعدَ أن ذكر كم العنعنة وما يلتحق 
بها من التَّدلِيسء وأن المُدلّْس إنما يُقبل منه التصريحُ بالسماع لا العنعنة قال": 

وهای ما رواحت فن ارت الات الارن 
وأبي حاتم وأبي داودء عاينوا الأصولء وعرفوا عِللّهاء وأما نحن فطالث 
CME‏ كوو مالاو ESE‏ 
على الحاكم في تصرفه في المستدرك». َ 

وأا تسبي في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلَة؛ فلأنَ هؤلاء 
الرواةً لما كان أَغلَيُهم غير حافظين ولا ضابطين لکتبھې لم يكونوا أهلا 
للتفرّد. ولا مَوضمًا لقبولٍ ما يتفردون به دون غیرهم» فكل حديثٍ يتفردٌ به 
بعضهّم ولا يُوجد له أصل في الكتب المُتقدمة المَشهورة المُتداولّة ينبغي 
کو ولول 

وقد أشار الإمامُ البَهقَِىٌ إلى هذا المَعنئ حيث قال : «فمَّن جاء اليوم 
بحديثٍ لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه» ومن جاء بحديثٍ هو مَعروف 
عندهم فالذِي يّرويه اليوم لا تفرد بروايته والحُجة قائمة بحديثه برواية غيره). 


اھ اھ ا 
2 ان 


تك سيو عت المي 
ا 4 واا داه 0 
7 صهًا «عاليّة» اؤ«تازة» 


.)55 «الموقظة» (ص‎ )١( 
)٠١5 /5( و«علوم الحديث» لابن الصلاح‎ »)۳۲١ /۲( (؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 


ل 
ثم إن الأسانيدَ: منها: المُسلسلة. ومنها: الحالية. ومنها: النازلة؛ وسيأتي 
اوت عن كل نوع منها مُفصلا. إن شاء الله تعالئ» وبه الوقق 


م و کر جر 75 ETE‏ 
1 ا ۶ > 
فيه الرراة والجدافواجدا 
۳ فص فة اوخا ا قول للة 


(الإسنادٌ المُسلسّل): هو الإسنادٌ الذي توارد رجالّه واحدًا قواحدًا» على 
حالة واحدة» أو صفة واحدة. 

سواء كانت الصّفَةٌ للرواة أو للإسناد» وسواء كان ما وقعَ منهُ في الإسناد 
في صيغ الأداء» أم مُتعلقًا بزمّن الرواية أو بالمكان» وسواءٌ كانت أحوالٌ 
الرواة أو أوصافهم أقوالًا أو أفعالًا أو هما معًا. 

فمغال (المُسلسل بأخوال الدٌواة القوليّة): 

ROA E‏ بن عل إلى اح فقل ف بر كلّ صَلاة: 
للم أَعتّي على ذكرك وشكرك» الكفيت القن OEE‏ 
رواته: «أنَا أُحنّك, فُقل». 

ومثالٌ (المُسلسل بأحوالهم الفعليّة): 


أبي هريرة: شَبّك بيّدي أبو القاسم وقال: «خلق الله الأرْضَ يوم 


3 
اله الج نقد يلل ك كل و اسل وروا ريه من روا عله 
و 3 2 2 
ومثال (المُسلسّل بأحوالهم القّولية والفعلية معًا): 
ظ حديث أنس مرفوعًا: لا يَجدٌ العبدٌ حَلاوة الإيمان حتى يُوْمنَ بالقدر 
7 008 00 2 ا 3 ل س 
جره وشره؟ حلوه ومرّه), قال: وفيض رسول الله عا على لحيته» وقال: 
١آمَنتُ‏ بالقدّر)؛ فقد تسَلِسَل بقبض کل واجد مِن رُواټه علئ لحیته» مع قول: 
«آمَنت بالقَدّر» إلى آخره. 
1 4 
ومثال (المسلسّل بصفاتهم القولية): 
الخدت الا ر امو الصف 


قال العراقيٌ 4" : «وصفات الرّواة القوليّة وأخوالهم القولية مُتقاربة» بل 
متماثلة). 


ومثال (المُسلسّل بصفاتهم الفعليّة): 

ا اة ۽ الرواة؛ كالمسلسل بالمُحمدين» أو صفاتهم؟ كالمسلسل 
الا ا 

أو نسبتهم؛ كالمُسلسّل بالدمشقبّين أو المصرّيين أو الكوفيين. ونحوه. 


1 ا 
Ê Ê‏ 3 


& مفكستادة: تادا لو 1 
ف التسلسل: دَليلٌ على زيادة الضَبط؛ لذن حفظ الرّاوي ستل 


)۱( «شرح التبصرة والتذكرة» (ص ۱۹۷). 


3ل هنو الوطم 
المقترن بالرّواية دال على حفظه للروايّة ذاتها؛ إذ إلَه لو لم يكن حَفظ الرواية 
كما ينبغي؛ لبعد عليه جفظ التسلسل من باب أولى. 

وقد قال الإمامٌ أحمد بن حَنبل ‏ : «إذا كان في الحَديث قِضّة؛ٍ دل على 
أن راويه حفظه). 

والقلس] : ]تنا يكون :وال غا إزياذة الفط ]ذا كان :فوط مق 
الراوي» ولیس تحطأ منه؛ فإن كان خطأ؛ فلا دلالّة فيه على ذلك. 


ف ر ا تدع واه 


5-4 


ا جريف 2 
ا 0 1 
اا ا ا ا 


أفضّل أنواع الحديث المُسلسل: الدالٌ غل الوصف المع عن الاتضال 
في السّماع وعدم التدليس. 

وتسلسل إسناد الحَديث بصيّغ السمّاع في كل طبقة من طَبِقَاتِه؛ يدفع عن 
المعروف بتدليس التسوية شبهة تدليسه لهذا الحديث. 

وأفضّل أنواعه أيضًا: الحَديث المُسلسل بالحُفاظ مع الفقهاء فقد دكر 
الحافظ ابن حجر" أن هذا اللّوع مما يُفيد العلمّ القطعي. 


شام ب ب 
اھ بح يام 
AF HE‏ 


(۱) «هدي الساري» /١(‏ 1( 
(۲) «نزهة النظر» (ص 75) بتحقيقى. 


9 ا بالصف رال صريينَ‎ ٦ 


ت 1 2 5 و 

فال الح اوغا اغالات واه وا ها اط الكذت 
غناو TT TT‏ ال فيه 
والمسلسّل بالمصريين» ا اشن شات 


E E ¥‏ لتسّلسل 
7 9 6 ل“ ا الاب 

وقل ما تسلم المُسلسلات من ضَعف؛ أي في وَصف التسلسل» ی 
أصل المتنِ. وعليه: ا ا ا 
e‏ 

وقد يقمٌ التسلسل في بعض الإستادء دون الباقي؛ ك(المُسلسل بالأوليّة)؛ 
فان اللا هى :فيه إل (شفيان بن ع ومن وؤاه فا إلا وا 

وهو حَديث عَبدٍ الله بن عَمرو مَرفوعًا: «الرَّاحِمونَ يَرحمُهم الرَّحمنٌ) 
اله انتهئ فيه الشساسل إل ابن غيبنة عن عرو بن دينار» وانقطح في سَماعٌ 
عمرو من أ ي "الردوة ركفا ی 
لله بن عَمرو من التب کیا وقد رواة ب بتعضهم كامل السلسلّة فوّهم فيه. 


.)٤٤ص( «الموقظة»‎ )١( 


4 و را 3 
ودم السماع للحجحرواة 
١ه‏ والفحيحرت وام 


58 و 2 معدم 2 7 و 5 و 
ينقسم (العلو) إلى خمسة أقسام» ترجع إلى قسمين: علو صفة» وعلو 
كسان" 
فأما علو الصمّةء فهو قسمان: 
الأول: العُلو بتقدّم وقّاة الرّاوي ؟ بار 
الإستاوئن عل موتك الراوي الىق السك الأخرج مخ 
واحدة ويرويانٍ عن شيخ واحد-؛ فيكونٌ الأول علئء وإن كانا مُتَساوِيَيْن 
في العدّد. 


الوا 


الثاني: iE‏ مخ لشي فمن:سيع من الشبغ قَدِيمًا أعل 
ممن سيمع أخيرًا. 

وأما العُلوٌ بالمسَافةء فهو ثلانّةٌ أقسا قسام: 

الأول - وهو أعظمَها ات ل من رسول الله ی بإسنادٍ 
صحيح قوي نظي خالٍ من الضعفيء بخلافِ ما إذا كان مع الصّعف؛ فلا 
التفات إليه. 


والثاني: : وهو القَربُ من إمام من أثمةٍ الحَديث» كالأعْمَش» وابن جُريج» 
ومالك» وني وغيرهم» مع صحة الإستاد إليه أيضًاء ا العددٌ 
إل رسول الله عَلةٍ. ش 

والثالث: وهو العُلو بالنسبّة إلى كتاب من الكتب المعتمدّة المشهورة؛ 
كالكتب الستة و«الموطإ» و«المسند»» ونحو ذلك. 

وصورته: أن تأي إلئ حَديثِ رواه البُخاري مثلا؛ فترو ل 
شيخ البُخاريٌّ أو شيخ شيخه» وهكذاء ويكونٌ جال إسناوك في الحديثٍ أقلّ 
عَددًا مما لو رَويتَه من طريق البخاريٌ. 

و(العلُوٌ)- بجميع أقسَامه- يقابله (التُرولُ)؛ فيكونٌ كلّ قسم من أقسَام 
(العُلو) يقابلُه قسمٌ من أقسام (التزول)؛ خلاقًا لمن زعم أن (العلرٌّ) قد بقع 
غيرٌ تابع ل(نزول). والل-أعلم. 


E Ê Ê 
» قان ي صل ل َيخه امراق‎ ١ 
8 a ٣ ر‎ 0 ٥ - 0 : 
أَوْ شيخ شيخ «جدلغ او وَافْقَه‎ 


قد عَظُّمتٌ رَغبة المُتأخَرين في هذا القسم الثالث من العُلوٌِ حتئ غَلبِ 
ذلك على كثير مِنهُم؛ بحيث أهمّلوا الاشتغال بما هو أهم منه- من مَعرفة 
الصحيح والضَّعيفيِء ومعرفة الرّجال ومراتبهم! 

ولذا؛ تين المتأخرون في تقسيم هذا التوع» فقّسموةٌ إلئ: (المُوافقة)» 
و(الّدل)» و(المساواة)» و(المصافحة): 


ف (المُوافقة): هي الوّصولٌ إلى شيخ أحدٍ المُصنفين من غير طريقه. 

و(البَدلٌ): هو الوصول إلى شيخ شَيِخِه كذلك. 

وأكثرٌ ما يُعتبرون (المُوافقة) و(البدّل) إذا قارنا (العلو)؛ وإلا فاسم 
(المُوافقة) و(البّدل) واقع بدونه. 

و(المُساوَاة): هي استواءٌ عدد الإسنادٍ من الرّاوي إلى آخره مع إسناد 
الل الف 

EEA‏ ف الا سوا مع تلك E EAN‏ على الوجه 
المشروح. 

وسمّيت ب (المُصافحة)؛ لأن العادةَ جَّرت- في الغالب- بالمصافحة بين 
من تَلاقيَا؛ فكأنَ هذا الراويّ المتأخرٌ لقى البخاريّ؛ فكأنّه صافحه. 


وداج بلاج يلاجر 
AF TF AF‏ 


E E 7‏ انك دك 
25 6 اس ا ا 
نهم تك ول ب 
عنإ5ا فلم 4 
ET 32‏ شك 0 PEN E‏ 
ار ا رار ا 
0۷ ويل ڌا - لأخل هَدًا - ينوي 
س و 


لا شك أن العلل أفضلٌ aE Ed o‏ ولهذا كان 
مَرغويًا فيه» وذلك لكونه أقربَ إلى الصّحة وقِلة الخطًإ؛ لأله ما ِن راو مِنْ 
رجال الإستاد إلا والخطأ جائز لا ت لسا ول ا 
كيرت مظان النّجويزء وكُلّما قَلّتْ؛ قَلّتْ. 


إلا أن بعص أهل النظر قد ذهب إلى تفضيل النزولٍ في الإسنا متلا 
NO‏ رجانه زاة لتجهاقنه 


فتزيد المَشقةٌ فيَعظّم الأجرٌ. 

ولكتهم لم يفطنوا إل مقصود الان .فق علو لاساو إن 
ا TE‏ 
e‏ 

نعَم؛ إن كان في الترول مَريّة ليست في العُلو- كأنْ يكونٌ رجاله أوثقٌ منه 


5 
1 کے ی | 
SD‏ 200 
9 4 تہ 
۰ ا 


کے ا سے 


أو أخنطة او افق ااال ف او ی أن ارول ا او 

وأمّا من قال من أهل العلم: إن العلوٌ هو صحة الإسناد» وإن گان إسناده 

نازلًا؛ قَهذا ليس من قبيل العُلو المتعارف إطلاقه بِينَ أهل الحَديث» وإنما هو 
NE E 8 2‏ 
علو من حيث المّعنئ فحَسّب. والله أعلم. 


0۸ و المَتَنُ) نا اذ نت إِلَيْه السَبَدُ 


(المَتنُ): هو: ما ينتهي إِليّهِ عَاية السندٍ من الكلام. 
0 0 3 3 
وبعبارَةٍ أخرئ: ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. 
اديت الوا : يُراد به ما رواةً الضَّاحبٌ من الكلام المُتصل بَعضه 
ببعضء ولو کان جملا كَثيرة مثل : حديث توب گعب بن مَالكِ» وحديث بَدء 

ع وَحديث الإفك» ونّحو ذلك من الأحاديث الطوال؛ فان الواحد منها 
تجن كفا وإذا اک تمن د 

اراس ل ا ا اي 
(حَديثًا وَآحِرًا). 

أما إذا رَوئ الصاحب کلامًا فرغ منه. ثم رَوئ کلامًا آخرّء وفصّل 
بينهُماء بأن قالّ: «وقّال رسُولٌ الله يليه أو بأن أَطال المَصْل بيتهما؛ 
(فهذان حديئثان). 


عم E‏ ااا 8 اه 

00 a چ سے‎ 4 r! 
0 کا 3 لل‎ 
لمي بسر‎ DOSS | 


ف ا SE‏ يلتبي «المَرْفْوعً) 
وَالصَاحِبٍ (المَوْقُوف» و«المَقَظو ع 
31 للشابعي؛ تحتفنا أو ص حيحًاء 


م - باغتبار من أُضيفّت إليه - إلى ثلامة أة قسام: 

الأول ها عت ا التب + من قولهء أو من فعلهء أو تقريره؛ 
فا كنا 

هذا سهية ب (الحَديث المَرفوع). 

الحا انها أضيك انار نل هطحا الك AE‏ 

هذا سي ب (الكديف الف 

3 ف 5 3 ع و مه ع 

الثالث: ما أضيف إلى واحد من التابعين- او: من دونهم-؛ من قوله» 
أو فعله. 

وهذا يسمي ب (الحديث المقطوع). 

والمُراد ب (التصريح): أن يُنسبَ ذلك المَتنُ صراحة إلى النبئ لد 
E 8‏ أو فِعلهِ أو إفراره؛ كن 50 ال و أو التابعي: «قال 
+ كذا وكذا». أو ١كَانَ‏ رسول الله كان كنا وكذاف أو فل 


ال 
بحضرَةٍ الي :آنة: گذا وكدًا»- ولا يَذكرٌ إنكاره -؛ هذا ِن المرفوع تَصريحًا 


2 


باتفاق العلماء. 


ولمن هده ا ات تمر ا يلاق مزفوعا 


ترتخا وَالْسودٌ ف ذلك الا سياق التخديت وذلالته علخ ذلك. 

والمُراد ب (الحُكم): أَنْ يكون المََن- من حيثٌ اللّفظ- موقوقًا على 
الصحابي» ولک من ج الحكم- كال أحاديث المَرفوعة؛ وهي ات 
المُتون الموقوفة لَفظّاء التي انضكّت إليها قَريئةٌ- لفظيّة أو حَاليّة- يَنبِينُ منها 
أن هذا المّتن لا يُمكن أن يُكون مِمّا قالّه الصَّحابِيَ باجتهاده؛ بل لابدَّ وأن 
كود أخذه عن رسول الله ها وسَتأتي أَهَمٌّ هذه القرائن قريبًا. 


ر 
BÊ ê‏ 3 


e 3‏ 
3 لع els‏ 
وَالمَتَعََوَّى بها كالمسل 
وإِنّما اغتنئ العُلماءٌ بتمييز (المَوقوفِ والمَقطوع)» ومَعرقَتهمًا؛ لأن في 
ذلك فوائد عظيمة: 
فينْها: مَعرفة المرفوع حُكمّاء مما يكون مَوقوفا لفظًا على الصَّحابِيَ 
أو التَابع. 
ومِنْها: أن يتخيّر المُجتهدٌ من أقوال الصّحايّة والتَابِعينَ؛ فلا يخر عن 
ومنْها: مَعرقّة علل الأحاديث المّرفوعة خطأء والصَّواتٌ أا مِن 
المَوقوفٍ على الصَّحابِيَ» أو على التابعيّ. 


س ۳ 
ا 5 عدن TN‏ 
E e‏ 3 مادام 
52002 


ومنها: مَعرفَة (المَوقوف والمقطوع؟ الذي يصلح ف الاعتضاد أو 
الترجيح» كما قعل الشافِعيٌ في المُرسل. 


a ES‏ في ثل قولهم: 
روا فلان مَرفوعَاء وَرواهٌ فلان مُرسلاا؛ ققد عَنَى ار المتصل. 


و و - 6 
E "(|r‏ 5 ا 1 م 
3 واصضعص وا J‏ لموقفوف) ل للمقضصوع 
ر EES‏ 


ت 
6 


ا و 5 7 2 0 5 4 

تخصيص الموقوف بالصَّحابِيٌ إنما هُو إذا ذكر المَوقوفَ مطلقاء وقد 
مل ماق من دون الصا فال اديت كذا ودا وه فون 
على عطاء. أو على طاوس. أو نحو هذا). 


¢ 


م سر ا 2م ۰ م م لو 
اع لأه هة (( 2 
ف ساسا ع فى و می و 
س 3 وو 1 9 ۶ ن ر ھر 
3 5 عن 


روخاي امان تعفن اهل الت إطلذن (التردرف) بصن 


الممَوقوفٍ ص لصّحاين؛ لکن كلا E‏ ناور الوجودء تلا بعد 


فوثال الأوّل: قول علي بن المَدينيَ في حديثٍ عكرمة عن ابن عباس في 
صَلاة التسابيح» حيث رواه بتعضهم مَوصولًا ئل" «(رأيته في أصل كتاب 
إبراهيم بن الحَكم بن أبانَ عن أبيه موقوفا على عكرمّة». 

والظَّامٌ أنه قصد بقوله (مَوقومًا) أيْ: مُرسلا؛ فَإِنَْ هذا الحديث لم 
sS‏ 


راو 


وَقد قال أبو يَعلى الخَليك" تحر قوله هذا في هذا الحَديث بعينه. 
واللة أعلم. 
ومثال الغاقع: ذكر الومام المنذزري حَديعًا اتات ف رفعه ووقفه» 


(۳) 


قال ع ا ت کر اا 


الإرسّال). 
والمرّادُ بالإرسالٍ هنا: الوّفء لا ما هو الشَّائْع في الاضطلاح من أنه 
قول التابعي : «قال رشو ل الله E E‏ 


ا 
E € E‏ 


(١)«إتحاف‏ المهرة» لابن حجر (۷/ (o‏ 
(؟) «الإرشاد» (۱/ 26؟3). 


(۳) لامختصر سنن أبى داود» (۲/ ۷۰۲ - مامش السئن). 


هه تكو أل لمي رودي 


َجَاء (مَقَكا وع) بم مقط 2 
وك قَافْطِنْ لكل مَاسُيعْ 


بين (المنقطع) و(المّقطوع) فرق؛ ف (المُنقطع) من أوصّاف الأسانيد 
و(المَقطوع) من أوصاف المُتون» وإن كان بعض أهل العلم تجوز فأطلّق 
(المُنقطع) في مَوضع (المَقطوع) والعكس؛ فليُعلم. 

ولكن؛ إذا ما كان هذا (المقطوع) - المَوقوف على التّابعي - مما لا 
مجال للرأي فيه» وقد رُوي مُسندًا مُتصلًا إلى رسُول اللو 2 من وجه آخر؛ 
قا - والحالّة هذه- يصح أن يُسمئ هذا المَقطوع E‏ 
سياتي مثله في (توع المُعضّل) . وال أعلم. 


| 


۷ وَلَيْعْظ حم الرَفْعِ - في الصَّوَابٍ - 
واي السَةا مِنْ صَحَابي 
عَهْدٍ الكبي -أَوْقَالَهُ مِنْبَمْدهٍ 
34 3 تابي فونه يعر سا رسع 
وقيل :مرل هرم روفرف أطخ 
68ب *23 
هذا الخبر عن رسول الله باي وإن لم يصرّح بذلك. 
کان يفول ا لين اله 135 فإن الروت :أن ال خت أطلقها 
الصَّحَابيٌ فإنَّما يَعني بها سنه رَسول الله ياف هذا هُو الأصل في ذلك والشَّائمُ 
في اشتعمالِهم. 
ولا يُشترطٌ أن يكونٌ الصَّحابِنُ كبيرٌاء بل يَستوي في ذلك كبارٌ الصحابة 
وصِغارُهمء وكَذلكَ لا يُشترطٌ أن يقولٌ ذلك في حياة النبئ اء بل قولّه ذلك 
في حَاتِهِ وبعدٌ فاته سَواءٌ في استِحْقاقٍ الحكم برفعه. والله أعلم. 


أما إذا قال التَابِعك- لا الصَّحَابنٌ -: (مِنَ السِّنَدَ كذا) فَقيلٌ: فيه احْتَمَالَانٍ 


34 شو الآ لم لني 


ارمع : هَل یکون موقوقا أو مرفوعًا مُرسلًا؟ وقال بع أهل اليلم: . هو 
مَرفُوع مُرسل. 

وال لصّحبحُ: أنه مَؤقوف؛ لأن | ستعمال التَابعِينَ لف (السنّه) على شل 
الصحابة بَةِ استعمالٌ شائم؛ فلا يُحمل على ستة رسول الله ٤‏ إلا بدلیل» 
فيكون حينم (مَرفوعًا مُرسلا). 


ل ل اا ا ا 
BE 0‏ الإمرناا وانهينا) وَئذا 
و : ر 
كا ب E‏ نفعل؛ إذا 
۶ ت 5 ع معي 3 
4 حيس ره 0 a!‏ 
- : 1 008 7 1 9 
نص على اظلااعهه او لم ينص 


وكدّلك مِن المرفوع حكمًا؛ إذا قال الصحابي: ا بكذا» أو: «نهيتا 
عن کذا)» أو: «كُنَا نر کذا» «أو تفع كذا» وول ک0 قان هذا شد 
الى أيضًاء؛ لذن الآمرّ لهم والناهي إنما ا الله > ف ولان الان 
زمان وَحي و 

وهذا؛ سواء أصَرّح الصّحابق أنَّ ذلك كان في عَهد النبئ بال أم لم 
يُصرحء وسّواء أَذّكّر أن التب + اطّلع على ذلك أم لم يَذكرْ؛ وذلك على 
الأصَحّ في ذلك كُلّه. 


۷۲ أو تابع؛ ا ف الكرفتموع 
تاه المَوْقُوفٍ؛ في | لمَفُظوع 


ما إذا قال التابعيّ- لا الحا - ذلك؛ فلا یکون له حكم الرفع؛ لاله 
الل E E‏ ونهيه» 
كأمر وهي الحلفاءِ والصحابَة انت . 


قال الحافظ السخاوئ': «أمّا إذا جاءَ عن التَابعيَ: (کتا نفعل)» فَلِيسَ 
بورع قَطعاء ولا بموقوي إن ل تفه لِزمنٍ الصَّحابَة بل مَقطوع» فان 
أضافّه احتملٌ الوّقف؛ لأنَّ الظاهرٌ اطَّلاعُهم على ذلك وتقريرهم له 
ويُحتمل عَدمُه؛ لأن تقريرٌ الصَّحابِيَ لا بسب إلّيه» بخلافٍ تقريره 4ل . 


ع چ چا 
Ê HR E‏ 


” ولیس مِنةٌ- في الأ - كانتا 
بال إن لح بد کر الما 
قول الصَّحابَ: «كان يُقَالُ كذا»» قال الحافِظٌ المُنذري"": اختلفوا هَل 
يلتحقٌ بالمَرفوع أو المَونُوفٍ؟ قال: والجُمهورٌ على أنه إذا أضاقه إلى رمن 
لني ال یکول مرفوعًا. 
رهه الجارة اقلت كدر ى الاش لات اوی کا تقرل کا 
ولهذاافترقًا. ٠‏ 


(¥ /١( «فتح المغيث»‎ )١١ 
. بتحقيقي‎ )۸٨۸ /۲( «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ )۲( 


إِذَا قال الصَّحابِيُ گلامًا لیس فيه مَجِالٌ للاجتهاد؛ كما قال ابن 
تسعودٍ '': من اتی سَاحرًا أو عرفا فقذ گفر بما نر على مُحمّد . 

وكذا؛ إذا احبر بتّوابٍ مَخصُوص أو قاب مخصوص يَحصل بفعل مُعين. 

وما حصل بفعله نَّوابٌ ممخصوصٌ أو عِقَابٌ ممخصوصٌ؛ إِنّما يُعطئ 
حُكمَ الرّفع إا ترج مَخْرجٌ الإخبّار» أما إذا ترج مَخرج الذعاء والطّلب 
فلا يَتوجّه ذلكَ. 

وكذا؛ إذا فل الصَّحاييُ فعا ليس فيه مَجال للرَأي؛ كصّلاة 2 
الكتوقق ان كل وعد راكد وين کن ذلك كله رق سعدا 
NER CEE‏ 


: NE 


فإن كان هذا الصحابن قد عرف بالأخذٍ عن أهُل الكتاب والرّواية عَنهم» 


.)١۲ أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


ما 
لم يُعدّ في المَرفوع ما أخبّر به مما لا مَجالَ للاجتهادٍ فيه» إذا كان ما رَواه 
يجوز أن يأر له عن أهل الكتاب؛ كالإخبار عَن الأمور الماضية؛ من بَدء 
الخَلق وأخبّار الأنبياء» أو الآتية؛ كالمّلاحم والفتن وأحوال يوم القِيامّة. 


۷v‏ ردا ماج مِنْ تَفْسِيره 


ES 
پاات التّزول)؛ فإن الصَّحابِيَ إذا أخبّر أن هذه الآيّة نزلث في كذاء وأن‎ 
هذه الآية نزلت في كذا؛ فإنَّ هذا له حُكم الرّفع؛ لأنه يُخبر عن شَيءٍ رآه‎ 
القرآن-» وقد کانوا‎ led وعايشه بنفيسه» وهو مُتعلّق بالنّيت لل ال‎ 
أعلم الاس بأشباب نزول الآياتٍ القرآنيّة.‎ 

ا ا ا دنع : ات ا ل ر 
ق قلها من ذثرهااجاء الولدٌ ألخؤل» قأترل الله تعالن :شاو کرت لك اا 
ا 3 # الذية [البقرة:77]) . رواه ا 

واختّلف العلماءً: هل أيضًا تفسيرٌ الصَّحابِيَ الذي (لا علاقة له بأسباب 
النزول) يُعطئ حكم الرّفع» آم لا؟ 

والتحقيق؛ أنَّ هذا على قِسمَيْن: 

الأوّل: أن يكونّ كلامًا لا يُمكنٌّ أن يكونَ عن اجتهادٍ ورأي» لكونه مما ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم (7508). 


0 


لا جال للاجتهاد فيه؛ كالإخبار عن الأمُور الماضية أو المُستقبلّة» أو كونه 


منَضمنا تر اا مخضصرطا أو عقا مخصوصًا؛ قَهذا له حكم الرّفع. 


ر صر ا 


وا ل أبي هريرةً انی في تفسير قوله تعالئ: + لواح سر4 [المدٹر:۲۹] 
َال: «تلقَاهُم جَهنَمٌ يوم القيامّة فتَلمَحهم لفح فلا تترك لَحمًا على عظم)''. 

الا و غر ا أن ق ا ی ره واد 
أن بسر مُفردًا؛ فهذا في الرّاجح ليس له حُكم الرّفع؛ اللّهم إلا أن تضم إليه 
فريتة دل على الرفع. 00 

ر ا ل یک ر یل أن کرد اد 
عَن الي جي وعن القَواعدِ؛ فلا يجزم برفعه» وكذا إذا فسر مُفردَاء فهذا نقل 
عن اللّسانٍ خاصّة, فلا يجُزم برفعه. والله أغلمُ. 


2 ت اس2 5 r‏ وو 

ى التيى؛ بجعضهم تقيي له 
۷۹ ا م ٥‏ م 528 
OEE,‏ واد عن في هريره 

2 3 امه واه 1 0 5 

عمد وعنة أهطا التنصرة 


وقد يقتصرون على القولٍ مع حذف القائلء ويُريدونَ به النبى 92:؛ 
كقول مُحمّد بن سيرينَ: عن أبي هُريرةً قال: قال: كذا». 
وذّهب الخَّطيبٌ إلى أن هذا اصطلاحٌ خاصٌ بأهل البّصرة فيما يَروونه 


:۱) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 09). 


ع 
2 


عن ابن سِيرينَ خاصة 


» وخالقه العراقيٌ؛ ورأئ أنه عامً. 


لھ لک ا 
کا کت 


for o 
ونح ويلع بدا ايرويه)‎ ۸۰ 


وكذلك؛ من الألفاظ الدَالةٍ على الرفع: أن يأتي الرّاوي؛ فيروي الحديث 
عن الصَّحابِيَ؛ فيقول: (رقّعه)» أو (يبلغ به» أو (يرويه»» أو (رواة»» أو 
(رواية)» أو (يُنميه)» أو (ينميه). 

كله الفا ا دل على معنى الرفع؛ يَعني: أن 
الصَّحابِيَ لم يقل ذلك مِن قبل نفسه؛ إنما رواه رواية عنْ رسول الله لاة. 

وإذا قال الرّاوي عن التَابعيَ- لا عن الصَّحايِتَ- هذه الألفاظ؛ فهر 
مرفوع أيضًاء ولكنّه (مرفوع مُرسل)؛ لأنَّ هذه الألفاظ شاع استغمالّها في 
المَرفوع» ولم يتغير هذا الاستعمال حتئ تحمل على غير الرّفع؛ لكن لما كان 
ذلك عن التابعي عد مُرسلا؛ لأن مرفوع التَابعيَ مُرسل. 

وإذا قال الرّاوي عن تابع التابعي هذه الألفاظ؛ فهو مرفوعٌ أيضّاء ولكنّه 
(مَرفوعٌ مُعضَلٌ)؛ وكذا مَنْ بَعدَهُ. 


اھ اھر باکر 
0 8 


E‏ کل مَايجي في التَزفوغ 
مَجِيِءٌ في في المَؤْقُوفٍِ أ اوي التفظوع 


ا القو لوق تيع فقثم ف الطئري كل ف 


فمثلا: لو سكت أحد الصَّحَابَةِ عن أمر ما وَقع في مَحضره؛ هل يُعد 
سكوته هذا إقرارًا يأخذٌ حكم الموقوف؟ 

الحَواب: الأضل أن إقرار غير النبيّ 5 على أمرٍ ما بالشّكوت. لا يدل 
على المُوافقة إلا بقريئة- كرواية أخرئ تذل علئ ذلك» أو يِدَلالةِ السياق 
مون ةا اح د سك لبد طرونا رعرار من ذي 
شلطانِ أو نحو ذلك من الأسباب» بخلاف نبنا يناد. 


م بي و ا م ك ر 
رڪ ول او مَوَقَوفا أو ع 
لِلاوَّلٍ «الحديث) جاك و«الاتر) 


(المَرفوع» والمَوقوفٌء والمَقطوعٌ)؛ فل قن يا بأكتماء أخرقة تذل 


عليها؛ وهي: الحديث» E‏ 

ف: (الحديث) يختص بالمرفوع. 

و: (الأثر) يَختصٌّ بالموقوف والمقطوع. 

1 (الْحَبةُ) أعيٌ؛ فيطلكٌ على الجّميع. 

ا هي الأصل؛ وإلا فهذه الثلانّة تجتمع إذا فته وى إذا 
الجتمعث؛ فإذا ذُكرثْ مُفردةً قد يُقصدّ بها معن واجدء وإذا ذكرث مُجتمعة 


قرع ماد ص ب و 


48 ود بل حنهاء بسحي دون 
م 0 ت 
595 و2 ۳ 0 0 ا 
Av‏ قل استاد «(حديتث) عِنْدَهُم 
0 م تو 


وعلماءٌ الحديثِ لا يقصّرون لفظ (الحديث) على المّتن فقطء بل هو 
أيضًا يَشمل الإسناد» فلو رُوي مثا متنٌّ واجِدٌ بإسنادين» اعتبّروا كل إسناد 
كنا كا سواء كان هّذان الإسنادانٍ عن صحَابِيٌ واحدٍ أو عن صحابيّن» 
وهكذا ومّلمٌ جرًا. 
ا يائ الف حَديثِ صَحيح: وماتتئ أل 


اها جيرا عل أن مراد ها يمل المكرد وال قوف ور يما غا 
الحَدِيتٌ ا 
اشن والأجرّاء وغبرها لما بلغت هلو الم بل وا نصفه بل كرا 
وقائل هذه الكلمة رجل من جَلالةٍ القدر وعلو المنْزلة بحيثُ لا ينهم 
بالكذب ولا الإغراق المُفضي إلیه» فلابدٌ مِن حمل گلامه على ما ذكرئا. 

وبناءً على هَذا؛ عليكٌ أن E‏ ميا ازول 
الإشكال من الأعدادٍ الكثيرة التي يذكروتّها لمحفوظاتهم؛ فإنّها محمولة 
على ذلك. والل أعلم. 


4 
50 


8 


2 س م و2 1 
م وَ«اسًلك)مّكذدكووكة وجرا 


تُطلقٌ (الستة) على مَعان: 

فقيل: (السنّهُ) هي مَدلولاتُ الأحاديث الثابئة» فن أطلقت على ألفاظٍ 
الأحاديث» فمجارٌ أو اصطلاح. 

وقِيلَ: (الحَديتٌ) يَخْتِصٌ بما كان فقولا مُضِافًا لَه و(السّنّة) تحص بما 
کان فعا له. 

وقيل: تُطلق على ما يُطلق عليه لفظً (الحديث). 


> 


0 ۹۱ 


o E 0 2 5‏ 
وھا ي ان سول" الله يك وأضاقَة هو كلا 
اديت eT‏ ا ومنةٌ 
الآحات ومنه الصَّحِيحٌ ومنةٌ غيرٌ الصحيح» بل الصحيح مِنَهُ قليل مُقارئة 
EE‏ 
ومنة أيضًا ما جَاءَ صَريحًا بن يُصرّح الصّحابِيٌ بأل عن رَسول الل كَل 
عن الله تنه وينه ما يَجيءٌ بلا تصريحء وذلكَ بأن يُضيقه الصَّحابِي إلى 
I E‏ لعن ورل لفظله وفيكاء أنه 
عن الله جل 


3 :و9 لمشت التزفسوع دا اتتصال 

ا الالء وكنسحال: لحان 
والاقظاء ذو الحا جَارا 

E E 0 


(المُسِنَدُ): في تعريفه ثلاثة أقوا 


2 


الأول المُتصل؛ مرفوعًا كان أو غير مَرفوع. 
الثاني: المَرفوع؛ مُتصلا كان أو غير مُتصل. 
0 ا ار 


28 E E 


و ی س 
٤ه‏ وَكتببهة؛ قبالصحاب و بت 


هم اص 


GEE E E 


sra, ٠ 
55 


و رو 


ويُطلق (المسند) على کتاب يروي فيه اضاحده الأحاديث بأسائيدة: 
سَواء ربت قن الأحاديث بحسب الصّحائة کاامسیر :ا خو بن مه أ 
على الأبواب كمسل بھی بن مخلدا» و(اصحيح البخاريّ) فقد سمّاه 
«الجَامعَ ا الت ا مُسلم» دقن وة ال 
الصّحيح). ولاص صحيح ابن ري ET‏ «مختصر المختصر س 
ال 505000 

ورُبّما وَصفوا بعص الكتب ب (المُسئّد) مع اشتمالها على المراسيل 
والمَقاطیع ك «سنن الدارمي»» فقد أطلّقوا عليه (المُسنّد)» وامُسند عمر بن 
عبد العزيز»- وهو تابعيٌ- لِلْبَاعَنديَّ و«مسنّد عب الله بن المُبارك»)- وهو 
دون التَابعينَ. َ 

وشَّرطٌ مؤلفي هذه المُسانيد نهم يخرّجونَ فيها الأحاديث التي يُسندونها 
إلى هؤلاء التَابعينَ أو من بعدهم» سواء كان ذلك مَوصولًا أو مُرسلاء وسواء 
كان مَرفوعًا أو مُوقوقاء مُرتبًا على الصحابة أمْ على الأبوّاب. وال أغلم. 


ر س ل ( 
cv e‏ 1 دل 3 سے و 
سکن او بی (av)‏ 


(الإخراوايات) 1 اتعاء عن ی را مر كانه عن كتبهم أو 
أفواههم» وسواء صرّح الرّاوي بِأنَّهِ مأخوذٌ عنهم أو لم يُصرّح. 

وهو خاص بما يَرويه عنهُم الصحابة والتَابعونَ ومّن بَعدّهمء أا ما جاء 
ذِكُرُهِ في الأحاديثٍ الصحيحة المرفوعة عن رسول الله لي جكاية عن آهل 
الكتاب أو عن كه وما اه كله عن الأمور الناضيةة ين بذ الان 
وأخبار الأنبياء؛ أو الآتية: كالمّلاحم, والفِئَنِ وأحوال يوم القيامة؛ فهو مِن 
المرفوع يقيتا. 


ب اه ۳ o4‏ 3 2 
EE 215‏ 
0 و So‏ ي 1 م 03 
يعلم صذدقه وَمَالْمَيعلما 


أحدها نا علا كذ يما عفدنا سا اله 


والثاني: ما علمنا صحته بما بأيدينا مما يَشهد له بالصدق؛ فذاك صَحيح. 
وا لالت :ماه سكت عن ا نال مو عن ال داز 
هو مِن هذا القبيل ولا من 

تومن به ولا تُكذبُه. وتجوز حكايته''". 

وقول رسول الله اة احدَّئُوا عن بني إسْرائيلَ وَلا حرج لَيْس المُراذ 
منهُ تجويرٌ رواية وَحِكاية كل ما جَاء عنم بل ما علم ذه لا تجوز روايثه 
بحالٍ من الأحوال؛ فإنه مما بِدَّلُوه وغيّروه في كتبهم؛ إنما يَجورٌ رواية 
القسمَيْن الآخرّينء هذا هو المُراد مِن الحَدِيثِ. واللهُ أعلم. 


44 وَمَا ىء ف «الصحيحَين» ايده 
ما جاءَ في (الصّحيحين) مما يحكيه بعض الصَّحابَّة عن أهل الكتاب أو 
عن كتبهم؛ فهو من القِسْم الثاني يَقينّ أيْ: مما عَلِمنا صِحَنَه وصِدَقَه بما 
بأيُدينا. 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية /١(‏ 5717-65)) مقدمة تفسير ابن كثير. 
(؟) أخرجه البخاري (7715). 


مثالّة: ما رواه البُخاري'" عن عَطاءِ بن يَسارء قال: لَقِيتُ عَبِدَ الله بنَ 


عَمرو بن العاص غا قُلتُ: أخبرني عن صِفَة رَسول الله © ية في التوراة؟ 


رر 


أجل والله انه لموصوف في الور تعض تنو في الرآن: ماي 
ی و عي سح م سه 5-0 


النىّ إنا أرَسلناك ا كبا )4 الاسزب ٠ی‏ وجرا امن أنتَ 
عبدي و ا لك ينظ ولا غَلِيظ ولا ساب في 


الأسواق وَلا يدفع بالسيَةٍ السَية» وَلكن : يَعفو وَيَعْفْرٌء وَلنْ يَقِبِضَه الله حت 
ا م ع ووء 


يُِّيمَ به اللّة العَوجاء بأن يتقولوا: لا إل إلا الله وَيَْتَحُ بها أعينًا عُمياء وَآذانا 
eS‏ 


(') صحيح البخاري» (0(. 


3 لعا‎ a 

RE r e‏ 3 3 اس کا 
EE SI‏ واک د به 

ESSE‏ لی ت (ددت ف 
م باس سي اسار ی 


E‏ يا مر دول ل 
م ا3 | 5 2 
ق س المت وار اة وال تسه سح 
5 ا 56 
ESE‏ د DP‏ 5 سد 2 ا سهد ست میا ا 
i j~ 2‏ 0 2 
فاخي الاحادا حيث قصرًا 


0 أن (الأخبارٌ)- 


الأرلفه رخطا نه التاق تحن كلت 
و( حبر الصدق): هو الخبر المطابق للوّاقع 
و(كَذبٌ الخَبر): أن يكون الخبر مُخالقًا للواقع 
والأخبّارٌ؛ لا تَخلو إمّا أن تأئّي: بطرق كُثيرةٍ غير مَحصورة بِعدَدٍ مُعيّن 
وإمّا بطرق مَحصورَة؛ بطريق» أو اثنيْن» أو ثلانّة فأكثر. 
الارن (الذئ لا خو طرف م ار ارا 


الآحَادَ - يتنو 


والثاني (الذي له طرق مَحصورة) يسَمئ: حبر الخاد وهو - أعني 
ينوع بحسّب عددٍ طرقه قه أو رُواته؛ كما سياتي- إن شاء الله تعالی. 


سا 


1۰۲ 
أاخ اة ا اغ عل الكسيدت 
1۳ 5 تج ل ا »رة مين 


ر ةس 


ومعلوي» ا حا ر المج 


5 
س 


س 


(الخبرٌ المُتواتر): هو الحَديث الذي بلغت رواته في الكثرّة مَبلغا يجزم 
معه العقل باستحالة تواطيّهم على الكذب. 

100 

وشروطه خمسة؛ وهي: 

بر عو 

الأول: أن يَرويه عدد كثير. 

3 ¢ - ي #2 و ع 

الثاني: أن يُستحيل- عادة- تواطؤهم على الكذب. 

ل ل باه .4 5 2 

الثالث: أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. 

الرّابِع: ن کون مُستََدُ اجتماعهم الحِسّ؛ كُقولهم: (سمعنا)ء (رأينا)» 
(شَامَدْنا)» وتحو ذَّلك. أمّا إِنْ کان مسَتندٌ خبرهم العقلّ- کالقولِ بحدوثِ 
العَالّم مثلا-؟ فلا يكون احبر جيذ مُتواترًا. 


ومِنه: أن يَجْتَمعَ عَددُ كَثِيرٌ على رواية حبر واجد ثم تبن نهم اَم يسمعو 


سه 

a‏ ا 
1 0 ت سه عه ا 3 2 5 - 

الخبر بأنفسهم ممّن رَووه عنة؛ إنما أخذوه عنْ واجدء ثم رَووْهُ بعد إسقاطه. 

الخَامسٌ: أن يَصحبَ برهم إفادّة العلم لسامعه؛ فما تَخلفتُ إفادّة 


العلم عن كان مَشهورًا فقط؛ فكل مُتواتر مَسهورٌ من عير عك ٠‏ 


00 
E 


4 هن تة لا مق لِتَعْيِينِ العَدَدْ 
کل هع ل عن ا ف اد 


واخ أن ت الو ف وا ا اا ا 
للعلم؛ فرب عدو قليل أقَاد برهم العلم بما يُوجبٌُ صدقهم وأصَعافُهم لا 

فان العلم الحاصل بخبّر مِن الأخبار يحصل في القلب صرورة تاره 
يكو لكثرة المُخيرين؛ ونار کون لدينهم وصبطهم ونار بكون كُلّ ين 
المُخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخرٌ م NE‏ 
في العادة الاتفاق في مثل ذلك» وتارة تحصل يحصل العلمٌ بالخَبر لمن عند الفطنة 
ك 

وتارة يحصل E sS‏ 
المخبر في العلم ولم ير ينهم فل الجعاف الكثيرةً قد يمتنع 
تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تَواطّؤهم على الكَذِب. وإذا عرف 0 
العلمّ بأخبار المُخبرين له أسبابٌ غَيرٌ مُجرّد الحدد عُلم أن مَن قيّد العلم بعد 
مُعيّن وسوّئ بين ججميع الأخبارٍ في ذلك فقد غَلِط غَلطًا عَظَيمًا. 


اك Ka‏ 
والتّوائر على هذه الكيفيّة ليس من مباجث علم الإسناد؛ إِذْ علمُ الإسشناد 

د ا ال الخدت او 2 ضعفه؛ ليعماً به أو يرك من حيث صفات 
الرّجَالٍ وَصِيّمْ الأداي والمُتواترٌ لا يُبحث عن رجاله» بل يَجِبُ العمل به من 


1 


انهم ين هذا ل لحديث لذي كرت مر ني ونه عن لتر 

ا كا دين 

E Ubi الأربَعةٍ الباقية التي سبق الكلامٌ عَليهاء‎ ERE 
ف لكي ل اوري فتنبّه!‎ NS 


۰0 فَإِنْ يڪن َم طاق شر شترظل 
فِيهااستواء العََرَفَيْنِ الوط 


ذگرنا فيما سبق أن من شُروط المتّواتر أن يَقع كثرَة عَددِ رُواتِهِ في كل 
كاك RR‏ تعد اه الحدي 
وصَارث له طَبقاتٌ» فلا بد حينئذٍ أن تتحققٌ هذه الكثرةٌ في جميع طَبقاتِ 
الإشناد: طَرقَيّه ووّسطهه أمًا إذا كان رُواة الخَبر هُم الذِينَ رأَوًا أو سَمعُواء 


N e Ty 


و ت كن 
۱۰٦‏ كل م صر ح د 4 الفظا 5 ( 


1 


و اا م هس E‏ 
مم IOS‏ مى ¢( 
ومس صمن ق مح وت 


والتواترٌ توعان: أحذهما: لفظئ» والآخرٌ: معنوي: 

فاللّفظيٌ: أن تكونَ رواياته قد اتقَقثْ- لفظًا وَمعنّئء أو مَعنَّ فقط-؛ 
بحيث إن المعّئ الذي اتفقث عليه وفع (منصوصًا عليه مُصرحًا به) فيهًا 
كلها 

والمّعنويٌ: أن کون رواياته قد تَضمئّت معن واحدًا (غيرَ مَنصوص 
عليه ولا مُصرّح به) فيها؛ إِنّما المتخرج عَن طريق المّهم والاستنباط. 

والشيءُ ء المتواتر ين تلك الرّواياتِ هُو القَدرُ المُشترك بينها قط ما 
باقي التفاصيل التي تَْردَتْ بها كل رواية عَن الأخرئ؛ فلا بُحكم بتوارها. 

وير بعض أهل العلم 3 المنوائر ر اللّفظى: (ما جّاءت رواياته بلفظ 
واحد)» والمُعنوي: (ما جاءٹ رواياته بألفاظٍ مُختلفةٍ ومعيّئ واحي)؛ وعَليه؛ 
فَالمُتواترٌ- بنَوْعيّْه- هو- عند هؤلاء العُلماءِ- يدخل في المُتواتر المَعتوي. 

ST “e 6‏ ا 7« ا 2 ام 

لكِنْ؛ هذا فيه نَظرٌء وهو تضييق للمتواتر؛ ولذا أنكرٌ بتعضهم المُتواتر 

اللّفظيَ بهذا التمْسيرِء وبَعضُهم ادّعئ عِزَنّه كما سأي . والله له أعلم. 


ف ا د 
2422-4 
عن كن کی 


كك 
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¥ وف می جرا ت 


کک n‏ اک 


قال الحَافظ ابن حجر : تًا لا عرف حَديئًا صف بكونه مُتواترًا لیس 
له أصل في الصَحيحَيْن أو أحَدِهما). 


دان ان ال ان الت اراد عو مون أضلة) وفيت 
ابن الصّلاح- وتبعة النووي- إلئ أنه قَلِيلُ الوجود نَادرٌ المثال. 

وقال ابن حجر" : «مَا اذّعاهٌ ابن الصلاح من عِرَّةِ المُتواتر» وَكذا ما 
اآعاه غيرّه من العَدم مَمنوع؛ لأنَّ ذلك نأ عن قِلة الاطّلاع على كثرة ة الطرق 
وأخوال الرّجال وصفاتهم المُقتضية لإبعادٍ العادّة أن يَتواطئوا على الكذب أو 
يتحصل منهم اتَفاقًا». ٠‏ 

قلت: كلام من ذهب إلى عزَّة وجود المتوّاتر أو عَديه إنما يُحمل على 
التوات تر اللّمْظِي ره البق صَعفناه» أما المُتواترٌ اللفظيئٌ بتفسير ه الذي اختّرنا 
فلا يُنكرهُ أحدٌ من الحُلماءِء ولا يُنكر وُجوده بکثرقء بل ُو موجودٌ وجود كثرةٍ. بل 
أو تاملت: لوجدت أك ر المعاق الشرعية المَبعوئة في كاب اله وستة رسوله لا 
مما تحقق فيهًا صف التّواتر المَعتوي. واللة أغْلم. 


اله ب جا 
E E A‏ 


() «النكت على ابن الصلاح» (1/ ۲۷) بتحقيقي. 
)۲( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» .)1١65 /١(‏ 


)۳( (نزهة النظر» ( ص (oA‏ بتحقیقی . 


قنك تن ام 

ME لدي تند‎ CE 

EEL‏ ونوا نكي 

وللحافظ اموي كناب د کک ا ااا المتوليرة» 
نح ومو شيا قار ساح سحي 4 كارت رف دعر 
عشرة من الصَّحابَة اعتبّره مِن المُتواتر. بقَطع التظر عن صِحَّة تلك الأسَانيد 
قصد أو عن غير قصد؛ فتتج عن ذلك هذا العدّد. 

E BRS‏ منتقدة ة لا يَرتضِيها المُحققون مِن أَهْل العلم؛ فان الأسانيد 
الأخطاء لا يُبنى عليها تصحيحٌ الحديثِ قَضلا عَن الحُكم بتوائره» فين نَم 
وُجد في كتابه عَددٌ من الأحاديثِ التي اتفق ق علماء الحديث أو أكثرهم على 
فيعنهاه نكت كوو ا 

قد تبع السيوطيّ في صَنيعهِ هذا بعض من جاء بَعده» كالكتازِيٌ فلم 
يصنع شيئًا. والله أعلم. 


(خبرٌ الآحاد): هُو ما قَصر عن صفة التّواتر» ولمْ يَقع به العلم» وإِنْ رَوته 
الجماعة: 


5 چ 2 3 - ر ب ت 
اذا دوت الا خاد (لنقة :ال وا و عدا واتصيال ار ساد 
ودا صح د (لتفه الرواة وعدالتهم» وانصال الل سناد 
OT‏ 7 8 32 ر 3 0 
وسَلامَةَ الحَدِيثِ من الشذوذ والعلة)؛ فهو حديث يجب العمل به» وهو 
2 ع .د 2 4 2 ع - 5 
حديث حببجّة يُتديّن به وتثبت به العَقائد» وتبنئ عليه الأحكام. 
ا 11 r‏ ت ت 
مُغِيدَا للعلم كالمتواتر. 


لھ د باج 
AE AF oF‏ 


7 و a‏ 7 70 ا 


ولق ن التي تحتفت بخبر الآحاد, فيُفيد اليل بها؛ لا حصر ولا ضَابط 
لها بالنسبة لجميع الأحاديث؛ وک لكر عقيف ا ف يذه سيل 
بها الحُفاظٌ على إفادته للعلم. 

ومن هذه القرائن: إخراجٌ البُخاريّ ومُسلم للحديث في «صَحيحَيّْهما! 
على وجه الاختجاج؛ لأن هذا مَعناه تلقي الأمّة لهذا الحَديث بالقبول؛ 
لتلقيها لأحاديث الكتاييْن بالقبول. 

هذا اللي وحدّه أقوى في إفادة اليلم مين مُجرّد كثرة الطرقِ القَاصرَة 

عن التّواتر. إلا أن هذا مُخْتّصٌ بما لم يده أحدٌ من الحفاظ مما في 
الكتابّين» وبما لم يقع النَّاذْبُ بين مَدلوليه مما وقّع في الكتابين» حيث لا 
ترجيح؛ ؟ لاستحالة أن يُفِيدَ المُتناقضان العلم ا 
لأحدهما علئ الآخَر وما عدا ذلك فالإجماعٌ حَاصلٌ على تسليم صحته. 

ومنها: (المَشْهورٌ) إذا كانث له طرق مُتباينةٌ اله ون کے الوا 
والعلل. 

ومنها: (المُسلسل بالأئمّة ئمّة الحفاظ المُتقنين) حيث لا يكون عَريبا؛ 
کالحدیث الذي يَرويه أحمدٌ بن حنبل مثلاء ويُشاركةٌ فيه غيرّه عن الشافعيء 
ويُشاركه فيه غيرٌه عن مالك بن أنس. فإِنّه يُِيدٌ العلمَ عند سامعه بالاستدلًال 


کن ا ا ل[ نر 
رن Sa‏ 
مقامٌ الحدد الكثير من غيرهم. 

وهذه الأنواع التي كرناها لا تحصل العلمٌ بصدق اللخَبر منها إلا للعاليم 
بالحديث» المُتبّحر فيه» العارف بأحوال الرُواق المْطلع علق ال ورن 
يره لا بحصل له العلمُ بصدق ذلك لقصوره عن الأوصّاف المَذكورة لا 
يتفي خُصولٌ العلم للمُتبحُر المَذكور. 

ويُمكن اجتماعٌ الثَّائةٍ الأنواع في حديث واحي» فلا بعد حينئذٍ القع 


1 ا اة 
بصدفقه. والله أعلم 3 


11٥‏ 0 ولو کن الذي يَرُوِيه 


أ :| 8 سأصير» والقیاس 
EC 1١18‏ د TR‏ لش د مهدا 
ابل اتوك ESTEE‏ 
تبر الآحادٍ التي تحققّت فيه شّرائطٌ القبول يجب العمل به ولا يجوز 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص ۷۳ - ۷۷) بتحقيقى. 


ذه أن ] الما لايد ل عل« الأغلؤل أ تا ا ارت 
57 

رولك کون راوي الحديثِ از من الحفاظ اليو يحفظون 
الأحاديتَ في صدورهم؛ فإ هذا ليس شّرطًا في بول حديث الراوي؛ فإ ِن 
ا و انور هذا 6 تله و 
روايثه منه» وان لم يكن حَافظًا له عند جمهور أهل العلّم. 

وين ذلك أيضًا ؛ كود راوي الحَديث لس يِن الفقهاء؛ فإ هذا الشرطً 
عير مُعتبر عند نقاد الحديث؛ اد عمدة ا واا وذلك 
يتحقق بن يُؤدي الرّاوي الحديت كما تَحمّلّه من غير زياكة أو تُمَصانٍ أو 
تغيير فيه ولا يحتاج مثل هذا إلئ أن يكونَ فَقيهًا. 

تل ههن فقيه معروف بالفقه ليس هو عند المحدثين بمعتمد عليه في 
روايته؛ لكونه لیس ضابطًا لحديثه كما بنبغي» وقد قال رشول الله 7:: ورب 
حامل فقو ليس يفقيو ورب حامل فقو إلى من هو فق ونه ٠‏ 

وين ذلك؛ أن يُفتي رَاوي الحديث أو يأتي عَنه فعل يالف مُقتضئ ما 
واه عن رسُول اله بب فان هذا أيضًا ليس مما بعل به الحديث الصّحبحٌ 
عند علماء الحديث؛ لاحتمالٍ أن يكون الراوي دى ما رَواهء والعمدة على 
روايته لا علئ رأيه» أو أن يكونَّ لم يَلحظ تَعارُضًا بيْنَ ما أفتئ به وبين 
الحديثء كأنْ يكونّ يَرى أن هذا الحديتٌ مَنسوحٌ مثلاء أو ممخصص أو مُقيد 
مير عل وعد فو اوها برعي كان اراق كلك Sa‏ 
روايته بمقتضی فتواه أو فعله 


(١)أخرجه‏ الترمذي )١516057(‏ وقال: حسن. وأبو داود (7555)) والنسائی (۳/ ۱( 


ذلك لدو سخ يد م لوي مأ 
a‏ با عدي لصح اد كو اس انا 
الحديث على وجه من الوجوه السَّابقةٍ أو غيرها. 


والحديث حجة بنفيه» لا يَحتاجٌ إلى قول أحدٍ يِن الناس. 


| 


eR 


ومن ذلك أيضًاء؛ أن کان الحايت ا لمقتضئا القياس» فان 


3 


ع8 


الخدت صل يتفيف وإذًا صحّ الأ يطل النط وقد قال الإمام ابو 
اناد" «إن السّئنَ ووجُوة الح لَتأتى كَثِيرًا على خلافي الرأي» فما يَجد 
لون ا 

و ا أن كو ال فعا ل اهل ا اك 
أيضًا مما لا بعد عله ولا قَادحًا في الحَديث عند علماء الحديث ونقاده. 


00 2 م 7 00 26 
۱۱۹ ولس اعدد والمتشترل 
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قال أبو عبد الله الحَاكم: «وَصفة الحديثِ الصحيح: أن يَرويّه عن 
رشول الله ية صَحابِنٌ رائ عنه اسم الجَهالّة؛ وهو أنْ يَرويَ عنه تابعيّان 
عدلان ثم يتداوله أهلٌ الحديث بالقبول إلى وفنا هذاء كالشهادة على 
السهادة». ظ 


.)٤١١( وأسنده الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ ٥ /05( علقه البخاري‎ )١( 
.)١٠١5ص( «معرفة علوم الحديث»‎ )۲( 


DS 
575 o 
SS 
e أوّل‎ ٤ تعقب في ذلك بصن البخاري نفسه؟ فقد اودع‎ 
م الأغمال بالّّات...). ويه بحديث: «(گلمتان ځفیفتان‎ 0 
علق اللا رلامان ووا وأو عن واعد» رق مايوه هذا دلالة‎ 
علئ آنه نيس مِن شّرط كتابه «الصّحيح) أن يُخرّج فيه ما يُروئ مِن طَريقَيْن‎ 
اثتين - على الأقل - في كل طَبقاتٍ إسناده.‎ 
وقد استظهرٌ الحافظ ابن حجر أنْ يكونّ مُرادُ الحاكم من كلامه السابق:‎ 
- انتراط أن يكون راوي الحديث الصّحيح - من الصحابَةٍ فمن بَعدهم‎ 
يروي عنه - في الجملة - راويانء وَإِنَ لم يَرويًا عنه هذا الحديث بخصوصه.‎ 
إلا أنه يُتعقبٌ أيضًا بأن في «الصَّحيِحَيْن» أحاديث مِن رواية رُواة لا‎ 
يروي عنهم إلا رَاو واحِدٍ فقط! فالحّاصل: أن الإمام الحاكم متمد في هذا‎ 
الإطلاق؛ في كلتا الحَالتيْن.‎ 
واشترطً بعض آهل البدّع - كالمُعتزلة وغيرهم- لصحّة الحديث؛ أن‎ 
يرويه أربعةٌ عن أربعةٍ إلى مُنتهئ الإستاد! ومنهم مَن زاد على هذا! ومِنهئ مَن‎ 
لا يَحتجٌ بأحاديثِ الآحادٍ صلا ويشترطون التواتر لصحّة الحَدِيث!!‎ 
وقد احتحّ بعضهم على ذَلِك بجكاياتِ عَن الصَّحابَة؛ مِنها: انهم‎ 7 
توقفوا- أو يَعضُهم - في تعض ما أخبّر به الوَاحدٌء ولّم يقبلوا ذلك مِنهُ حتى‎ 
ا‎ 
ولا حجَّةَ لهم في دَلِك؛ فإنّها وَقائع ءَ عينيّة؛ کان مُو جب التّوقف فيها مِن‎ 
قبلهم قرائن انضَمَّت إِلَئ الخَبرء لَا مُجرَّد كونه تفرد به وَاحِد ل‎ 
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الشساية وغيئهم عبر الوذ في وقايع تع وام كدو في الخ خرو 
حيث لم ينضح إلى حبرو ما يُوجِبٌ التوقف فيه. 
الس ا م 


i a ام‎ 
E Ê A 


a ES ۱۲۱‏ لحر 
فيه س ا 43 ا بم بمعتاه E‏ 


منّع بعص عُلماء N‏ : الاختجاج 6 لبوي وَالاسْتَشْهَادٍ به 
فيما ل قضانا اللغة ة العربية, ع في ذلك أن الا ادت قد ر روي 
ا منها بالمعنیٰ ا باللّفظ ِي تطق به رشول لل كك أو زؤاة عه 
الصحابة الكرام رَضِي الله عنهم جميعاء وَهُم E‏ 
a,‏ ين أجل الشركة 

لن هذا القول ضَعِيفء ولم يبه كبارٌ المُحققين قَدِيمًا وحَديئًاء فلم 
يَمنعوا الاشتشهاد بِالحَدِيث في مَسائل العربيّة» بل جوَّرُوهء بل مِنْهُم مَن 
أوجَبه؛ وذَّلِك فيما إذا گان ذَلِكِ في رمان الاسْيِشْهَاد وينتهي سَنة مائة 
وتَحمسين أو مِائتيْنَء ورأوا أن الاسْتِشهَادَ بالحَدِيثِ النبُويّ في العريية أؤلى 


مما جَاء عَنِ الأعراب مِن شعر وتثر. 

فإن علماء الحَدِيث قد عَنوا بالحَدِيث التي عَنايةَ فائقة وَلَم يأخذوة 
عن كل حي ودفقوا في صَبطه وتّصحيحه وتحربر ألفاظه أكثر مما اعت 
نقلَة الشعر في تقلهم. 

هذا وگون الحَدِيث روي بالمعن لا يَمنعٌ ين الاشيشهاد به في العرية؛ 
م ب ل 
E‏ 
جاءت الرّواياث عَنهم بتصحيح ما أخطأ فيه الرّواةٌ باللحن أو التصحيف. 

د -والحَالةٌ هَذِه- أن يكونَ راوي الحَدِيث يِن الثّقات. دا كان 
سَيرويه بالعَرية» سّواء أصاب أو أخطً في تقل الحَدِيثِ؛ لاله حت وَإنْ حمل 
تسيكون لوه في الحَدِيث لا في العربيّة. 

وهذا يفسّر لك وجه ا علماء الس كَالطَّري وغيره- في 
تفسيرهم لكلام الله كذ بروايات:الضعفاء وَالمئْروكين: وهو مها لا خفن 
حالّهم عليهم؛ فان هَوَلاء العلماء لم و الكريك ا و 
قصدوا ما فيه من بَعض كلمات العرييّة ة فأرادوا الأسيشهاة سا شین جاءت 
في الرّوايّة- لتفْسِير هَذِه اللفظَة» حيثُ جّاءت في القُرْآن. واللة أغلمٌ. 


اللا 


1-5 


۲ ها ا ال 


وهی عل مراتمينب؛ مها 


0 yT أ‎ e 
EL اسن ومّذا يكفي في إنطالِ قول من لا يحت في العقائد إلا‎ 
الان‎ 

وأخبارٌ الآحَاد على مَراتِبَ» بِعْضُها أقوى مِن بعض. فينها: (المَشهورٌ). 
و(المُستفيض»» و(العزيز)» و(الغَرِيبُ)؛ فخذها - ا بالله تعالين -» وما 
ياتحق بكل وع مِنْها ِن مسائلٌ: 


المشهُور. والمستنيض, والعزيز. والذريب 


(الَبرٌ المَشهُور): هُو ما رَواه عَددٌّ كَثِيرٌ مِن الرُواة وَلَّم يَبلّْ التواتر 

کک 
شترط العلّماء في (المَشْهُور): (ألا فيد العلم» ودا يتميّز عَن 

اليلق واه عدد المَشْهُور وأفاد العلم گان مُتوات را فكل (متواتر) 

واختلفواني التَعُبِير عن هزه (الكثرة): 

فقیل: ما يَرويه نلاه قأكثر. 

ول #مارؤاه ك من وة 

و(المُستفيض) و(المَشهور) سَواءٌ عند المُحدثين؛ فهما- في اضطلاح 
المُيعدتين يمحن واد 

بے ل 17 4 5 
وهو اختيارٌ بَعض الفقهاءء. وفرّق بينهما اخرون- من الفقهاء- 


IEEE 
فونهُم مَن قال: آلا هذا الصف في طرفي الإسناد؛ (يَعْني: أن‎ 
کون عَدد المَشْهُور مَوجودًا في كَل طَبقاتِ الإسناد من أوَّلِهِ إلى آخره).‎ 
وال بَعضهم: آن يَكونَ رُوائه أكثرٌ من الحَدِيثِ المَشْهُوره بحيث لا‎ 
EE بلغ حد المُتواتر تکل مُستفيض‎ 
وهّذا خارج عن اصطلاح المُحَدَين؛ فهو ليس مِن مباحث عِلم الحَدِيث.‎ 


لے ل ا 
يي E‏ 


#6 ويطلليق المجشيود e E‏ 
ولو وهم 

ل ا mE‏ 
وَهُو حينئِلٍ يعم ما له إِسْنادٌ وما لَه أكثّر ِن إسنادء وما ليس لَه إِسْنادٌ أصلا. 

ومن أمثلته: 

حَدَيَتٌ: «أعْمّل لدئياك كاك تعيش أبدّاء واعمل لآأخزتك كَأنّكَ تَموْت 
عَدّا. وهّذا لَيْس من كلام الت يك بل لَيْس له إستاد أصلًا! 

وعروقة حت الوط ومن الإيتان ).لا O‏ له 

0-8 7 4 2 خب‎ ٠ 
رخدت اختلافٌ امتى و ولیس له إِسَنَادً!‎ 


فاع ا ب 
N Ê‏ 


حا 4 

العزيز؛ قيل في تعريفه عبارتان: 

فقيل هو هروا اناق 

ول قاروا اتان اوا 

والتحقيق: أن الد لَيْس شّرطًا في ذاته» بل (العزيز) صفة لما بين 
ارت واوو رار ن الغريب. 

وَمنْه: E‏ «فلانٌ عَزِيرٌ الحَدِيث) أي TANE‏ أن حدیث 
مِن حَدِيئِه قد تَابعهُ عَلَيْه وَاحِدٌ أو أكثرٌ. 

ل کیا ما ردي اطلام فنا كنت عر اوكون الكديت م 
تفرد بروايته جل واحد ودُبّما جمعوا بت تنوف الو ضف فيقولون: غريب 
عَزِيرٌ؛ هذا يُشعر أن الأكثرٌ لا يَميلُ إلى إفراد العَزيز عن العّريب . واللة أعلم. 

والصَّحِيحٌ: ECOG ES‏ 
وراد به: قِلَة مَّن رَوئ الحَدِيثء أو قلة حَدِيث الرّاوي 

ودل عَلَيّه: أن من أهل العلم مَن يُطلقٌ (العزيرٌ) على الغّريبء وَمِنْه: 
قؤْلهم: «فلان عَزِيرٌ الحَدِيث» أيْ: قَليلّه. 

ثم إن مما يُؤكّد هذا ويُّقويه: أن (العزيرٌ) لو گان مِن القَوّة؛ لكان 
العزيت (البشيرة) ا ی كان ززاته أكل هر اند 
باتفاق العْلَّماء» وَلَا شك أن ما يّرويه أكثرٌ کون آقوئ. 


م ا 006 2 ا و ر N ٤‏ 
فهو لا يصح عن النبيّ 355 إلا من حَدِيث أبي هريرّة وانس بن مَالكِ؛ 
ورّواه عن أَنّسٍ: كردي اوعد لوبي رما الم ريصيب انوا 


عن عب ا اسماغيل اب نوف الوا ركو NS‏ 


غا اھ جل 


3 ل 
OE AF HF‏ 


2 
ع 
۰ 


تود لے يعن العَزيرالاو 


ذکر ابن حبّان E‏ يْن إلى أن ينهي لا توجد أصلا. 
قال ابن حجر ": «إِنْ أراد أن رواية اثنين ققط عَن اثتين إلى أن يَتتهي؛ لا 


س 


توجد أصلا؛ فيُمكن أن يُسلَمَ وأمّا صُورةٌ العزيز ز التي حَرّرناها؛ فموجودة: 
بان لا يروه أقل من انين عن أقل هن اين 
قلتٌ: هّذا هو مُراده الَذِي يدل عَلَيْهِ ظاهرٌ گلامه. واللة أغلمُ. 


لر لجر بل 
E RE‏ 


عل رادو القر ب المُتفسسرد 


.)0٩ /١( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
«نزهة النظر» (ص 14) بتحقيقي.‎ )۲( 


هك لسر 

الصَّحَيحٌ: أن (العَريرَ) مَأخوذ مِن e‏ لمن (القو)» وهو يُطلقٌ 
ويُرادُ به: قِلَة من رَوى الحديث» أو قلّة حَديث الرّاوي 

ودل عَلَيْه: أن من أَهْل العلم مَن يُطلقٌ (العزيرٌ) على الغّريبء وَمنه: 
تَؤْلهم: (فلان عَزِيرٌ الحديث) أي: قَلِيلّه. 

يۇڭدە: أنه لو كان ين القوة؛ لكان (المَشْهِورُ) أولئ باسم (العزيز» أن 
رواته أكثْرٌ من ا بكرن ارا 


۱۲۹ وَالَْبَر ا بے او كا 


ا د 6 ع 2 2 موس 3 8 اه 
الم ت وهذا غيراهل اليصره) 
E‏ ٤هر‏ و در 
۲ ائ واد 1 »> ويقصد 
و لے ت ا 5 م 


(الغريب): هو ما يرد بروايته راو وَاحد. 
وينقسم العَرِيبٌ إلى قِسمّين: مُطلق» ونسبي: 
فأمّا الغرابة المُطلقة (الَتى تکون فى صل السّند)؛ قَهى آلا يُروئ مت 


الخريك ل بإسْنَادٍ وَاجد يَتفرّد به أحدٌ الرُّواةء ولا يُتابعُه عَلَيْهِ أحدٌ وَإِنْ 
تعددّت الطرق إليه؛ فيكونٌ الرّاوي متفردا بالند والمَتن ممًا. 

وأمّا الغرابة التسبية (الّتي لَا تَكُونُ في أضل السّند): د هي العّرابة المتعلقة 
باعتبار مَا؛ لا بالنسبة إلى أصل اوا كأن يکود الحديث ريا بأعقباز 


E sS aD 

وتنقسم الغرابة التسبية إلى تَلاثة أقسام: 

الأوّل: (مَا كان مَقصورًا على روايّة مُعينة): كأن يكونّ الحَدِيث غَرِيبًا 
من روايّة فلان» ونفس الحَدِيث مَسْهورٌ من روايّة آخر. 

الفاق (تفرة باعشاز حال الرّاوي): معي أن تفرد بالكديث عن راو 
ل 


مُعيّن؛ yT‏ الات اح ين أهل عله اليه وم 
الرّواي الذي تَدورٌ عليه الأسانيد وترجع إِلَيْه. 


ل ر 
E ¢‏ 3 


E TE ET 

كثيرًا ما يَجِيِءٌ في كلام أهل العلم مثل قَوْلِهِمْ: «هَذا الحَدِيث تفرد به 
فلان»؛ أيْ: لم يروه إلا فلانء ويكونٌ الحَدِيث مع ذلك قد رَواه غر 
ومقصوذهم من هذا الإطلاق أيْ: من الثقات لا مطلق التفى» ف 3 


يُفهم هذا الاشطلاحء وأنْ لا يُبادرَ إِلَ الاعتراض عَلَيْهم برواياتٍ غيره إِذَا 
كَانُوا من الضعَفاء أو كانت الأسازيد إليهم ضَعيفَةٌ. 


اج يواجر بواج 


E AT‏ ان 


۳٤‏ وا يي الات د 
والقبقة افا المع ال 


Es‏ «هَذا حَدِيتٌ غَرِيب) هكذا 
0 وَل قفاون أله غريب کل إسْناذًا ومسا 0 يقصدون بعض 
لرَّوَايدَ لا كلّهاء أن يَقصدوا بالعّرابة شيا في الإسْنَاد؛ ككونه عن راو مُعيّنء 
أو كونه ورد فيه التصريح بالسَّماع في مَوضع العَنعَنةٍ ونحو ذَلِكء أو شيئًا في 
المّتن؛ ككونه غَرِيبًا ذا السّياق وهّذا التمام وتلك الألفاظ ونحو ذلك مع 
كول لكيه ا بجر هله الألفاظ أو هَذا السياق» على نحو ما سَيأتي 
نميا الا وود E‏ . واللهُ أعلم. 


مع ران د 


اغْلّم؛ أن العَرِيب المُطلق» حُكمُّه: أن ذَلِك الراوي المُتفرد به: إمّا أن 
یکو يكون قد بلغ حدّ الضبط والإتقانٍء وإمّا أنْ يَكونَ قريئًا من هذا الحدّء وإمًا 


ا 


فإِنْ گان الأوّل؛ فحَدِيئُه صحيحٌ يُحتج به. 

وإن گان الثَّاني؛ فحَدِيثُه حسرٌ يُحتج به أيضًاء وَهُو دون الأوّلٍ. 

وإن کان النّالث؛ فحَدِیثه ضعيفٌ مَردود. ) 

وأما العَرِيبٌ النّسبِيُّ: فإن گان مقيدًا ب (: ثقة)؛ فحكمّه حُكمٌ الريب المُطلق؛ 
ولك لأنَّ غير الثقة لا يُلتفت إليهء ويبقئ الكلام في الثقة المُتفرد بروايته. 

وإن کان مُقيدًا ارين الآخرّين؛ فَحكمُّه: أن يُنظر إلى الطريق 

فإن اشتوق شروط الصّحة؛ فصحيح. 

اوو الحسن؛ فحسن. 

وإن بزل إلى درجّة الضعيف؛ فصعيف. 

ومَذِه الأحكامٌ إِنّما تَطردٌ حيث لا قريئة» لكين إذا احتفثٌ فرينة بالرّوَاية 
بّرج بها حط الثقة فيما تفرد به أو إصابة الضف فإك :و البحالة هلوت 
تجن افا ملا وال هنا ول ع وعدم إهمال ذَلك؛ فان هذا 
مُو مَسلك العُلّماء الكبار قَدِيمًا وحَدِيئًا. وسيأتي ذكر أَهَّم هَذِه القرائن عِنْدما 
نتنَاولٌ (التّفرد). وبالله التّوفيق. 


6 
ا 


2 7 7 ين 04 < 7 0-1 7 ا 
الغريب قد يكون صحيحًاء كحَديث: «الأعمال بالنيّاتِ)» و«أنه 4 نهئ 


عن بيع الوّلاءٍ وهيّيه)ء و(أنَّهِ #: ل كه بارا رامت لوقت نيذه 
صحاح في البخاري ومشلم» وهي غَرِيبةٌ عند أهل الحَدِيث؛ ولكنْ؛ أكثر 


الغرائب صَعيفة. 


من ذَّلِك: قول أبي داو : لا بحَدِيث غریب ولو گان من روايّة 
مالكِ ويحيئ بن سّعيد والثقات من أِمة العلم؛ ولو احتجٌ رجلٌ بحَدِيث 
عْرِيبِ؛ وجدت من يطعن فيه وَلَا يُحتج بالحَّدِيث الذي احتجّ به إِذَا گان 
الحَديث غَريبًا شاذا٤‏ اه 

وهّذا - كما هو ظاهر - محمول على ما انضّم إليه مَا دل على خط ذَّلِك 
ا و لمعه كول قود د 

ولفعنة)! قل الإنام حي" "بإذا شيعت فدات ایت رن 
کر 5 1 ع 5 ع 3 0 مه 
هدا حديث غریب أو فائدة؛ فاعلم أنه خطاء أو دخل حَدِيث في حَدِيث» 
أواخطأ فق التحديةه أو كيف و له ی و تقوو شع 
وسفيان)». 


قال ابن حب الحنبليٌ " 8 NE‏ اک الحفاظ المتقدمين؛ فإنهم 


4 


يقُولون في الحَدِيث دا انفرد به وَاحِد - وإن لم يرو الثقات خلاقه -: إنه لا 
اع عله وسار :1ل عله اوها للم :| اد يكو لع كا صمي 


20320 في رسالته إلى أهل مكة» (ص ۲۹). 
00 «الكفاية» للخطيب (ص (o‏ 
ر في اشرح علل الترمذي» (۲/ 087). 


واشتهرّت عدالته وحَدِيثئه - كالزهريٌ ونحوه -» ورّبّما يُستدكرون بعض 
تفردات الات الكار شا ولّهم ف کل حدیث نقد خاص» وليس عندهم 
الت ا ر 


اغْلّم؛ أنّ الغرائبَ والأفراد على ححمسةٍ أنواع: 

عَريب في المَيْن والإشتاد معًا: كالحَديث الّذِي تفرد برواية مته راو 
واحد؛ كما قدمناة أوَلا. 

غَرِيبٍ في الإستاد ققط: كأن يكونَ معروفا برواية جماعة من الصَّحابّة 
فينفردٌ به راو من حَدِيثِ صَحابِي آخرَ٬‏ فهو من جهته غَرِيبء مع أن متنه 
م 

غريب في المَتن فقط: وذَّلِك إِذَا اشتهر الحَدِيث القرد عمن تفرد به 
فرّواه عَنه عددٌ کثیرون: فإنّه يصيرٌ غَرِيبًا مشهورًا» وغَرِيبًا متنّاه وغير غَرِيب 


ا 31 22 ٠‏ 3 9 
غريب فى يعض السّند: كزيادة رجل في إسناد حدِيث» والحديث مشهور 
بدونه. ظ 


ص 


غريب في بعض المّتن: كزيادة لفظة في حَدِيثْ» والحَدِيث مَشهور يدونها. 


۳۸ وهو الحديث «الفَرْد) وَاالقَائِدَةً) 


3 


والحَدِيث الغريب قد يُعبر عنه علماءٌ الحَدِيث بألفاظ أخرئ: 


6 ا ل وت 0 
من ذلك لفظ (الفرد)؛ فيقولون: «تفرد به فلان عن فلانِ». 


لكام 


ومن ذَلِك لفظ (الفائدة)» وين ذلك قَوْلّهِم في جرح الرُواة: فُلَانَ كن 
أحاديته فوائد»؛ أى: غَرائبٌُ. 

ون كفب التحدنين كني اران ومو ضوعي الأحاديث الى تظن 
جامعها أنه ليست عند غيرة من أقزاله» وره تفلت ال ا عام ولو ما 
أغربّ بها شيخه. أو مَن فوقه» مثل «فوائد تمّام؟ وغيرها. 

ومن ذلك لفظ (النادرة)» وقع ذلك في موضعين في اامُسند الإمام أَحَمذدَا. 


قد يُوصف الحَدِيتٌ الواجد بألّه متواترٌ» أو مَشْهورٌ أو عَزِيرُ أو غَرِيبٌ 
- أي: بالتسبة إلى اعتبار مُعيّنَء لا مطلقًا -. 

کأن تقول مثلا: «هَذا حَدِيتُ مُتواترٌ - أو مَشهورء أو عَزِيز أو غريب - 
عَن فلَانِ» مع آنه قد لا تتحقّق فيه هَذِه الصّفة في جميع طَبقاتِ الإستاد 
ولكن خصّت هذه الصّفة بروايّة فلان هذا خاصّة. فهكذا؛ قد يُكون الحَدِيثْ 
مُتواترًا في بعض طبقاتٍ الإستاد» ومَشهورًا في أخرئء وغَرِيبًا في باقيهاء 
ومكذا: 


ماله : خريت: «إنَّما الأغمال بالئيات...): فهو مَشْهورٌ - بل متواتد - 


0 بي م 
عا 5 1 ب ع 1 
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عَن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريّء مع أنه عَرِيبٌ عمن فوقه في في الإشتاد إلى 
متها» قد تفرد به الأنصاري عَن محمد بن إبراهيم ليمي وتفرد به المي 
عن علقم بن وقاص اللَينيَء وتفرد به علقمة عَن عُمر بن الخطّاب» وتفرد به 
عمو عن الي كلة. 


مله ي مظنة الشريب 


الكتب التي شي 


٤١ 


ا کان غرابة الخد وشرة من زوافة م ان يكون قد اعظا ف 
کان ال ی ی فى و وو اا 
الريب فِيها؛ ليكون طالبٌ العلم على بيّنة مِنْها وين رواياتها. 

فا كنت لر انت اوران الا رادا للدار فطق وغيرةة وح 
فلهذا كانت أصلا في مَعرفة غرائب 


الكتبُ أصل موضوعها الغرائم 
الأححاديثء كما أن «الصَّحِيِحَين أصلّ في مُعرفة الحَدِيث الصَّحِيح. 


ومِنْها: كتبُ (المعاجم)؛ كمعاجم الطبراني الثَلانّة» فإنّها مجمع الغّرائب 
اک كبا قال مستي التلناة: 
وة االات فإن مَوضوعها نفس مَوضوع كتب المعاجم 


00 كتب الحكيم الترمذي؛ ككتاب «توادر اللأصول» له ف پک 
ا الا اديت الغراتيد و المداكش. 

وها کف التراجم؛ ككتك التواريخ» مثل «تاريخ بَعْدَاد) للخطيب 
البعْدادِيٌء و«تاريخ دمشق» لابن عساکرء وكدَّلِك «الجليّة» لأبي نيم 
e‏ فإن ن شان أصحاب هذه الكتب أن تنكدوا فى تراعتم الرّواة 


ومتها: غالب «الأجزاء الحَديئيّة)» و«الأمالى» و«الأزبعينياتِ)» و«العوالي» 
فإنه يكثرٌ فيها غرائبٌ الأحاديث. 

وها امد الفردوسس» لديلو كال امد أبن بكر البراركة 
وكدلك مسد ابي بحل الول 1 فن الك أرما تر فيا الأحاديث 
الحرانيت: 

وَقَد ذكر السّيوطيٌ في مقدمة اا لكي بعد أن ذكر كتابي 
«التاريخ» للخطيب» ولابن ھا کن واتوادر الأضرل للحكيم الترمڏذي» 
و«تاريخ ا جاعم الايورى؛ و«ذيل تاريخ تغداد) لابن الان 
وامُسئد الفردوس» الدب ت قال: 10 ما وق لهؤلاء فهو ضعيف» 
فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها ببيان ضعفها». 


مداخ ل لک 


E E 


۲ ما الس ES‏ ا 
زج من رَوَاهُ قَهْوَمُنْكرٌ 


وكذَّلِك؛ من الكتب الّنَى هی مَظِنَّةَ الكّرائب: كتبٌُ الضعَفاء؛ ك«الكامل» 


2 5 RF 
۰ 1 ره - سما‎ 
وا ل ا 5 2 سن‎ 
اک م يدترا‎ 


لابن عَديّ» و«الضعفا ء» للعقيلي» و«المّجروجين» لابن حيّان؛ الان مَؤلاء 
ّما يُخرجونَ في ترجمة الراوي بع أحاديثه المنكرة N.‏ 
صعفه» فكانت هذه الأحاديث من هذه الأوجه عند هَؤلاء المُصنفين في هَذْه 
المُصنفاتٍ غاية في التكارة؛ حَيتُ إِنَّهُم لم يُضعفوها قحسب؛ بل اشتدلوا بها 
علّى ضعْف راويها المُتفرد بها. 


E۳‏ و داري بحي 
7 ال e‏ 


عد قل 
اام 


ضية ويعتقدون 


8 


وأما كناب «مسند الرّببع بن حبيبة الذي يُعظّمه الاتاضية 
صحتّه. ویدعون صح يسبته إلى الرّبيع بن حَبيب! فهو كتاب لم صح نسبتة 
إليه» وإنْ کان الرّبي تسه صدوقًاء لا يُحمل على مثله» ثم إن تَظرتٌ في 
الكتاب وتتبعت رواياته أسانيدَ ومتونًا؛ فوجدتا أحاديث JE‏ 


على عدم صحّة هذا الكتاب عنه وله مما جنه يد غيره من بعد وال أعلم. 


اد اد با 
E AF‏ 


3 


5 وَقَدْ عََ الَرِيبَ مِنْ ل ظ «الْحَسَن) 
الا رى كرا اال ا 
وكدّلك من الكتب 5 هي مطل الغرائب: کتات «الستن» 


الدارقطنيء» 0 ذكر بعض محققي العلّماء 93 هله «(السسّن» م مَجمع الغرائب 1 
والمّناكير وهو كذَّلِك. ۰ 


ند العا سي AN‏ ْ 

تن ال للع اا 
غيرٌ أن الإمَام الذَّا قطني في هذا الكتاب كَثيرًا ما يُبّر عن الريب بلفظ 

(الكوو) E‏ ارهن الحية الاكط اح الذي 

سَيأتٍ بِنَوعَيّه في بابه» وإِنّما يقصد ب(الحَسن) الَرِيبَء وَهُو استعمالٌ سائغ» 

وقد وج مثله في كلام بعض العُلّماء المُتقدمين على الدَّارفطني, على نحو ما 

سنبین- إن شَاء الله تعال- في وع الحسن. 


المقبول والمردود من الآحاد. وأقسامه 


REA BE‏ لسك 
ا 
تقدم؛ أن (الحَبر المُتواټر)؛ کله صِدقٌ مقطوع به» بخلاف (تحبر الآحَاد)؛ 
فمنة ما هھ صدق» ومنة ما هو كذب؛ ولهذا وضع اا اط ل(خير 
SS‏ جهة القطع واليقينء اول 
ولهذا؛ سَنتناول هنا شرائط قبول (حبر الآحاد)؛ وبمعرفة هذه الشرائط 
يُعرف- بالضّرورة- أسبابُ رَدّه. وبالله التوفيق 


اج روي رين 
م م 
E HR‏ 


و احبر «الممب ول 1 رَجَحْ 
ذف وال ر دوذ لمْيُرَجمْ 
- € ا 
(المَقبول) من الآحاد: ما تجح صدق المُخبر به. 
و(المردودٌ) منه: ما لم يُرجَحْ صدق المُخبر به. 
وبيانٌ دَّلِك: أنه إمَا أن نقف على وُجود أصل صفة القبول في الحَدِيث. 


03 
aS 
دا‎ 
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وَهُو ثبوت صدق الناقل» وما أن نقف على وجود أصل صفة الردٌ فيه» وهو‎ 
ثبوثٌ ذب الناقل» وإمًا ألا نقف على وجودٍ شيء مِن ذَلِك:‎ 

فإن كان الأوّل؛ غلب على الظنٌ ثبوثٌ صدق الخَّير لثبوت صدق ناقلهء 
نوكه يك ا ر 

وإِنْ گان الثاني؛ علب على الظّن ذب الخبر لثبوت گذب ناقله» فيطرح 
رلا يعمل به فهّذا هو (المردود). 

وف اناا تكن قان وعدت قروة ت عن ال الا 
التحق به وأخذ حكمّه» وإن لم توجد قرينة توقف الناظرٌ فيه. 

O‏ چ ع 5 ع 

فان قلت: فهّذا المُتوقف فيه بأي القسمّين ألحقه» أو هُو قسم ثالث؟ 

م مراع . 2 E‏ ا ا 0 د 

قلت: هو في الصورة الظاهرة قسم ثالث» ولكنه في الحكم لا يَخرج 
يض 00 و ا 0 2 
عنهماء فإِنًا تعتبره - احتياطا وتحفظا - من (المّردود)» وتّقول: (المَقبول): 
هُو ما وُجدت فيه صفة القبول. و(المردود): مَا لم توجد فيه صفة القبول. 


ع اا لد 2 0 ص و 
EV‏ \ د 9 و سمآن: ل(اصحيحا واد ف) 
7ن 0 سے ص 21 2 
وَيَعْضُ«الحَسَّنَ) تالكا ضيف 


2 £ 0 7 8 5 7 ی و 
وبناء على ما سَبق مِن أن الحَدِيث: إِمّا مَقبول» وما مَردود؛ سم قدماء 
المحدثين وبعض المتاأخرين الحديث ال ااصحيح» وضعيف). 


! دل 
والصَّحِيحُ مَراتبُ» يَدخل فيها الحّسنء والصعيفٌُ أيضًا مَراتبُ» بعضها 
چ 


2 


وذهب عامَة المتأخرين إلى تقسيم الحَدِيث إلى تلاثة أقسام: (صَحيحء 
وضعيف» وحَسَن). 

ووجّه الحصر في هَذْه الفكدة أن الكريقة إن O‏ 
والمَقبول: إِمّا أن يَشتمل علّئ أعلّى صفات القبول» وإمّا أن يشتمل على 
بعقهاة فالتتعمل على أعلى ضفات القبول هو المح والمشتمل علئ 
بعضها هو الحسن. 

ولي هذا اختلافا فى الحقيقة سوئ في اللّفظ والعبارة» لكنْ ينبغي أن 
يُعرف اصطلاح كُل؛ لاله سيأتي أنَّ العُلّماء المُتقدمين يُطلقون الصَّحِيِحَ على 
اكب :و تكب قل ج وان عل 
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ت As‏ 
ق ته ص حتة ل 
aE 24 E‏ 
5 5 9 


واغلّم أن الأحاديتٌ المرويّة على نَّلانّة أنواع : 

فوئها: ما افق أهلٌ العلم بالحَدِيث على صحيه. فذاك الَّذِي لَيْس لأحَدٍ 
أن يَتوسّع في خلافه مما لم يكن منسوحًا. 

وها نا ا اع فاه داك الى لشن ع أن يعدو عله 


ومنها: ما قد اختلفوا في ثبوته» فونهم من يُضعفه بجرح ظهر له من بعض 


د 
رواته» خفي لِك على غيره؛ أو لم قف من حاله على ما يُوجب قبوله. وقد 
E E TET EY‏ 
انقطاعه؛ انقطاع عض ألفاظه أو إدرّاج بعض روايته في متي أو دُخول إِسْتاد 
حَدِيث في حَدِيثٍ خفي ذلك على غيره. 

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحَدِيث بعدّهم أن ينظروا في اختلافهم: 
ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والردّء ثم يختار من أقاويله أصحّها. 


ر اھ اه 
کے کو 


واغلّم؛ أن مُصطلح (الصجيح) ومُصطلحٌ (الحسن)؛ وان كان العلماء 
المتأخرون قد ميّروا بينهُما علّى حو ما سَيِأتي بيانه عند الحَدِيث عن كل وع 
و جار لان التلناء | موابة وبا نهو لسري ER O‏ 
«(حدیٹ صَحيحٌ)؛ نا عنس و الحَسن لذاته أو لغيره وا 
أيضًا: «حَدِيث حَسرٌ)؛ فيما تحقق فيه أوصافٌ الصَّحِبح لذاته أو لغيره. 

ولعَلّكِ تلاحظ في المُصتفات المّوسومة بالصّحاح أحادِيتٌ هي من مَرتبة 
الحسّن؛ a‏ «صحيح ابن 5 وَصحیح ابن خان ودرك 
الْحَاكم) تاوق :#المصيحية» انما انيت تعيدى عليه و صنت لدم 
حتى قال الإمامٌ اذهب ٠‏ «فما في الكمَابيْن بحمدٍ الله رَجُلُ احتح به البُخارِيُ 


0 4 ع ا و 3 2 58 ع 5 ص 
أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة» بل حسنة أو صحيحة). 


.(A* (ص‎ »ةظقوملا«)1١(‎ 


26 د 0 2 3 3 
٠‏ إذلا يُعِل ون بحل عله 


.4 ع8 


ل اليقديق :لا شلوة الخو إذ) ااستمعت فيه س را 


2e‏ ¢ 4 ص أ 
الأول: أن يَكون تقض الإسناد. 
الثاني والثالث: أن يكن رواتة عدولا ضَابطِين. 
الرَابعٌ والخامس: ألا يكونَ شاذا وَلَا مُعللا. 


وهَذا الحَدِيتٌ الَذِي جَمع هَذِه الأوصًاف يقبلّه علماءٌ الحَدِيث قاطبة 


1۷ 


لا يخالفُ في ذلك مِنّْهُم أحد إلا أن الفقهاء والأصولبين لم يتقيدوا به 
الشرائطء فقيلوا بعص الأحاديث التي م تَتحقق فيها بعش هزه الشرائط؛ 
فبعضهم يَحتج بالمُرسل وَلَا يَشتر ترط الاتصالء ثم إن كثيرًا مما يَعتبره علماء 
الحَدِيث عله قادحة في الحَِيث تمنع من الاختجاج به والحُكم بصحته 
ا 


AL u‏ ات 0 ليلم 00 وهم هاه ا ا بد 
والّذِين إليهم المّرجع فيه» لا إلى غيرهم. 


وهَّذِه الشروط الخّمسة التي اشترطها المُحدّئون لقبول الحَدِيث؛ إِذَا 
ما اجتمعت في حَدِيثِ أطلقوا عَلَيّهِ اسم الصحيح» فالحَدِيث الصَّحِيحٌ 
عندهم هو الذي تحققت فيه هذه الشرائط الخمسة. 
ومع ذَلِك فَالصّحة عندهم قد تَكُون عيذ ا أكون ويه 


2 
2 امہ 


30 ۴ 


فقولهم: هذا حَدِيثٌ صحيمٌ؛ إن قصّدوا أنه صحیح إِلَى رَسُول انلو جلا 


فثرادهم تحقق هذه السّرائط الخمسة في الإسْنَادٍ كله إلى رول الله ك 
وإن أرادوا أنه صَحيح إِلَى رَاو مُعيّن من رواة الإستاد- صرف النظرٍ عن 
للكت اك رقي سيد ةوبن كل ONS‏ ني عن 
الأحاديث؛ كقؤلهم: «هَذا هو الصجيح» أو الأصح» وتخو دلك» لا يقصدون 
ف العَالب الااصنحة هذا الوجة عن الرّاوي الَّذِي وقّع الاختلاف عَلَيْه. 
وين ذلك أَنَّهم قد يُطلقون اسم الصجيح على ما يصح من جهة المعنئ» 
وإ لم يصح من جهة الرَوَايةء فيقولون: «صضحيح)؛ أي: صَحيحٌ المعنى. 
ولیس معن ما سبق O Es‏ 
(الصجيح) على ما صح ندم من جهة لمعن ذون الرّوَاية؛ أن كُل ما يصح 
ويستقيمٌ عِنْدهم مِن حيث المعنئ يُطلقون عَلَيْهِ اس الصجيح. 
Eds‏ من أهل العلم يُفتون بمُقتضئ بعض الأحاديثٍ التي 
اد عو ته ادلم امنيا O E‏ ولك لدليل آخرَ بَنوا 
عَلَيْهِ الحكم وأقامُوا عَلَيّهِ القتوئ؛ كاية مُحكمّة في كتاب الف أو نيت 
آخرَ صحيح يُغني عَن هذا الضعينيء أو اتصال عَمل أو قياس» أو نحو ذَلِك. 


واللة أعلم. 


واا لم؛ أن الصَّحِيحَ مَراتبُ ؛ بعضها فو بَعض» وإ گان شملا جميمًا 
اسم الصحيح» » فما رّواه كبار السُفاظ كالزهري وأمثاله يُعد في المَرتبة الأولئ 
من الصجيح» وما رّواه من دون هَؤلاء يُعد في مَرتبة ثَانية» وهكذا. 

ثمّ إن الصّحِيح إِذَا كان مَشهورًا مَرويًا ِن غير وجّه؛ فهو أعلَى بطبيعة 
الحال من حَدِيثْ صحيح مروي من وجه واحد. 

ثم أيضًا الصَّحِبِحٌ الْذِي اتفق تى عَلَيْه الرُواة وَلّم يَختلفوا فيه على شيخهم؛ 
هر أعلّئ كلك من حَدِيث ترجُحت صحته مع وقوع الخلاف فيه بين 
روا وكدرك ال ا سا ا 
وفائدة مَعرفة هَله المراتب تظهر عند التعارضء واللة أعلم. 


كلاف الك e‏ ب«الصّحاح)؛ هي أيضًا متفاوتة في الرتبق 


3 e 1 


وأحاديثها كذَّلِك مُتفاوتة» مع اشتراكها في اسم الصجيح» على نحو ما سيأتي 
قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

e المرسوف السنعق ارا‎ ES 
صاحب الكتاب من العلم ومّعرفته بالرّجال والعلل» وكدَلِك بحسب شرطه‎ 
في كتابه وشدَّته فيه أو تساهله» وكدَّلِك بمدئ وفائه بشرطه» فَقَد یکون شرطه‎ 
N شديدًا لکته لم يُوفٌ به ور كه جامل ق‎ 

كما وقع للحاكم لسابُوري في «المُستة لنادة وكا الد جمس لفان 
مقتضئ شّرطه أن الأحاديث التي يَسوقُها في كتابه تَكُونُ بمنزلة أحاديث 
Ea‏ شر لسر جود 
ال E‏ 
حَدِيئنا عن كتاب «المُستدرك». 


٠۸‏ اول الجاع باق صار 

عل الصجيج فَمَط «البِحَارِي) 
والتسطارة و ف ر 

عل الصَّوَابٍ - في الصجيج - أَفْصَلُ 


علّئ رأس اليائة الثانية ين هجرة التب يلك وني عَهد أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز بن مَرُوانَ خاف أهل البَصَر- وعلى رأسهم ا 
ا 1 ء او د ود 2 2-2 چ 9 
حرط تررس اليل بعرت عاد دكت صو رن N‏ 
ابن حَزم: «انظر ما گان من حَديث الرسول ا يد فاکتنه؛ فإنّي خفت دُروس 


1۱ 


العلم وذهابَ ال . ذكره البُخاري في (أبواب العلم) مِن ¿ (صحيحه) . 

وكان العْلّماءٌ والصحابة يتحرّجون من كتابّة حَدِيثِ رَسُولٍ الله بيا 
مَخافةَ أن يختلطً عند الناس بالقرآنء ققد كان المُسلمونَ في أوَّل العَهد به 
وكا لوي عن لد مر قد أمن ما حاف السلفٌ من قبله؛ لاستقرار 
النابنعلئ مصاحف غنمان بن عفان بف وكات نما كتبة إل ابن حزم أول 
دادو الشكري حم المخاو ام كنيية رشو الل E‏ م أمرّ ابن شهاب 
الزهرق يكتابتف فكان اول می كنت شا هق الخريت: 


E‏ من ا اده 
أيهم سبق إخوانه» فُصنّف كُل وَاحِد مِنْهُم كتاباء جَمع فيه أبوابًا من الحَدِيث 
مَمزوجّة بأقوالٍ الصَّحابّة وفتاوئ التَّابعينَ: 

من هؤلاء العُلّماء: الإمامُ عبدُ المَلك بن عبد العزيز بن جُريج في مكة» 
وهُشيم بن بشير بواسطء والإمامٌ مالك أو مُحمدُ بن إسحاق بِالمَدينة ومعمرٌ 
ابن راشدٍ باليّمنء وعبدٌ الله بن المُبارك المّروزي بخراسَانء والرّبِيع بن 
صبيح أو سَعيدٌ بن أبي عَروبة أو حمّاد بن سَلّمة بالبصرة» وسفيان الثُوري 
بالكوقة» والأوزاعِيٌ بالشام» وجَرير بن عبد الحميدٍ بالرّيٌ وغيرٌ مَؤلاء. 

Ea‏ اة فارسا الحَلبة ا المضمارء 
إمامًا المُْحَدّثين» وَقَدونًا المصتفين: الإمامٌ م علي انناف البشارى: 
وتلميذه الإمامُ مسلم بن الحجاج اليسابوزئ؛ قَصِتّمًا كتابيُهما اللَذَيْن عَلَيْهما 
مَدارٌ الفقه الإسلامي» وجردًا فيهما صحاح الأحاديث, فكاتا بذلِك العمّل 
أولّ من صنف في الصَّحِيح المُجرد عَن غيره؛ صنّف البخاري أل ثم صَنف 


بعده الإمامٌ مُسلم. 


1 ين الال بيهم 
و 2 0 2-5 7 ع 7 ع و 
والإجماع بين علماء هده الآامة منعقد على أن (كتابيهما) أصح الكسب 
المُصنفة» لم يَختلف في ذلك أحد؛ وإِنَّما الخلاف بيْن العُلّماء في أي الكتابيْن 
ولهم في ذَلِك تَلاثة أقوال: 
0 0 
قي ركم ال TT‏ مغر الشواث- 
التالث: أن «(صحيح مُسلم) أفضل من (صحيح البخاري». 
لكِن رجح الحافظ ابن حجر" أن أصحاب هذا القول لم يقصدوا سه 
المَقالة أنه أصحٌ؛ إذ لم يُصرحوا بدَلِكء ولو أنّهم صَرَّحوا به لناققضهم الواقع: 


9 أي: تن رخال ون اهال 
ا ي | شك ا 


5 رجح جمهور اة ااصحيح البخاري» ادا ااصحيح مكلو 


() «التكد على ابن الصلاح» ٤ /١(‏ - ۱۳۷( بتحقيقي. 


ا ل 0 
AE ERI‏ :زد انال بوالمةال مو الصيطة 
والسلامة مِن الشذوذ والعلة- هى في (كتاب البُخاري) أتَم مِنْها في (كتاب 
شل )واد بوشرط البخاری فها أقويئ وأسد: 

وناك متها لد نويه ت تفراظ التغاري إن يكون الراوي 
قد تبت له لقاءٌ من روئ عَنه ولو مرف مع سَلامته من التّدلِيس؛ حت يحمل 
عَنعنته على الاتّصال. أمّا مُسلم: فهو يكتّفي بإمكانيّة اللّقاء فقطء مع سَّلامتِه 
مخ التدليس أيضا: 
ال لا ارك 
بخلاف مُسلم؛ ففيه غيرٌ حَدِيث مِن ذَلِك. 

زاك تحيع ان ون ضفرت O‏ نااد بالرجال الاين كلم 
فيهم من (رجال مُسلم) أكثرٌُ عددًا من الرّجال الّذِين تكلم فيهم مِن (رجال 

مع أن البُخاري لم يُكثر إخراج حَدِيئهم؛ بل غالبهم من شيوخه الذِين 
أخدّ عَنهِم ومارّس حَدِيتَهِم؛ بخلاف مُسلم في الأمرّين. 

وما رُجحائّه من حيثُ السلامة من الشذوذ والعلة أن ما انتقد على 
لار ا ات ا ع اتقو عن ا 

رلا شك أن هذا مما يَترجّح به البُخاري على مُسلم؛ وان كان هذا 
التَّد في عير مَحلّه؛ لأنَّ ما سلم مِن النقدِ أرججُ- بلا شك- مما انتّقد ولو 


بلقل مرجوح. 


14 شک او 2 2 


ee ET 
وم لم تتح بالي تل‎ 11۳ 


3 ا TEE‏ نهم اقل 
و مع نه - 


م إن ِن أسباب تَرجيح الُخاري أنه يُخرّح عن الطبقة الأولئ البالعة 
ET‏ 


2 


تعليقاء ومُسلم يُخرج عَن هَذِه الطّبقة أصولًا. 
والنين الفرة ين ابكار مكو تكلم ا کا ع مق رغ ان 
لقيهم وجالسّهم وعرف أحوالهم؛ واطلّع على أحاديثهم في أصُولهِم وعرفَ 
تحاطو ل 


ا ا 


< 2 ص م 5 
0 9 1 | 
قفتي ل 22 کہ معهمة 
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اك 


ثمّ إن «صَحيح الإمَام البُخاري» يَتميّر بعناية البُخاري القائقة بانتزاع 
دقائق المعاني من مُتون الأحاديثٍ واستنباط الأخكام الدّقيقة والغامضة مِنْهاء 


بما لا تجده عند غيره ممن صنّف الأواب. 

ويُظهر ذَلِك في تفريقه الحَدِيتَ الوَاحِد في أكثر مِن موضع من أبْواب 
کتابه» وروايّته له مِن أكثر من وجي وبألفاظ متعددةٍ» واضعًا 5 روايّة في باب 
يُناسبّها تدل عَلَيْه وعلّئ المعنى المُستخرّج مِنْهاء حى قبل: «فقة البُخاري في 
ترام صحیجه»؛ ولهذا گان ١صَحيحٌ‏ البُخاريٌ أن ليه المُبحّر في الفقه 
الباحث عن دلائل المّسائل في الأحاديث الصَّحِيِحَة. 


وإذا كان ١صَحيحٌ‏ الإمام البُخاري) بَِذِه المَنزلّة» فإن «صَحيحَ الإمام 
مُسلم» أيضًا قد تميّر بأمر آخرَ؛ ألا وَهُو جَّمع رواياتٍ الحَدِيثِ الواجد 
باختلافٍ ألفاظها وطرقها في مَكان وَاحِدِء هو ألصق مكانٍ للحَدِيثِ وأشبة 
الأبوات 6 

ثم إن الإمامَ مُسلمًا يُرتبُ رواياته بحسب الأقوئ فالأقوّئ» ويميز روايّة 


و 


کل راو عن غَيره؛ مُبِيَا كَل ذلك سواءٌ في الإشناد أو في المَدْنء وهَذه فائدة 


قف نفل نان 7 ل 0 0 لكام 


2ت 


الول من ضيح ابتاري» الي ریما e‏ 00 فيه قلا 
E‏ "أن كرون مسلط انزف أن بكي ]نين لكين عار عر 
مُوضع الحَدِيثِ عند البُخاري. 


LL 6‏ 
لعفت كرد لابباء قز ارا ا ونه E‏ 
اسح ونا کا ارق و تللم )لال بعل غر لك عد من 
وَقَد تسب إلى الإمام الشافعي أنه قال «ما بعد كتاب الله صح مِن 
ر ا ت الا لباق ا دا و ت قان هده 
الغنازة قل اظهور «الصَّحِيِحَيْن!؛ لذن البخاريّ واا و 


(١)«علوم‏ الحديث» لابن الصلاح /١(‏ ۲ بتحقيقي . 


1۷ 


سب و 8 عي 
OY E E:‏ 
مس 3 3 5 
عبر اا . 


ب عن م العا ابم ابن الصَّلاح وغيره- مَراتِبَ 


0 59 2 : و و و 

الآول: ما اتفق على إخراجه الإمامان (البخاري ومسلم)؛ وهو المعبر 
عنه ب(مْتفْقٌ عَلَيّه). 

الحا 21 5( شارف ) E‏ 

الثالث: ما تفرد (مُسلة) بإخراجه. 

الرابع : ما گان على (شَرطيٍ البُخاري ومُسلم) مَعَاء وَأ 00 

الحَامس: ما کان على (شَرّْط البّخاري)؛ ولم يُخرّجه. 

السّادس: ما کان على (شرط مُسلم)؛ ولم يُخْرجُه. 

السّابعٌ: ما رَواه غَيِرُهما من أَثِمّة هذا الفنٌ؛ لا علّئ شرطهماء ولا على 
شرّط أحدهماء ك ااصحيح ابن 0 وَاصحيح ابن انا ولامستدرك 
الحاكم». 

ثم ما گان علّئ شرط باقي أصحاب الأصول ممن هو ذُونّهِم؛ 
ک(التساټي» وأبي داود» ا 


ەو 7 ا ع 
VY‏ ر ا ا 
ور يميا E E AEE‏ 


وَهذه الكتبُ وغيرُها من كنب الأصول» سوف يأتي قريبًا- إن شاء الله 


تو ا یریت 


تعالی- شروطٌ أصحابها ومناهجُهم فيهاء بما ينّضح به مَنْلةُ کل کتاب منها 
بن بین كنت النحديٹ. ۰ 

واعَلّم؛ أن غرضصَ العُلّماء مِن تقديم الأحاديث بحسب الصحّة على 
التحو المتقدم» إا هو بالنظر:رلن جم ما ف الكنب الو هو 
بالنظر إَئ گل حَدِيثِ من أحاديثهاء أما لّو رجح قسم علّئ ما هُو فوقه بأمور 
أخرئ تقتضي التّرجيح؛ فإنّه يدم على ما قوقه؛ إذ قد يَعرض للمَمُوقٍ مَا 
ا 

وذَلِك؛ كأن يَنفرد الإمامٌ مُسلمٌ بتخريج حَدِيثِ في «صحيجه»- وَهُو في 
الال عون ها لسر عه ايشا وى غ راع ع إلى هزه لز مال ا 
يُقرّيها ويَرفمُها على تلك الروَايةِ التي أخرجها البخاريٌ؛ كأنْ يَصير به 
القّرينة مُفِيدًا للهلم؛ قَنْقدّم روايَةٌ مسلم- والحَالُ هكذا- على رواية 
البخاري. 

رلا يَعْني هَذا- بطبيعة الحَال- أن كل ما تَفرّد بإخراجه مسلمٌ مُقدّم 
5 ال ا ا 
ابا متسوضي اجا جا لقنت E‏ 
بكل الرّوايات. 

من ذَلِك: أن مُسلمًا ارد يإخراج حَدِيثِ ابنٍ عُمرَ مرفوعًا: ١لا‏ يبل الله 
صَلاةَ طْهُور ولا صدّقةٌ من عُلول»“ وَقّد قال التّرمِذِي": «هَذا 
الحَدِيتُ اصح سَيءِ في هذا الاب وَأحسَنٌ» مع أنه أشار إلى أنَّ في الباب 


() أخرجه مسلم (001). 
(؟) «الجامع؛ (رقم: .)١‏ 
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- 04 £ و 32 ىو ۰ 3 o‏ 0 ر 7 0 يس 2 
حديث ابى هريرة- وهو ىق (الصحيهن ااك ولفظه: رلا قبل الله صَلاة 
ء 2 سے ت 3 0 1١‏ 

أحدكم إذا أحدّث حتى يتوضاً» '. 


6 
o 


وإنّما گان حَدِیث ابن عُمرَ اصحٌ؛ لأنّه أشهرٌ؛ فَقَد رَواه غير وَاحِد (عَن 
سما بن رب عَن مُصعب بن سَعده عَن ابن عُمرٌ)» ينما حَدِيتُ أبي 
مُرِيرَةَ حَدِيتٌ قَردٌ؛ يرويه (عَبِدُ الرَّرَاقه عن مَعْمَره عن هام بن مب عن 
أبى هريرّة). 

e‏ ا يٿ ابن عمَر؛ فهّذا- 

الله أعلم- ل اك 0 
في حَدِيثِ ابن عمر - يدخل فيه: العُسلُ من الحدث الأكبّرء بخلافٍ لفظ 
(يُوضَ) - في حَدِيث أبي هُريرَةَ -؛ فهو أدل على وجوب الؤضوء للصّلاة. 
ثم إن قوله - في حَِيث أبي هريرة -: (إذَا دت ظاهرة: أن الوضوء لا 
يجب إلا عند الحَدثء ولیس هَّذا في حَدِيثِ ابن عُمَر. والله ۾ أعلم. 


اد ما 
2# 2 ماد 


“امبسح ا 


واعْلّم؛ أن الأحَاديث التي يُخْرّجها الإمام مسلمٌ في «مقدمة كتابه 
الصجيح» ليست بمنزلّة «الصجيح» نَفْسِه وليس شط مسلم فيها کشرطه 
fer ٠.‏ عن 0000 7 
فيه وهذا امز واضح لا يَخفى. 


.)5755( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


کے عا سے | ا ہے 
۲۰ وار 23 
تم 


سے ع 


ولهّذا؛ تجد علماءً الحَدِيث يُفْرّقون في العّزو إليه» فما كان في «صحيجه» 
أطلفوا لكر وي نما لر لكا واه مُسلم)» وما گان في مدمه قيّدواء فقالوا: روا 
مُسلحٌ في مُقَدّمَةٍ اصحيجه» بلحب أن قاط مجلم جا ذو لمتحي ريش 
للمقدمة. 

Eas 
«الصجيح» ليسُوا بمنزلة رواة «الصجيح»؛ فاعلم هذا ولا تغفل عنه» فاه من‎ 
الأهمَية بمكان.‎ 


ESTEE REE 


وَل أَنتَقَكِ جماعة من الحفاظ - م مِنْهُم: الدّارفطني» فا د ر الهروي» 
وأبُوعَليَ العْسَّانِتُ E,‏ «الصَّحِيحَيْنَ) 

TS 
إن القت أن بق أهل عصرها - فمن بعدّه - إلى مَعرفة الصجيح والمُعَل‎ 
0 را و‎ 


(كِتابيْهما) صَحيمٌ فلا يَخلو الحَالُ مِن أن یکوت ما فیھما لا عِلَدَ ل أو لَه 
لَه غَيرُ قادحّة» وكلاهّما صَحِيح. 

الاح حرا رات اي ا اسار 
لما تشكدة رلا إن ما في (كتابيْهما) صحيح؛ من ادّعاء سلامته من العلل 
القادحة؛ ومتئ تعارض قول المُتتقد وقَوْلُهما رجح فَوْلهما على قوله؛ لأنّهما 
من هَذا الفنّ في المّنزلة التي لا تدانيها منزلة» فهما مرجع القول فيه. 

ثم إن هَؤلاء العُلّماء الّذِين انتقدوا بعص أحاديث «الصَّحِيِحَيْنَا هُم في 
تدهم إا ؤه على فَاعدِةٍ غير مُسآمة: ؛ لكونها ضَعيفة أو مرجوحّة» وإمّا بنوه 
على علّة ظهرت لهم ؛ لكنّها مدفوعةٌ من أوجو أأخرئ عارضتهاء ودل علّئ 
رجحان صحة الحَديث. 

ومع ذلك كُله؛ فأكثرٌ الأحاديث التي أعلّها مَؤلاء العُلّماء إنّما تحرجها 
البنخاوي. وشل فى الشواهة بوالتتابعات؛ “وليتق. فى الأصول» وليه 
فالاختلاف فيها في العَالب راجمٌ إلى الصّنعة الإسْتَاديّة المُجردة بما لا يُؤثْر 
ل ٠‏ والله أعلم. 


و١‏ مِن مُظْلَقٍالصّحِيح قد قاد 
ره 9 .“يي 
كر وَالاقل ين شَرْطِهمَا 


e‏ تاقوا قر ما فاتهما 


۲۲ 


ويّرئ البعض الآخر أنه كثير. 

الصو ِي يدل عليه جموع كلام أهل العلمء كويد الواقع 
المُشاهد: أن ما فاتهما من الصّحِيح الذي هُو على شرطهما -وهو أعلّى 
مراتب الصحيح- قليلٌ جدَاء أما الصَّحِبِحٌُ الذي هُو دون شرطهما > ويدخل 
فيه الحسّن؛ فهو كثيرٌ بالنسبة لما عِندهما. 

وذا الجممٌ يتم التوفيقٌ بين كلام أهل العلم والخروج يِن الخلاف 
ا من قال: (إِنْ ما فاتهما كثيرٌ»؛ للاحظتٌ فيه أنه 

جع إلى مُطلق الصّحِبح لا إلى ما على شرطهماء وكذَّلِك إِنْ تَأمَلتَ كلا 
0 : إن ما فاتهما قليل» تلحَظ في كلامهم ما يُرشدٌ إلى أن قائل ذلك أراد 
الصجيح الذي هُو علّى شرطهما. الله أعلمُ. 


غ2 م Bk‏ 


0 بعض آهل العلم -كالإمام ابن عبد البر» والإمّام | بن الصّلاح» 
والإمام النووى ي - في هذا المَوضع تفصيلا حسّنًاء » فقالوا عونا ا وال ق 


(إذا گان الحَدِيث الَذِي تركاه أو أحدهما- مع صِحَّة إِسْنَادِه في الظّاهر- 
أصلا في بابه» وَلّم يُخْرّجَا له تَظيرّاء وَلَا ما قوم مقامّه» فالظاهرٌ أَنّهما اطلعًا 


)١(‏ «صيانة صحيح مسلم» (ص 40)), ااشرح مسلم) للنووي «(Y6 /١(‏ «النكت على ابن 
الصلاح» لابن حجر /١(‏ ۸ -۲۰۹) بتحقيقي . 


اتاج پا اکر 
E Ê 8‏ 


لم يه تمت 7التسشةا عند ال روي 
وى قَلِيل؛ وَهُوَتَفْصِيلٌ قوي 
وقال الإمام النَوويٌ أيضًا'"': «الصوابٌ أله م يت الأصول العخَمسَة - 


وهي ااصحيح البخاري», و(صحيح مسلم)» ولاسنن داود)» واسنن 
الر دىا ولاسين الا - من الأحاديث الصّحاح إلا القليل». 


E‏ 4و جاع 
وهّذا تفصيل فوئ مَتين» لا أظن مَنْصمًا يأباه. 


SEES 


. بشرح السيوطي) بتحقيقي‎ ١5 /١( «التقريب والتيسير»‎ )١( 


ري 


: ا 
ور 2 لاخر لاس اع 


عدة الأحاديث الصعيحة ؛ مطلقا ومقيدا 


الان هة يسلا ت رر 
ر 8 O‏ 17 ور 5 
E ١قتنحسماو A!‏ ج رره 


قال ابن الصّلاح as‏ ا ما في (صَحِيح البخاري) 0 
الاحادوك كمد سيف و و من ی ا 
وبحذفي المُكرر أربعة آلافٍِ حَدِيثٍ). 

وقالةالخاف ار خم د الذي ال اه لين للحمويي» ولقد 
عنايرن نوكتشي ةلط ارك ريدت دع انق الك وا لقنا قات 
ستة آلافٍ وثلاثمائة وسَبعةَ وتسعين حَديثاء وبدون المُكررة أَلمَيْن 
وختسهانة وثلانة فشر ديا و فة التعاليق رحد وأريكوة وفوا 
وألفٍ. وَأكثرها مُخْرجٌ في أصول مُتونه والَّذِي لَم يُخْرّجْه ائه وون وفيه 
واااو واتعوف الزوايات أزيد واو 


)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح /١(‏ 145») «التقريب والتيسير» -١4٠ /١(‏ بشرح 


السيرطي) كلاهما بتحقيقي. 
(؟) اهدي الساري» (ص 5590). 


۱۲۵ 


حارج عَن المَوقوفاتِ والمقاطيع». 

وقال الإمامٌ التّووي": «وجملةٌ ما في (صَحيح مُسلم) بإشقاط المكرّر 
نحو أربّعة آلافٍ حَدِيثٍ). 

O‏ انوا رفو لفن 
البُخاري ومُسلم وَطريقته في كتابه: 

فاا الخار و ُ؛ فلكونه يَحتاجُ الحَديثَ في أكثر من باب إذا كان الديث 
مُشتملا على مَعانِ گثیرة مَبُخْرّج کل روايّة في باب بحسب ما اشتملت عَليه 
ين ألفاظ يُمكن الاستدلَالُ بها في هذا الباب, تاهيك عَن كوه نبرا ما يُقطع 
الحَديتَ في الأبواب ليست بقطعَةٍ ينه على مساألةٍ معي وهو في الراقع حديث 
و ا لعن بيت د اللا اق فرقم ديت على حدة. 

وأمّا مُسلمٌ؛ قلكونه يَجمعٌّ رواياتٍ الحّديثِ الواح ني موضع واحدٍ من 
كتابه هو أشْبّه المَواضع به وأَنسبٌ له لهذا تجذ الحَدِيتَ الواحدّ له عند 
کر ین روا لکن مع ذلك کل روا ونه قد َل على مالا تفل علي 


E قفار برا‎ EE EA لواب‎ 


1۸۲ تكاس ا 
س 2ر8 


وأمًا عدة الااحاديث الصحيحة مُطلقًا من غير تقييك يكنات معين ؛ 


)١(‏ «التقريب والتيسير» ١1٠ /١(‏ - بشرح السيوطي) بتحقيقي. 


١5 


فقد قال بعض أهل العلم: إِنَّها أربعة آلافٍ» وقيل: أربعة آلافٍ وأربعٌمائق 
وقيل: به الا 0 وفيل: كع اک ونش واا قيل: الي 


A 0 
. الاف‎ 


500 


9 ا 
E AF KF‏ 


۳ وعطلة «الأآخكاما EE‏ 


۶ كي 5 2 ہم‎ a 
وأما عدة أححاديث الاحكام خاصة؛ فقيل: خمسمائة ونيف وقيل‎ 
ثمانيائة. وكان الحَسنْ بنْ علي الخلال قد جمع مِنهُ قدر تشعيائة حَدِيث‎ 


4 
3 


وذكر أن ابن المُبارك قال: «السّننٌ عن التب ية نحو تسعمائة حَدِيتْ» فقيل 
لد إن آنا يوست قال :تعن الث ووا ال ا أن وسقت ا 
فلك امن اوها جروالا غاد 


وھ ياھ باج 
FAYE‏ 
ر A7 o‏ َ أل هر 
٠‏ ومن يقل لقان من ھب 


)١١‏ «النكت على ابن الصلاح» للزركشى 
) بتحقيقى. 
(؟) «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص77-77): والموضعين السابقين. 


-١58 /١( ولابن حجر أيضًا‎ .)1858-1١87 /۱( 


1۲۷ 


ERG‏ ا ااا 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي: إن الذي في الصّحِيحين من 
أَحَاديث الأحكام نحو ألمَّئ حَدِيث». ۰ 

وهَذِه الجُملة تشتمل على الأخكام الشّرعِية وغيرها؛ من ذكر الأخبارٍ 
عن الأحوال الماضية» من بَدءِ الخلق» وصفة المخلوقات» وقصص الأنبياء 
والأمَمء وسياق المّغازي والمناقب والفضائل» والأخبار عَن الأخوال الآتبة 

من الفتن والمّلاحم وأشراط السّاعة والبررّخ والبّعث وصمَّة النار وصِفةٍ الجن 
وغير ذلك والأخبار عَن قضائل الأغمال» وذكر الثواب والعقاب» وأسباب 
الترول» وكثير من ذا قد دحل في الأخكام, وكثيرٌ مِنةُ لا يَدخل فيها. 

رفس شاع ال إن السنن غيرٌ الأحكام عِنْد كثير من أهل 
العلمى فالأكامٌ هي الْأَحَادِيثُ المُتضمّنة للأمر والنهي EN‏ 
بالحلال والحَرام» أما السنن فهي ما تعلق بأفعاله يك كما سبق في شرح 
مُصطلح التق قوراذ وقد اوك الأخكام بالأعداد السابقة» أي: من 
و 

وقد قال عبد اراق «المسند أربعة آلاف وأربحمائة مِنْها ألف ومائتان 
سن وتّمانمائة حَلالُ وحرام» وألفانٍ وأربعمائة فضّائل وأدّب وتسديد). 
0 


ل 0 م 


سرد 3 مدن ا اسم 
۱۲۸ 7 کک a‏ ےپ 
ی 


الصحيح الزائد على «الصحيحين» 


of 21 - o 5 17‏ 5 
A۷‏ ذه حَيْتُ حَايظ عليەوتصضص 
2 مور ت o‏ 00 
ص 0 ع 2 o‏ 
' كن !امن حرم ةا ولو مسلاا 


5130000 01 0 EEE ع‎ ۱۸۹ 


أصح الأحَاديث التي 5 ا ف «الصّحِيحين»: ما نص عل صحته 
اا العارف» وتُّقل ذلك التصحيح عَنه بإسْنّاد صحيح» كما في (سؤالاتِ 
أحمد بن حَنبل)» و(سُؤالات ابن مَعین)» وغيرهما. 

5200700 في كتاب مصنفء يجمع الْأَحَادِيتَ الصحاح» وَل 
يُجاوزها إلى غيرها؛ مدل ا الإمام ا بكر محمد بخ إسحاق بن 
ا السساتووى اه ومثل الكتب المستخرّجة على ١‏ على «الْصَّحِيحَيْنَ) أو 
أحدهما؛ ك امُسستخرج الإسماعيلي» و«مُستخرج البرقاني» على البخاري, 
وك «مستخرج أبي عَوانة الإشفرائيني) ا ا بكر محمّد بن رَجاء 
al‏ عل مُسلم» وکامستخرج ا نعم الأصفهاني» وامستخرج 
أبي ذڙ الهرّوي» علي کل مِنْهُماء وسيأتي البحث في المُستيخرجات قريبًا. 


۱۲۹ 


م إن «صحيحَ ابن ا تلو «صَحيحَ مُسلم) في الصّحةء و 
١صَحييَ‏ ابن حِبّان»؛ وذَلِك لأ ابن خزيمة شَّدِيدُ التحري» حتى إِنَّه لوقف 
في التّصحيح لأقل كلام في الإستاد. 

وبّعد «صحيح ابن 0 في الرتبة: «صَحيحٌ الحافظ أبي حاتم محمد 
تن ان الس ال 

ريف رانين َ حبّان إِنّما بحكمان علئ الحديثِ بالصّحّة بناء 
علئ طهر الإسنادٍعَالبَه ولیس من مَذهبهما اشتراط احق ِن گون الحديث 
ال الله نعم E BR N RENT‏ 
يجعلانْه شرطًا واجبًا توفرّه في كل حَديثٍ يحكمان لَه بالصّحة. ومَعلومٌ أن 
تحققٌ هَدَيْن الشَّرطَين أمرٌ ضَروريٌ للحُكم على الحديث بالضّحّة. 

وَيلي «صحيَ ابن حبّان» في المّرتبة: كِتابٌ «المُستذرَك) لأبي عبد الله 
الحاكم النيسابُوري. 

ثم إن الحاكم قد تساهل كثيرا في التصحيح» ور 0 
الأحَادِيث المّناكير الواهيات التي لا تصح» ووقعٌ فيه الأَحَادِيتْ الموضوعة 
التي يجب أن تَردً. 

ولم : يتقع للحاكم في «المُستدرَك» لل ما في روايته؛ لاه إِنّما كان تقل 

e‏ المَضبوطّة i‏ وقع ا 5 أحكامه. فكل حَديثِ في 
«المستدر فقد سَمعَه الحاكم كما هوء هذا هو القَدرٌ الذي تحصل به 
IED DECC‏ 
المَذكورٌ فيه صحابئ» أو أله هُو فلان بن فلانِء وَنحو ذَّلك؛ فَهذا قد وَقع فيه 
كثيرٌ من الخلل. 


5 تو ا لمي نوي 


وَين أوهام الحَاكم في «المُستدرّك): 4 أنه اجا حيانا يتعمد عمد إلى تعيين تعض من 
ذكر في الإسنادٍ عبر منسوب فيتسبه فيَتسبّه اجتهادًا منه» وقد يُخطى في ذلك. فیظن 
e e EE‏ أحيانًا يَذكرٌ ذلك في الإسناد مِن 
عير أن يُشِيرَ إل أنه زاد نَسبّه اجتهادًا من لا روايةً -كما هي عَادةٌ المُحدّثين» 
حَيثُ يُقولونٌَ في مثل ذلك: هو ابن قلان) أو «يعني: ابن قُلان) وتحو ذلك - 
وهذا ضرره عظيم. 

وذكرهم للحَاكم بالتساهل u‏ ب١المُستدرَك)»‏ فكتبه في الجرح 
والتعديل لم يَغمزه أحدٌ بنَّيءِ مما فيهاء بل حاله في ذلك كحال غَيرِه مِن 
الأئئّة العارفين» و إنْ وَقع له خطأ تَادرٌ كما يقعٌ غيروه والحُكمٌ في ذلك 
أطراح ماقام الدليل علي أنه خط فة وقول مااعداة. 


۸٩۹ 


بارا وَلامِنَالصّعَافٍ فه و حسن» 


۲ 1 ڪي داك الول َ فسا ت هه 


١1 


اعْلّم؛ أن ابن الصّلاح قد ذهب إِلَئْ أن «ما تفرد الحاكمٌ بتصحيجه» وَلَّم 
نجذ ذلك التضحيح لغيره من الأثمّة فلا تعتبره صحِيحًا؛ بل نعتبره حسّنَاء 
إلا أن ت ITE‏ أضعفه» مُقتضية لرده». 

ولك قال إن اع الراب أذ نا ميكح التحاكم ولي لصيحيقة 
من قبلّه يُتتبّع» ويُحكم عَلَيْهِ بما يَليق بحاله من الصّحة أو الحُسن أو 
الضف 

وارْتضى دَلِك الحافظ العراقي ورأئ أن حکم ابن الصلاح على ما 
وت قا مدر ا ظ 

ولت أرئ وما مارا لابن الصلاح» بل کلام ابن الصّلاح 
يتضمّن ما قالاه ِن جهتين: 

0 ¢ 3 06 1 7 7 ص 7 

الأولئ: أن ابن الصّلاح لا بُريد إهمال كم الحاكم على الحَدِيث, وهو 
باد تحاله له في كتاب اشترط فيه الصّحةء فالأصلٌ أنْ يكونَ صَحيحًاء لكن لما 
عرف الحاكمٌ بالتساهل في التصحيح» وأيضًا عرف عنه إدراجه الحسَنَ في 
الصجیح» کان ين باب الاحتياط والأخذ بالمتّقّن أن يُحكم بحسُيه؛ لأن كل 
2 م العو 60 و2 رم 7 
صَحيح حَسن» ولیس کل حسن صجیح. 

الثانية: أن ابنَ الصاح ذكر أن ثل هذا الحَدِيث إِنَّما يُحكم بحُسنه إِذا 
لم يَظهر فيه ما يقتضي الضعف» ولفظه: «قَالأولئ أن تَتوسّط في مره فنقول: 
ما حكم بصكّته وَلَم جد دَلك فيه لغيره من الأيْمّه إن لم يكن مِن قبيل 
الصجيح فهو من قَبيل الحَسن» يُحتج به ويُعمل به إلا أن تظهر فيه عله 


توجب ضعفه). 


۲۲ 


ا - . 2 8 عا تر 3 

وإذا كان كذلك؛ فليس بين كلامه وكلامهما اختلاف؛ لأن ظهورَ العلة 

التي ترج بضغف ما کین هنها ون كمه والنظ نف روات و اناده وها 
وهّذا لا يتعارض مع قول مَن قال: «يُحكّم عليه بما يَليقَّ). والله أَعْلم. 


وللإمام ضِاءٍ الدين أبي عبد الله مُحمّد بن عبد الواجد المَقدسِيَ كتابٌ 
يه كشرط «المستدرك» للحاكم. واسمه «الأَحَادِيث المختارّة مما لم 
يرجه البُخاري ومُسلم في صَحيِحَيْهما وَهُو مرب على المسانيد وكتابه 
خود اشا وأصح موا مرج کات اال درك علا ما فيه من بعضٍ 
الأَحَادِيثِ الصعيفة إِسْنَادًا أو مَتنًا. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تَيميّهةا': «تصحيحٌ الحافظ أبي عبدٍ الله 
محمد ابن عبد الواجد المَقدسي في (مختاره) خير من تصحيح الحاكم. 
فکتابه في هذا الاب َيرٌ من كاب الحاكم بلا ريب عند مَن يعرف 
الحديث). 


(۱)«مجموع الفتارئ» (۲۲/ 157) (۳۳/ ۱۳). 


۴ 


على الصّحِيحَيْن)؛ بان رجه 
+ ان طرق مييق اعا 


ِن العُلّماء من يأتي إِلَئْ كتاب ما مِن كُتب الحَدِيثِ فيُخرّج أَحَادِيئه 
بأسانيد إنفسه. من عير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معّه في شيخه أو مَن 
فوقه» وَهذا هُو مَوضوعٌ كتب «المُستخرّجات». 

و ¢ 0 ا 2 0 

ا ھن هو ارت منه» ما لم يتقصدوا علوٌ السنده أو زيادة مهمّة فإنّهم 
يتركون لذينك الأقرّب إلى الأبعد. 

ER‏ صَاحتٌ المُستخرّج عاذي من الكتاب الذي تسر حه 
لاله لم جد له بها سَندًا يُرتضيه ورُبّما ذكرها من طَريقٍ صَاحب الكتاب 

وقد صَنف كثيرٌ من | لعلماء في هَذا النوع: 

فيمّن أَلَفَ المُستخرج على «صَحيح البُخاري»: الإسماعيلي» والر قاي 

و و ع ت ا أب خوائة الا ا 
وأبو جَعفر ابن حمدان» وأبو بكر محمد بن رجاءٍ النيسابُوري» وأبو بكر 
الجورّقى» وأبو حامد الشّاذكىء وأبو الوليد خسان بن محمد الفرشى: 


نعي 


7 1 5 2 
وأبو عمران مُوسئ بن العباس الجويني» وأبو نصر الطوسيء وأبو سعيد ابن 
وممّن صنف المُستخرج عَلَيْهِما جَمِيعًا في كتاب وَاحِدِ: أبو بكر ابن 

عَبدانَ الشيرازئ. 
وممن صنف المستخرجٌ على كل منهما منفردًا: أبو نعيم الأصفهاني» 
وأبو ال الله ابن الأخرّم واف 3 الهروي» وال يحول الخلال» را 2 


أ ا 1 هه 2 ع اي كيم 
الماسزْجَسي» وأبو مَسعود سليمان بن إبراهيمَ الأصفهاني. 


7 ےه o7‏ 2 
0 لالع بلقظ و الهم 
ا 


ولم يَلتزمُ وَاحِدٌ من مَؤلاء مُوافقة الكتاب الأضْلِي في ألفاظ الحَدِيث؛ 
لأن كَل وَاحِد مِنّْهُم إنّما يروي اللّظ الذي وقّع له. ولهّذا حصّل التََّاوتُ في 
الألفاظ بين الكتب المستخرّجة والكثب المستخرج عَلَيْها قلي والتفاوث 
في المَعاني نادر. 

ومثل هذه المشتّخرجات: كتاب «السّنن الكبرئ» و«كتاب المَعرفة) 
للبيهقي» وكتابٌ «شرح السّنة) للبّغوي؛ فَإِنّهِما يّرويان الحَدِيثء ويقولان: 


10 


«رَوآه 0 أو «رَواه مسلم)» أو (رَوَياه)» ر يلتزمان لفظليما؛ لما 


ك 
وما گان عل غرارهاء أن يروي حَدِيئًا منْهاء ثم ب ينسبه بألفاظه هذه إلى الكتاب 


المُستخرّج عَلَيه؛ إلا بأَحَدٍ أمرَيْن: 

الآمرٌ الأوّل: أن يُرِاجِعَه ويُقابله علّئ الكتاب المُستخرّج عَلَيْه 

الام الناق: أن يكون صاخ الاب ا د صرح ا 
ار و كان ل البُخاري بلفظه»» فأمًا أن يقول: « 
أصل هذا الحَدِيث في البُخاري» مثلا؛ فهو مما لا يُمنع مِنه. 


وما روا البيهقي في «السَّنن) و«المُعرقة) وغيرهماء والبّغوي في «شرح 
السنة) وشبههما؛ قائلين: «رّواه البُخاري أو ملم رقع في بَعضه أيضًا 
SS‏ 
أصلّ الحَدِيث- دُون اللفظ الذي أوَرَدُوه؛ وهّذا الصّنيع صَحيمٌ ين .حيثٌ 
الاصطلاح» ولكن لا يَخْلوا م مِن إيهام لمن لا يَعرفه. 


2 
o‏ وب لس 
۹ ويس عكر EE‏ 


TT‏ تبسة قاقد حا 
0 و القن 7 00 م2 
١‏ بَلْفِيهِمَالَيْسَ يَصِعأَضلا 
زج اۇلگۇن ومقلا 


واعلّم؛ أن أصحابٌ المُستخرجاتٍ لم يكن همُهم ينها إا لعلو بالإشتايي 
َم يكن شغلهم تمر الصّحبح من غيره» وین وقع في كتبهم أَحَادِيت صحيحة 
لكون أصلها مَوجودًا في «الصَّحِبِحَيْن) لكنّها برواياتِ هؤلاء المُستتخرجين 
يست بمنزلَة الصّحِبح الَّذِي في الصَّحِبِحَيْنا اوا الك دن 

بل إن في بعض رواياتٍ الكتب المُستخرّجة بعض ما أخطاً فيه الراك 
e‏ اي 
uN I‏ 

TD‏ هه 
سرا لشب يف الشجت »وا اردق 


وَمَاإِكَكْفِيرٍ الظَرَّقْ يِن فَائِدَاتِ 
ني ن نَوَافدٍ ال رجات 
ولهّذه المُستخُرجات فوائد: 
الأولئ: علو الإِسْنادِ. 
الَانِيةٌ: كثرةٌ الطّرق للحَدِيثِ» وبكثرة طرق الحَدِيث يُقوئ الحَدِيتُ 
تجح عِنْد المُعارضة مع حَدِيثِ آخرٌ فردٍ ليست له طرق أخرى. 
وکل ما يُستفاد من كثرة الطرق يُعدٌ ِن فوائدٍ المُستخرجاتء ومِنْها: 


الثالثة: ا ِي نهم في الأضل؛ كأن يكون في الأصل دكا 
ن و( ر أ ودين تعد قيوه )أو لخدن E‏ راد 
E‏ 

اا ين الراوي الذي أهنا ؛ كان يكون في الأصل : GE‏ 
iE‏ أببه أو لقبه الَّذِي يُميزه عَن سائر المُحمَّدِين؛ فيبينه 
المستخرج. 

الخامسة: أن بين سماع راو صَاحب تدليس؛ بأنْ يَكونَ الأصل قد رُوي 
عَنه بالعنعنة» فيصّرح في المستخرج بالسّماع. 

الاد :أن ا زاوي گاں کون الأضل قد روئ عن راو 
O‏ ار لين ان E ER‏ 
فيأتي المُستخرج ل 

الات أن 5 ما أعلّ به غويف من ا ا ا ا 
العريقيق<الكمي التمعدرية علي خالناة عن علف العلةه قال ذلك 
الحافظ ابن حجر 


۱۴۸ 


اختلف العْلّماءٌ -المُتقدمُون مِنّْهُم والمتأحرون- في تعريفي الحَدِيث 
الحسّن على أقوال كثيرة» مِن أشهّرها وأهمّها في مّذا الباب قولانء أحذهما 
للإمام التّرمذي» والآَر للإمام الخَطّابي: 

NOSE E 27210 و فق‎ NUE 
يُتهم بالكّذب وَلَا يكونُ حَدِينًا شاذًاء ويُروئ من غير وجو نحو ذَلِك؛ فهر‎ 
عِنْدنا حَدِيتُ حَسن).‎ 

وقال الخطابئ'': «الحَسنٌ ما عُرف مَخرجه واشتهر رجاله». قال: 
١وعَلَيّهِ‏ مَدارٌ أكثر الحَدِيثِ» وَهُو ِي يقبلة أكثرٌ العْلَّماء» ويستعمله عامّة 
الفقهاء»). 


(VOA /5( «العلل في آخر الجامع»‎ )١( 
.)١١ /١( «معالم السنن»‎ )۲( 


5 ٤ 
ر )5 ا‎ 
۹ | لسر‎ 
بر ر ام سسا‎ 


0 سيس‎ EEE 


۱۳۹ 


250110 
متغايرٌان؟ 

قال تعض أهلٍ العلم : هَذان التعريفان 5 يستقيمان على صناعة 
الحُدوده ين حيثٌ إن في تعريف الترمذي قوله: رلا یکون شاا | مع قوله: 
«لا يكون في إشئاده مَن نهم بالكذب)؛ وذلك لأنَّ السَادً يناي عرفان 
المّخرج والحُدود تصان عن الحَشو والتكرار. 

وليس في هذا الاغتتراض ممْتّ؛ لأن الاد ليْس باللازم أن يقعَ في رواية 
السالم من التهمة بالكّذب. فإنّه عم من ذلك وَقَد کون الحَدِيتُ من رواية 
الثقة ا وفك 26 الحَدِيث مِن رواية ة المُتّهم بالكذب» RY‏ 
شاد ودَلِك فيما دا رَوئ ما قد تابعه عَلَيْهِ غيرّه. 

وأبضاء ين حيث د التزمذي دکر أنه #بروی من غير وجوه مع قويه: 
ولا كول الْحَدِيتْ شَاذًا) وذلك أن ا روایات الحديث تنفى عله 
ا 

ا معن؛ لأنّ الشذودً كما يقع في لمن يق 
الا ول 6 ال كنالكا ا والاستاد شاد ورواية 
الحَدِيثِ من غير وجه ينفي عَن المَثّن الشذوذ وليس بالازم أن ينفيّه عَن 
الإستاد إا کان شاذا. 


ET‏ ريت لعن ل اع نمدا ف ا( اسمن ادن 


(الصحيح)ء فإن الصحيح أيضًا قد عُرف مخْرّجه واشتهرٌ رجاله» وحينئذٍ 
وهّذا اعتراضٌ أيضًا لَيْس مَقبولًا؛ لاله كر تعريف (الحسن) بعد أن ك 
(الصجيح)ء فلم من صَنيعه أنه يقصد من عبارته ما لم يبلغ إلى رتبة الصحيح. 
CES‏ دي انل اليلم الا مون ار ل الو ما 
متوافقان؛ من حيث إن قول الخطابي: اما غرف مخرجهاء هو كقول الترمذيّ: 
وروی بن غير وجه تحوها» وقد قال الخطابي (اشتهر رجاله»» يني 
بالسّلامة من وَصمة الكذب E‏ به؛ فهو كقول الترمذيٌ: «وَلَا 1 ٤‏ 
إشتاده من يتهم الب 
وأيضًا؛ فإن (عِرفانَ المخرج) أحيانًا يكونٌ بحال الراوي» وأنَّهِ مَعروفٌ 
بالثقةٍ وعُلوٌ المكانة في الحفظ والإتقان» بحيتٌ يُقبل تفرد وأحيانًا بمتابعة 
له وعدم تفرده بالحَدِيثء فهو ٳذن کمثل قول التّرمِذي: «وَلا يكون 


شاذا»» وقوله: يُروئ من غير وجه نّحوه». 


و مدال قُوم: تعدا هما و قِسَانٍ 
محييتا 2 ي همماأاا اهز لان 


و 


والغنان اين الماح ٠‏ ق الجن إل تمن ور كل 
قسم على حدة. وتنزيل تعريف ا علخ أجل القسمين» وتعريف 


)١(‏ «علوم الحديث» ٣۳ /١(‏ ) بتحقيقى. 


1 


الخطَّابِي علئ القسم الآخر» فقال: 
الهو قسمان: 


أحَدّهما: ما لا يَخْلو إِسْنَادُهِ مِن مَستور لم تی :اهاه ولیس محا 
كثيرٌ الخطإ فيما يرويهء وَلَا هُو متهم بالكذب في الحَدِيثء وَلَا ظهر مِنهُ سببٌ 


و ا 4 - 8 3 5 
مُفْسّقء ويكون متن الحَدِيث مع ذلك معروفا بروايّة مثله أو نحوه» من وجو 
آخرٌ أو أكثر؛ ولام التّرمذي يتنزل على هَذا. 

الثاني: أن يَكونَ راويه مشهورًا بالصدق والأمّانة» ولكنْ لم يبلغ درجة 
الصجيح لقصوره عَن رواته ني الحفظ والإتقان وَهُو مع ذلك مُرتفع عن 
حال من يعد تفرده منكرًا؛ وعلّئ هذا يرل كلام الخطابي». 

قال: «وکأن الترهذئ ذكر أحدَّ وعي الحسن» وذكر الخطابي التوع الآخرَ. 
a‏ ماع ماران الك » أو أنه غَفل عَن البعض وذهل). 

وَقّد تابع العُلَّماءٌ ابنَ الصاح على هَذا التقسيم» وقبلوه منه. 


ا غلا ب 
Si‏ 


2 لار 
E 7‏ 


ت 


EE EET ۲۰۹‏ 
له وة هيين إِذَنْ: 
۴۷ ايا ظ 
عن الصجيح» EE ET‏ 
E T۹۸‏ 


إلى «الصجيح) بائضتَام 1 


14۲ مک ویب 

وتفصيل القول في هذّين القسمَين على التحو التّالي: 

القسم الأول: الحسّن لذاته: وَهُو الخبّر المتصل إستاده بنقل العدل 
الضابط- سد سبو ني وي السو رح ارد رملا 

اف 5 «الحسّن لذاته) و(الصَّحِيحَ لذاته) قد اشتركا في E‏ الشروط 
وافترقا في مام الضبط وخفته» وعَلَيْ؛ِ فالحسّن لذاته- وإن حف ضبط رَاويه 
ًا ما -؛ إلا أنه لا بد أن تتحققٌ فيه بقيةٌ شرائط الصجيح. 

والحَسن إذاته- وإن كان قاصرًا عَن الصجيح- هُو عند عامّة العْلّماء 
المتقدمين نوع مِن (الصَّحِيح)؛ لا يفرقونَ بينه وبين الصَّحِيح؛ بل يُدرجونّه 
فیه» ولهّذا؛ کان مُحتجًا به عند جماهير أَهْل العلم. 

حتّى من ورد عَنه ما يُوهم عدم احتجّاجه به؛ فعبارانّهم غيرُ صريحة في 
ذَِك؛ إذ يُمكن حملها علَئ ما روا من (حف ضبطه)» لکن وقع في روايته 
شذوذ أو علّة؛ فعدم احتجّاجهم بروايته- والحالة هَذِه- لَيْس لكونهم لا 
رن يكل ير كرا فاد أى معلولة. 

وهذ القسم من الحسّن إِذَا تعددث طرقه ارتقئ ل إلى الصجيح ثانية؛ فإنه 

لما نزل حَدِيتْ الراوي من رتبة الصجيح لذاته إل رُتبة الحسن لذاته؛ ليما 
يُخْشئ من (خفة ضبط) رَاويه؛ گان كثرة طرق الد يُعطي قوة للحَدِيث» 
تجبر هذا القدر الذي فصر به ضبط راوي الحسّن عَن ضبط راوي الصَّحِيح؛ 
فيرتفع إلى درجّة الصجيح. 

ولعلك لوا فلت أخعاوية وو (حق ص ناا 1 جا 
ES‏ لهاو الطوق دو العو اعوودها باد برها E‏ 


الْحَدِيث الصّحِيح. 


رحن 


وهذا التو من الصجيح ُو ما يُعبّر عَنه ب(الصجيح لغيره)؟ وذَّلِك لان 
صحته لم تَنبّع مِن ذاته؛ وإنّما مِن انضمام غيره له؛ فصارتٍ الصّحة - 
والحالة هذه - وصمًا للمّجموع, لا للأفراد. 

إن كان رع ول للم فيتجورٌ في إطلاق صف الصحّة على 
الإشتاد الذي يكونٌ حَسنًا لذاته؛ حيثٌ تكثر طرق الحَدِيث؛ إذ كثرة الطرق 
دلت على أن (خمّة ضبط) هذا الراوي لم تؤثرٌ في هذا الحَدِيثٍ بخصوصه؛ 
بل أتقنه وحفظه كإتقانٍ وحفظ راوي الحَديث الصَّحِيح للحَدِيث الصَّحِيح؛ 
فصارٌ - من هذه الحيثية - إِسْنّاد حَدِيثِهِ كالصّحِيح لذاتِه؛ سواءً بسواء. 


اھ ا ب2 
E A‏ 


٠‏ وَكَلِكَ الصَحِيحٌ دُونَ السابو 


E‏ سنن E‏ الطلَرقٍ 


و(الصجيح لغيره): هو أقوئ من (الحَسن لات راع رت م لآنه 
زاد عليه وتقوّئ بغيره. لكن؟ هل هو دون (الصحيح لذاته) أم أقورئ منه؟ 
فيه ته 
فإِنْ كان الّذِي انضمً إلى الحسّن لذاته مثله في القوة (أي: سن لِذاته؛ 
أيضًا)؛ فإن بَظرنا إلى العددٍ كان الصجيح لغيره أقوئ من الصجيح لذاته؛ لأن 
E OT‏ 
فالصّحِيح لذايه يكون أفوئ وأعلئ رتبة: 


وها ت تنشو اله روا اة ماه ق القوةة أا ذا كيرت طرق 


الحَدِيث؛ فلا تردد في أنه يكون أقوئ من الصّحِيح لذاتِه الَّذِي وقَّع قَردًا 
لا متابع له 

وإِنْ گان الْذِي انضّم إِلَئ الحسّن لذاته أقوى مِنهُ (أي: صحيح إذاته)؛ 
فهذا يكون آقوئ من الصّحيح لذاته وار“ E‏ 
حسن لذاته أقوئ- بطبيعة الحال- من صّحيح لذاته لم ينضَمٌ إليه شيءٌ. 


1۰ وَالَانِ قينا اعرد ا هن 


۲1۱ ن رسو جف او رسال 


وأا القسم الثاني: وَهُو الحَسنٌ لغيره» فهو: الحَديث الْزِي في إِستادِه 
ضعف- لا لفسق راوه أو امه بالكذب» أو لكونه مغفلا كت التخطاء أو 
E‏ تكارتها؛ بل لسوء ء حفظٍ أو إرسال أو نحوهما- - إِذَا روي 
فوطق اعرف كلاق امرك أن افرع من 

فإنه لما كانّت الرّوايات التي منعَ من الاختجاح بها سُوء حفظ الراوي 
أو الإرسّال أو نحوهما- لا ما استثنيناة-؛ يُستوي فيها جانب إصابّة الراوي 
وجانت خطيه؛ کان الواجبٌ أن يبحت عَن مُرجح من خارج هذه الرّوَاية؛ 

فإذا وَجدنا ما يشهد لهَّذِه الرّوَايةَ ويوافقها؛ ترجح جانب الإصابة فيها 


نکن او ي 12 
غلا Bs E E gE‏ الحويك 
ل ل E‏ 

وإذا وَجدنا ما يُخالف هَذِه الرّوَّاية ويّشهد بخطإ راويها- أو تفردها بما 
لا أصلّ له من شاهد أو متابع-؛ ترجح جانب الحَطإ على جانب الإصابة؛ 
وحكمنا على هَذِه الرّوَايةِ بالتكارة والخَطء وأا لا أصل لها. 

والشدوذ والتكارة لا يُختصان بالمُتون؛ بل يقّعان أيضًا في الأسَانيد. 
وعَلَيْه؛ فكل EE‏ تكارته؛ أي: ا أو ترجح جانب الخطا 
فيه؛ فليس بصالح للتّقويّة» وَلَا تفع في هذا الباب بحال من الأحوال. 


7 2 مه 2 - 4 
1۲ وا لجل يحتج به؛ من يَصِمه 


2 6 ەر ق 2 ت 
1۳ وج فقسا اتد U‏ سا 


وهَذا الع مِن الحسّنء هُو حجّة عند أكثر أَهْل العِلم» سواءٌ مِنّْهُم مَن 
يُسميه بام الحسّن أو من لا منحه هذا الاسمٌ ويُسميه باسم الضعيف؛ » فهّذا 
الخلاف راجمٌ إلى جانب اصطلاجي من حيث التشمية» عي 
الحكم ولهّذا تد الإمام أحمد بنَ حنّل يكثر في كلامه وصفه بالضعيف مع 
احتجّاجه به وكدَّلِك الإمام أبو داوق فإن الحَدِيث الصعيف الصالح 
للاحتجّاج به عِنده | u‏ ل ایب اا 


a 


2 1 0 0 ك 
ويحتج به» وكلاهما شبيةٌ بالحَدِيث الحسّن عند التَرمِذي. 


00 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل ا 
ا أب EE‏ مني كحَدِيث عمرو بن شعیب» 
وإبراهيم الهَجّري» وغيرهما؛ فإن ذَلِك الَّذِي سمّاه أولئك ضعيمًا هُو أرفع 
مِن كثير من الحسّنء بل هو مما يَجعله كثير من الناس صحيحًا ». 

وال ان الم ين أصول اهام عم الاد ال رمل وات 
شعي ال يك في لباب شيء دف خو ابي رجه على اقباس 
وليس المُراد بالضعيف عِنْده الباطل ولا المُنكرٌ» وَلَا ما في رواته متهم بحيثٌ 
لاو للهاب إليه وال هل الد الع جاسكم 
وقِسمٌ من أقسام الحسّن ». 

وقال ابن رَجب'": «كان الإمامٌ أحمدٌ يَحتجٌ بالحَديث الصعيف الّذِي 
َم يرد خلافه. ومٌّراده بالصعيف قَرِيبٌ مِن مراد الَّرَمِذِي بالحسّن». 

وبناة على ما سَبق؛ فمّن أطلق العزو للإمام أخمد بِأنه يَحتجٌ بكل 
ضَعيف؛ ؛ سواء گان ضعفه هيتا أو شديدًا؛ فهو واهِمٌ عَلَيِْ أشَدَ الوه الما 
الضعيف الذي احتجٌ به هُو الضَّعيف المُنجبر بغيره» الي له من الشواهد ما 
a‏ 2 قد اناف اتج والله لله أعلم. 


0 «مجموع الفتاوئ» /18()5605-١ /١(‏ ¥64( 
7 «إعلام الموقعين» /١(‏ 51). 
(۳) «شرح علل الترمذي» (۱/ .)۳٤٤‏ 


¥ 


والكريك ی يفيه كو ا ق اول 
E e E E E‏ 
ولیس كونه من أدنئ مراتب المقبول بمُسوغ لعّدم الاختجاج به في هذه 
الأبواب» بل إن تعدد طرق الٌوّاية وكثرة رواتها قد يكون في بعض الأحيانٍ 
أقوئ من الرّوَاية التي يرويها الثّقة مُتفردًا بها. 

ومن مَنع من ذَلِك وصرّح بأن الحسّن لا يحتج به في العقائد فقول بعيدٌ 
عَن الصَّوابِء غَرِيبٌ عَن صنيع أَمْل العِلّمء لا تجد في أقوالهم وأفعالهم ما 
يُمكن أن کون داعمًا له الله أعلم. 


حش ب 


10 3 و زر هراد ب ا4 وي 

الحسن أيضًا غل راتت کالصحیح: 

اع م 2 3 - 3 - و -ه و 7 

فأعلئ مراتبه: بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جَدّه» واب إسحاقٌ عن التيمىء وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح» 
واف لاا 5 3 
وهو أدنئ مراتب الصحيح. 

8 يلى هذه الدرجة ما اختلف في تحسينه وتضعيفه» مثل حَدِيثِ 
الحَارث ابن عبد الله» وعاصم بن صَمرَة وحجّاج بن أرطاة» ونحوهم. 


الد تعقو افر اغوي ادن اي الین 


واعلّم؛ أن لفظ الحسّن كما قد أطلّقّه المتقَدّمون والمُتأخرون على 
اللشقيار ابن يو ل انها عدن لصالا سرمي E‏ امال 
آخرء لا بُعرف له ظير في استعمال المتأخرين أو أغلبهم: 

فالمتقدمون قد يستحسنون الحَدِيتٌ لكونه صحيحًا ثابنًا عمّن انتَهىئ 
ار إل وجد ذلك في كلام الشافعي وأحمّد والتسائي وغيرهم» حبّى 
قال الإمامُ الذهبي- ومن قَبله ابن دَقيق العيد- بأن ذلك عَلَيْه عبارات 
ال 

o yy 

ا : أو أكثرء قارتقى بها إلى مَصاف الحجة؛ كنحو ما بيا سابقًا في 
e‏ 

ووجد أيضًا استعمالٌ الحسّن على الغّرائب والمناكير» بل وعلئ 
0 وهي التي لا تصلحٌ للاحتجًاج وَلَا للاستشهاد 

لِ؛ كمثل قول إبرا هيم الَحَعِي : e‏ 
لبجل أحسن حَدِيئه), أو قال: «أحسّن ما عند" 
)١(‏ «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر /١(‏ ۳۸۳) بتحقيقي» «الاقتراح» لابن دقيق العيد 


(ص726١)»‏ «الموقظة» (ص ”7 ). 
(؟) «المحدث الفاصل» (ص ٥١١‏ -017)) «الجامع» للخطيب (۲/ (۰١‏ 


1. 


قال الخَطيبٌ التغداوي7": «عَنى إبراهيمٌ بالأحسّن العَرِيبَ؛ لأنَّ الغَرِيبَ 
غر الكألوقف تسن أف فن المشهؤر المعروف» وأضحات الحديث 
بغر ون عن المتاكير دة العيارةة. 

کک له قال: «قيل لشّعبةَ بن الحجّاج: ما 
بي م سليمان العَرْرّمِي وهو ضر الحاو ؟ 
: ان 


أ 


کک ابن عَبدٍ الب حَديث مُعاذِ بنِ جبل؛ أن رَسولَ الله عله 

OTT 8 E‏ عا .. الحديث بطوله. 
وشو ديت 0 جدًا مع اشتماله على مَعانٍ حَسنة وألفاظٍ رَائقَة 
تعلق الإمام ات ا قائلا: «هَذا غويت شين عيذ رلک لمق له 
إسنادٌ قَُوي». 

قال العراقيٌ مُعقبًا": : «أراة بالحُسن سن اللّفْظٍ قَطعًا؛ ثم اد خد في بيان 
00220 

فنخلصٌ يِن هّذا أن الحسّن عند علماء الحَدِيث إِنَّما هُو مُصطلح لكل 
الاين فى اديت ليا و كان هذا الذي امعدية اليك 
ن أجله له غلاقة أو«تأثير في قبول الحذيث أو رد أو ليس له تعلق بذَلِكَ» 


.)٠١١ /۲( «الجامع» للخطيب‎ )١( 
.)507( (؟) «جامع بیان العلم وفضله»‎ 
«التقييد والإيضاح» (1/ 477) بتحقيقي.‎ )©( 


سد ر ee.‏ 
10۰ 0 وا 000 أ 9 
سن )اا ل 20 


r 
ENE Em 


ص 


و2 ره 1 ا E‏ وه 


ا 8 - 2 
وحيث ثبت أن الحسّن يطلق عند المتقدمين على تلك المعاني كلهاء لا 
بغي أن يستشكل صنيع الأئمَّة؛ كالترمذي وغيره» مِن جمعهم بينَ الحسّن 
وغيره من الألفاظ الدالة على الصّحة أو الضَّعف؛ كمّؤلهم: «هَذا حَدِيتُ 
e‏ صَحيح 1 أو «حسّن غريب)» أو احسن صحیح غریتا» أى الحسرة 
ليس إِسْنَادُه بالقائم»» أو نحو ذَلِك. 
وقد اشتشكل جماعة مِن المُتأخرين هَذا الجَّممَّ الواقع في كلام 
المُتقدّمِين» وأجاب البعض بأجوبة متعددة» سَنشير إليها ونين ما لها وما 
عَلَيْها في شرح الأبياتِ الآتية: 


۲14 


A 


I 


EY 


Y۳ 


52 


ل كت E‏ 


وق ا ى م تع دد 


ES CE TET EE 


101 


0 (( 


(الحسّن) وإِنْ کان يُحتج به كالصّحِيح؛ إلا أنه دُونه وقاصرٌ عنه؛ 
فالجمع بينهما في الحكم على حَدِيث وَاحِدِ؛ٍ كقول التَرمِذي وغيره: «حيث 
حَسنٌ صحيحٌ» أمرٌ مُستشكلٌ؛ إذ فيه إثباتٌ لدَلِك القصور ونَفْيه!! 

ومُجمل ما قيل في الجّواب عَن هذا الإشكال: 

الجَوابٌ الأولة وهو حوات لابن الصلاح: ن المراد ب «الحسن» 
ا لا الاضطلاحيٌ. 

a‏ القزاة u SEN a‏ مختاها: أن 
الحَديتٌ في الدّرجَة العُليا .الول أو التي دا بقليل؛ 
ب«الحسَن» الحَسَنٌ اللّعْويٌ ل ١‏ الاصطلاحئ؛ وَالْحَسنٌ اللو عبار ع 
اطرئنانٍ التفس راستراحتها وقَبولِها للحديثِ وَهذا لا تناق مَع الصحةٍ 
الاصطلاحية. 


واعتّرضٌ ابن دَقِيقٍ العيدٍ هذا الجواب؛ بِأنَّهُ يلرم عليه أن يجورَ صف 
الحَدِيثٍ الموضوع ب (الحَسن). إِذَا كان لَفظّه مما تطميّن إلَيه النفس وترتاح 
واعترض الخراي ا دقیق اليد ا ابن عبد الي حيث رو 
جوف معاذ: اميق OT‏ وا عاد اليخديك 


0 کک ی کی افر 


بطوله» ثم قال: اوهّذا حديتٌ حَسرٌ جدًاء ولكن ليس لَه إسنادٌ قَويُ) 

ES‏ عونل لما ادي المعنى لا الحَسنّ الاصطلاحي؛ 
لاه ِن رواية موی بنِ محمد الاي وهو كذّابٌ مَنْسوبٌ إلى الوّضع؛ 
ع ن عبد الرَّحِيم بن رَيدِ الحَمَيّ» وهو مَنروك. 


أ 9 0 OS‏ 
تكن لارنج یر 5 


مد إطلاقٌ «السَسَن)» على الحَسنٍ 

الجَواتٌ التاني: وَهُو جوابٌ ابن كثير: أنه يُشَرّب الحكمٌ بالصَّحَّةِ على 
الحديث كما يشرب الحْسْنْ بالصحة. 

وحاصلَة: أن العُلماء يَذْكُرونَ ذَلكَ عِندَ التباس الأمر وَاختلافِ 

24 موز اواك 0 2 2 ا z2‏ 

الاستدلال على صفة الرَّاوِي: هَل هو ممّن يُصَحَحَ حديثه أو يُحَسَّن؟ 
نَحِيئكذِ؛ يُكونُ الحديث الذي جُممَ فيه بَينَ الصّحَّةِ وَالحُسن فِي درجة 
مُتوسَّطَةٍ بَينَ الصّحيح وا لحسّنء فلا هو مِن الصحيح المّحضء ولا مِنَ 
الحَسّن المّحض. 

وَتَعَبهُ الهراقي بأنّهُ ١نَحَكمْ‏ لا دَليلَ علو وَهُو بَعيدٌ عَن فَهِمٍ كلام 
ارا 

eee م‎ 

ET‏ ر؛ لاله 

عبر إلا بقَولِه: : حَسَن صَحِيح1. 

الجواثُ الثالتُ: وهو جوابٌ لابن الصاح أَيضًا: ا «صحيح) 

باعتبا سناد احَسَةا باعتبار إسنادٍ آخر. 


بار ! 
ل ا 


7 A 


aN 


و 


وخاصلة أن وَصفٌ الحديث E‏ م إلى سناد وذّلك 
اا کول في الحديثِ الذي روي بإسنادين» فهو (صَحيحٌ) باعتبار أحدهماء 
«حَسَنٌ باعتبار الآخر. 


41 


وَاعتَرضٌ ابن دَقيق العِيدٍ هذا الوّجة أَيضًا؛ بنا نجِدٌ العُلماءً قد جَمعوا 


1١0 


0 o 


يي ضعي في آحاديت لم رو الاين رجو ر و و قل رار 
قال - ر ا ll‏ 
لاال 


3 0 -ه و مه 

الجَوابٌ الرَّابِعَ: وَهُو جَواتٌ الحَافظ ابن حجّر: إن كان الحَديث لَهُ 

إسنادان» فالمُراد: ١احَسَن)‏ باعتبار إسناد» ١صَحِيحٌ)‏ باعتبار الإِسْنادٍ الآخر. 
وإنْلّم يكن له إلا إِسنادٌ وَاحَدٌ فَالمّرادٌ: احَسَنٌ أو صَحيح». 

واف أن الكدوت الي وض بالوصمّين جَميعًا: ما أن کول 


2 


4 


مَرُويّا بإسنادين» أو مَرْويا باسناو وَاحَدٍ : فن کان مَرويًّا بإسنادين فكل صف 
من الوصفين را جع إلى ! إسناد ډ من الإسنادين. 
a 1 71‏ 0 «الْحَدِيتْ الحسن الصَّحِيحٌ) أقوئ من «الحديث 
الصحيح! ا ا و 
ا الات مَرْويا باسناو وَاحَدٍء تقول ان ا عنه: اخسن 
حي لِتَرَدُوِه وَشْكَه في بُلوغِه درجة الصّحةٍ- أي: أن هذًا باعتبار حَالٍ 
- لم 4 2 
لزاوع عند ا ا ع يقرلل لخاد ف ف شاك 
وی ا لي ا العو 
هذا الرّاوي بِينَ أهل العلم-. 
وَعلّى هَذاءٍ يَكون «الحَديثُ الصَّحيحٌ) أَقُوى مِن «الحَديثِ الحسن 
الصّحيح»؛ لان «الصحيح؛ غَيرُ مشكوكٍ فيب بل مجزوم لوغ أعلى 
ا لحَسَنٍ الصّحيح» فَإنَه مرل ق 


10۵ EG 


ع ال ل کح 


وجَواتٌ الحافظ ابن حَجّر هذاء هُو مُركّبٌ مِن الجواب 37 لابن 
الصّلاح وجّواب ابن كَثيرِء لكِنَهُ لما اعترص على كلا الجَوابينِ مدق 
ذِكْرُة؛ راد الحافظ ابن حجر راو متا أن لت قا ورهن از 
جواب؛ فجَعل جوابه من شِمَيْنِ- کما تری-؛ تجبًا لكُلّ مَا اود على کل 
20 


ومع ذَلِك؛ فلم يَسْلَمْ 2 ابن حَجّر- بشِقَيُهِ- مِنَ الإيرَاداتِ ولّم 
لم ا E‏ أن ES‏ 
ما ما تعلق بالج الین ل 


ت 


55 


وَهُو انه إا کان للحَديثِ أكثَرٌ ِن إسنادٍ» فيكون ١حَسَنَا»‏ باعتبار سناد 
١صَحِيحًا)‏ بِاعَتِبَارٍ سناد آخرٌ 


فهذا الجزء من الجواب يرد عَلَيه أمرّان: 

الأرل: ن تغرف الترمذى «للحسّن» يفتضى آل یَحکہ لي 
ِالحُسْنِ إلا إذَا كان لَه أكثرٌ مِن إسنادء وان هذه الأسانيد لا تُوصَفُ مُفرّداتها 
ر «لخشن» وم الضف لحني للتجموع فقط. 


4 


لاه لا ر يِف الحَديتٌ بِالحَسَّن إلا إذّا اجْتمَعثْ فيه تلاث صِفَاتٍ: 

i E 

اول را 

eS NE وان بويت‎ ۳ 

فإذا اجْتَمعتْ هذه الأوصافٌ في الحَديث كَانَ عنده حَدِينًا سنا وَهذهٍ 
الأرضات: ا جو الو کی ل أكزز ون اف كما انهم ذلك ون 


الشوفك الما وتوا عضت الشوط العازى ا ش2 ده 

ور الأول لني ا رات ا اد ا ونيا 
الوّصف بالحُسن جَاء لّها عندمَا اض إلى ذلك الشرط الشَرطَانٍ الآحَرانٍ. 

وَالثاني: أن تعريف الترمذى اللخ ا يَقتَضى ألا بكرن للعديف الذي '٠‏ 
يَصفه بالحَسن إسنادٌ آخرٌ صَحيحٌ بالمرّة بل وَلا حَسَنُ- أعني: حَْسَنًا لِذاتِه. 

اير ده © خاو الأغادد الي الدج ا بض ار 
الحديث بها ا دون (الحَسن) ليس منها إسنادٌ حَسَنٌ اتو فضلا 

O‏ دا 

سناد صحیح 

Ie 7 ق‎ 2 f 

رمَا ما تعلق بالجَزءٍ الثاني منَ الجَّواب: 

وَهُو آنه إِذَا كَانَ لَه إسنادٌ وَاحَدٌَء فيکون المعتّئ أَنَّهُ «حَسَنٌ» باغتبار 
وَصفب رَاوِيهِ المتَفرّدِ بو عند قوم 0 ياعتيار صو عند قوم آخرِينَ: 
أن التُْمِذِيّ وَغيرّه في هَذهِ الحَالةِ يَكُونُ تاقلا للخلافِ ا 


سبقوه في الحكم علّئ رَاوي الحَديثِ. 
E‏ من الراب عه افو 


ع 
7 


ار 5 ن التزهذي يَجْمع هَذِينِ الوصفينِ ر » في غالب 
الأحاديث الصحيحة TT‏ التي أسانيدهًا في على ر 
الصحَة ؛ گ (تالكِ عن افع عنِ ابن عُمرّ) و(الڙهريّ عن سالم عن أبيه»؛ 
وأمثالٍ هَذِه الأسَانيدِ التي لا يُحْتَلتٌ في رُوَاتِهاء وَغَالبٌ أحاديثها مما تفي 
عليه الاق وَمسلم في «(صحيحيهمًا)» ll,‏ الاس ول فَأينَ هدا 
الخلاف الذي يَحكِيه الترهِذي؟! 


10¥ 


- 
e - ا‎ 
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ن التَرَمِذيّ إمامٌ مُجْتَهِدٌ وَالمُتَبَادرُ آنه نّما يَحَكُمْ علَئ الحَديثِ 
بِالنْسبةٍ إلى ما عند ا بالنْسبة إلى مَا عند غيرو. 


الثاني : 


وقد اغْتَبّر الحَافظ ابن حجر هذا مما يَقَْدحُ في جواب مَن أجابّ عَن 
أصل الإشكال بحو ما أَجَابَ هوّ به فيمًا يتَعلّق بما لَه سناد راح وهر 
وأو علا ا 

م ما بال التّرمذيّ لا يكي الخلاف إلا فِيمَا لَهُ إِسْتَادٌ واج مِنَ 
الحَدِيث؟! فَإِذَا گان مِن سَأنه أَنَهُ يَحْكِي الخلاف فِيمًا لَه إسنادٌُ واحد 
r‏ سے ¢ - ا تبر 4 2 
فلماذا لا يَحكى الخلاف أيضًا فيمًا له إسنادانٍ فأكثر؟! بل ما اله لا حكي 
إلا احتلاقَهُم في صِحَّةِ الحَديثِ وَحُسْيْه؟ ألم يِكنْ مِن باب الأؤلئ- إذا كان 
ذلك مِنْ سَأَنِهِ- أن يَحْكِي اخْتِلاَهُم في صِحَّةَ الحَدبثِ وضَعفه أو في حسنٍ 

5 ا ان 34 5-5 27 و 7 7 - 
SE‏ ا سر «(صحيح صحفا ولا کس 
ضعيف). 

2 2 .ا هس عور e E‏ 2 1 5-6 24 

بل مِن عادة الترمِذئ أنه يَسوقٌ أقوال السّابقينَ عليه صَريحة مِن دون 
0 2 د 5 0 ر و 4 ٤ء‏ 
اختصار» فضلا عن مثل هذا الاختصار الموهم» بل كثيرًا ما سوق أقوال اهل 

2 - 4 ر 7 7 اش ی ن ا o 2 o‏ 

الثالث: لازم هذاء أن يكون الترمذي- على إِمَامَته- لم يرجح عنده 
الصَّوابُ في كير مِنْ أَحَادِيثِ كتابه؛ لاه يُكثرٌُ ِن الجمع بِينَ هَذينِ الوَصمَينٍ 
و كان وهذا ون ك 

7 و + € 2 س 3 ر 

الرَّابعٌ: أَنَهُ َو أَرَاد ذلك لأت ب «الوّاو» الَتِي للجَمّْعء فيقول: «١حَسَنْ‏ 

ا € e‏ ا o‏ 3 م و روو 2 2 

وَصَحِيح1» أو أت ب (أو) التى للتخيير أو التَرددء فيقول: احَسَن أو صجيح». 
1 لق عل og‏ عو ج 4 ا ٣‏ 
الخامس: أن لازم هذا أن يَكونَ ما قال فيه: (حسنٌ صَحيح» دون ما قال 
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فيه: (صَحيم فَقَط؛ لأنَّ الجَزْم أقوئ مِنَ التَردد. 

وَهَذا- كما ترئ- فيه ما فيه؛ لن الترِذي بكر في كتابه من الجَمْع بين 
هڏين الوّصضفين» مرد الصف بالصجيح ! إلا ادرا فعلیٰ هذا 0 
اف ال لمي على ځا في کاب قلي مع أن ايها ي 
كن علج نكوي التتيكان» وتلقاها ا 

الحواتث ي وَهوّ جَوات ابن دقيق العيد 
ا ١صَحِيحٌ)‏ باعتبار الصَمَة العُليًا. 

وَحَاصلة: أله لا تنافض بين الوَصِمَّين؛ لأا لا نُطْلِفَهُما على مُطْلقٍ 
الحديث ا 0 ِنَم 0 علي يم ل اذتقئ ای د درجة 
ا وهو 2 الأركن على وَل درّجات الَبول؛ (گصدق 
الرّاوي): والحسن مُشْبَملٌ على الثايّة مِنْهُما ليس عير فَكُلَّما گان 
المج قحي ونفاء راج لز وى لوقف أن a‏ 


عد أن 


القع اسر“ 


وَهذا الجَوابٌ؛ ازتضاة الحافظً ابن حجر في «نكته عَلَى كتاب ابن 
ا کته ت ١النَخْبقَ‏ وَسرحھا» اختارٌ جوابًا آخرٌّ وَسيأتِي مع مَا 
تعلق به. 

الجوابٌ السّادس: وهو جوابٌ السيوطي: أن المَعنى أله (حِسَنٌ ا 
المذكور, لكلّه اصح ما يُروى في الباب» أو 9 المراد ی ای لذاته» 
(صحيحٌ) أي: لغيره. 

وَهذا الجوابٌ مِن أضعَف الأجوبة» وهُو مَبِنِيٌ على أن الحَسنَ لِذاته 
مو جود في استعمال الترمِذيٌء وهذا ليس صَوابَاء وإِنّما الحَسن عند التَرَمِذِيٌ 


۱0۹ 
ال ب 0 o a ETE‏ ر 
وصف لمجموع رواياتٍ يَنضم بَعضها إلى تعض» وليس وصفا إروايّة بعيزها 
تم إِنَّه أيضًا م مَبِقٌ عَلئ أن الصَّحيحَ عِندَ الثَرمِِيّ ُو الصَّحيحُ لغيره؛ 
ا مرك قاد الشف و 
اصطلاح الترهدى د على المقبول» سَواء کان 2 أَغْلئ المَراتب أو 
2 أعلم. 


أدناهاء كما سان ذلك قريباء وله 


الجواب السّابع: وهو جَوابٌ ابن رجب الحَتبَليٌ : 


م 


باعتبار أوْصَافٍ الحسَنٍ عند التريذيّ- و الكالصد ف E‏ 
ين وجوه مُتعدّدةِ-» «صَجيخ) باعتبار حَالٍ رَاوِيهِ وَنّهُ يِن الثقاتِ العُدول 


ت 


03 
1١ 3 


الحمَاظ الّذِينَ يُصَحَّحْ حَدِيتُهُم. 
7 ر اق م ك ص معد ر۶2 ر ا 0 5 
واف أن الحَسنّ عند الترمذى صفة لكل حَدِيثْ اجتمّعت فيه هذهو 
6 ا a‏ 9 
الصّمَاتٌ الثلاث التي ذَكرّها التَرَمِذيٌ؛ وهي: 
-١‏ أن لا یکو في إِسْنَاده من ينهم بالكَذِبٍ. ل م بالکذب 
يصح لان يسن حدیثه عند الترمذئ؛ فاخا ف ذَلِكَ: المدوق (الّذِي 
رت ر و 4 ر2 ت 2 7 و 4 E:‏ 7 
يُحَسَّن حَدِيثة لدّاته) والثقة (الْذِي يصح NOE‏ الضعيف 
1 ر o‏ 5 07 5 ب ed‏ 
e‏ کدی الذى فد ): 


3 


ون الحنيف شَاذَاء أي : مُخالمًا للأحاديث الصَحيحة ّي 
E‏ وصِحَتهًا. 
*- أن يُروئ نََحْوٌ هدًا الحديثِ مِن وَجْهِ حر أو أكثرٌ. 
فالحدِيتٌ الّذِي يروي الرّاوِي الثقة أو الصَّدُوقٌ أو الح الى 
لم يَشْتَدّ ضَعْمُه)» إذَا كان سَالِمًا مِنَ الشُذوذ- غَيرَ مُحَالِفِ للأحاديثٍ 


الصَّحِيِحَةَ -» وروي لَْظّهِ أو م 2 عل کان هذا الحديث عند 
التَرَصِذَيٌّ حَدِينًا حَسَنًا. 

أما إذَا اختل رط مين هذ الشروط- ولو كان الحديثُ مين رواية ال 
ال كأن يكونّ- مَعَ ر ذلك- ا 
ا 

الحوات المُختارٌ: 

لذِي تاه ِن هَذِِ الأجوبَة: هو (جَوَابُ ابن رَجْبٍ الحَتَليَ) فَهُوَ 
قربا إلى الصَّوابٍء وَأَسْلَّمُهَا ِن الاغْيرَاضِ وَالإِيرَادِ م هُوَ فاه عَلَى هم 
مُصَطلّح ١‏ الحَسَن) ا التَرْمِذِيٌ بحسب ما اقتضاه ه کلام التوملي ف 
وُكذا انسل كا دز به المُضْطَلحٌ و 

ما ينبني على جَواب ابن رَجب الحَتبَليٌ: 

اب أن (الحَسِنَ) عِند التَرمِذِيّ أَعَمْ مين أن يکود هو (الحَسَنَ لَيْره) 
بصورَته ال (الحَسَنْ لغَيْره) صورَة مِن صُوَّرٍ (الحسن) عنده» 
ولش الحسن عنده م مُنحَصِرًا في الحَسَن لعْيْره؛ , بیت ا الحسن 
عنده إلا عَلَّيه. 

؟- أن إِطْلاق التَرَمِذِيّ (الحَسَنَ) على الحد ا 

E‏ لدان اواك أو 
لِذَاتِهِ والاخر حَسَُ لذَّاتَهِ؛ لا ينکر؛ بل هو مَوجِودٌ فو 

لكن؛ ليس مُرَادُ الَرمِذِيّ من التَحْسينٍ- هُنا أن الحييف له اماد 


EE‏ التخذيف ل إِسنادَانٍ» وجَّمَعَ في وصفه بَينَ الصحة 


سس د ی CREA I E‏ 0 | 
N Sa‏ اہ ناي ني ١كا‏ 
ر ( | ِ2 ^ لحنت E‏ 


والحُسْن؛ أن الحَدِيتَ عند صَحِيحٌ باعتبار أَحَدٍ الإِسْتَادَينِء حَسَنٌ بِاغْتِبَارٍ 
الإِسْنَادٍ الآخر. 


هذا لي مالكير عه وَصفتٌ للصَّحِيح تَعسِو)؛ ف 
(الحديث کک إذا کان ا هذه الا ا أنه من روايَة 


و 


س 


راو ثقة ولتق لَيْسَ متهم الكَذبٍ)» والحيث سالِمٌ مِنَ الشدوذِ ومزويّ- 
مَعْناه- مِن غير وَجه-؟ فهو (حَسَنْ) بهذا الاعتبّار؛ يصح وَصفه- حيئئذ- 
بِالوَّصْمَينِ مَعَا؛ فيال لمر ce‏ ١صَحِيحٌ)‏ باعتبار تحقتق شّرائط 
الصَّحَّةَ فيه» «(حسر“) باعتبار تَحَقق أَوْصَافٍ الحسن- عِندَ التْرَمذِيّ- فيه. 


وهذًا وَاضحٌ لا حفاءَ فيه. 


ف أن ا الذى يكرد ين وواية اوق( ی درن ى 
لصوي ولاف اوا و اة ان( اوو ال 
هتا رَاجِعًا إلى حال الرّاوي- عد -؛ بل 


وھ 


هو حَسَر- عند التَرمِذِيٌّ- لتَوَفِرِ أَوْصَافٍ الحَسَّنِ- عنده- فيه 
؛ - بناءً علّئ هدًا؛ إِذَا كانَ الحدِيث رَاوِيهِ َة أو صَدُوقُ e‏ 
حَديئه و بُحَسَنُ في الأصل) ولم تتَحَقْ هذه الأوصاف- اياك فيه- 
ل ل 


اسه 2ے 


سهد له لَمْظًا أو مَعئّم-؟ لم يكن- حِيئَئذ- حَسَنًا عند الترَمِذِيٌ. 

ه- فإِذًا انضَافَ: أن يكونَ الحِيث ت غَيرَ مَُعمولٍ بو عِندَ أهل العلم- 0 
علَةٍ فی أو کون مَنسُوححا -؛ کان ذَلِكَ أَفوَى في عَدَم وَضْفِه ب (الحسن) عِندَ 
الترذيّ؛ لأنَ الذي قَصَدَ في اكتابه» تخريج المَعمولٍ به؛ وأو عِندَ عض 


أهل العلم. 


ا 


ve 


5 م ا ری 


*- وإِذًا قال في ثل ا ا روايّة (الصَّدُوقٍ)-: ١حَسَن‏ صَحِيح)؛ 
فهو بقصد َفْصِدُ ب (الصّحِيح) أَحَدَ مَعيينِ 2 
اا الموج لذاته)؛ وذَلِكَ خف ايكون هدا الاوك في ن ل 


ين يُصَحَّحُ حَديثْهه ولا ينز عَن دَرجة الصحیح؛ إا لأن گلام من 
فيه- عِندَهُ- غَيرٌ مور أو أَنَّه- فان عا الهدميرةك يُدْرِحُ حَدِيتُ هَولاءِ 


في (الصّحِبح)- أي: ين أذ دَرَجَاتِ الصجيح. 

نَانيهما: (الصّحِيح لعَيْره)؛ وذَلِكَ يَظْهَرُ حَيْتْ يُروَى حَدِيتُ ذَلِكَ 
الصّدُوقٍ من عير وَجو؛ فإنّه- الله و N‏ 

إلى دَرَجَةٍ (الصّحِيح لَعَيْرِ). 

وای الذي يكرت حو رار الت ال أو ال 
E‏ القن عرد ال ان أي : E E E‏ و 
معنا ِن عير وَجِهِ-؛ كان- عِندَة- (حَسَنَا) أيضًا. ولیس الحَسَن- هتا- هو 
الْحَسَنَ لغيره (بمَعناه الاصْطِلاحِيّ)؛ بل هو حى در أَوْضَافٍ الحَسَن- 


عنده- فيه 


فية. 


5-8 
08 


وإ قال فل هداد اع زوا (الضعيفق الحفظ أو التو د: 
«(حَسّن صَحِيح)؛ فهاهنا اختمالان: 


1 


َحَدُهما: أن يكو هدًا من حط الاجتهاد. 

وهدًا أمرٌّ وَارد. ومن وَصفف التَرِهِذِيّ بالنّسامّل في التَضْحيح؛ فَكَالب 
يكُونُ لِتَضْحِبحِه مِثْلَ هذه الأحاديثِ وهي التي لا تَرقَئ إلى الصَّكّق ولو 
بمَجْمُوع طرق 


1۳ 


جا 

تاقهماة NS‏ ا 

وهڌا مو جود في استعمالِهم» وإن کان تَادِرًا. 

اكد ذلك حمل قَولٍ التروِذيّ: روي ين عر رعو نكر ي 
(المَرفُوع وَالموقُوني)؛ إن مدا هو الظَاهرٌ؛ EE‏ يُروَئْ معناه من 
عبر وجي وَل موْقُونَ؛ يدل بلك عَلَى أن هَذَا الترفوع لَه أصل نِد 
4 وهلا كما قعل الائ حيبت عد الجر سل قول الات أر يعمل 


هدا ما ظَهرَ لى فى الجَرّاب عن هدا الاشتشكال؛ فما كان مِن صَوَاب 

چ ص و ,3 2 97 2 ر EF e‏ 85 

فيمًا قلته؛ فهو من توفيق الله ت وما كان من خطإ؛ فهو منى ومن الشيطان. 

ان 4 ٤‏ رک ور E ٤ o7‏ ر ةم 00 02 م 0 

واللة أسأل أن يوفقنا إلى كل خيرء وأن يعَلمَنا ما جهلناء وان يَزيدنا علمًا 
بِمَضْلِهِ ومَته» آمين. 


ORR 


١514 


yT 


أوبالتانم. ونجوذلك 


۲۲۹ وش ر 2 يه 7 | و کے 


42 و 28 وو 2 o‏ 
يانه اا ا أو مما ضعفه 


ةج e ١‏ و 6 4 0 ع اه 
۲۷ او سرح مین رو 
الاي" راج هإِلى RE‏ 
e‏ 8 0 5 في ال ر 
YA‏ وقول بعض: اخسن غر 


ای ا لات ه»؛ ا 


ص 5-4 


(الحسن) عند الترهذي» لَا بُدَ أن يَکون مَرويّا من غير وجه» كما قد نص 
هو على اشتراط ذلك في الحسّن» فكيف يَستقيم هَذا مع وصف التريذي 
بعض ما حسّنه هو بأنه (عَرِيبٌ) أو (لا يَعرفه من غير هذا الوجه)؟ 

والجوات: أن مُرادّه: أن هذا الحديث ذا الإشتادء أو هذا اللفظ أو 
ذا الشياق »عَرَيتٌ لا رف إلأ می كذا الوضوه لکن لماه كبو اهد مرح غير 
هذا الوجه» وإن كانت شواهده بغير لفظه؛ فهو (حسن) باعتبار معناف 
(عْرِيبٌ) باعتبار إِسْنَادِه أو لفظه. 


10 


وأمّا من قال: إن قول الترمِذي: «حَسن عُريب» مُراده به: أنه (حسن 
لدان هله e‏ ا ان الح ااه لبس رونا 
في استعمال الترمذي» ولا هو من اصطلاحاته المَوجودة في كلامه. والله 


ا 


سے ۹ داج #4 XE‏ 


0 0 
j‏ > و یا e‏ 5 : 
ا[7٦٠‏ ]تت ا 2 لري 


و 5 ر 


۲۹ وش وهم 3 ,سلا ده چ 


م ِ 1 38 0 و 
e) 5‏ ل E.‏ 
او جن تسا سسس ور 
0 
ET‏ و ا 6 
۳١‏ بصحه ا حخزديثت أو مناه 


7 5 ع 
1 3 أ و ا - ت 
| تسمه خلا 4 فاكس تا 
٣۱‏ وذااص ح المتاخرد 
9 کر كيم دما 
الست يود ل يمس ات عا 


نا تج عدن الثلماة قو ل اه حورت صحيح الإسشتاد» أو 
لهذا حَدِيتٌ 0 الإسْنَادا ام أذ ل 0 قال لكل ذلك کان 
E NS lee‏ 

فأما إا قال: «هذا حَدِيثْ e‏ أو هذا حديث حَسن» من غير أن 
شلا يكن أو دده فإن هذا يدل علن أن الإسْتاد والمَتن جميعًا صحيحان 
أو حستان. 

وعلّئ هذا يكون الحَدِيث الذي يقولُ العالمٌ في شأنه: «هَذا حَدِيثْ 
صحيحٌ» أرقئ من الحَدِيث الذي يقول في شأنه: هذا حَدِيثْ صحيح 


11۷ 


الإشتاد» والّذِي يقول فيه: «هَذا حَدِيثُ حسنٌ» أرقئ من الّذِي يقول فيه: 
هذا حَدِيتٌ حسن الإسْتّاد). 

ليو ود اكور “را NAE‏ المُتأحرين. اذه 
يفرقون بين الحكم علو شاور الإشتاد والحكم المُنبي على تيع العلل 
اليه في الروَاية» والتي ت فضي -إن وقعث فيها- إلى الحكم بشذوذما أو 
إعلالهاء والَّذِي يُعرف مِن صَنيع الأئمّة المتقديين هُو عدمٌ التفرقّة بين 
الإطلاقين؛ لأن الإستاد لا يو صف بالصّحة إلا إا تحققوا مرن كو 
رواته ثقات» لم يقع نهم خملا ف إِسْنَاد الحَديث أو مَتنه» ولهّذا تجدهم 
يجزمون بضعف الرَوَاية أو شذوذها أو تكارتهاء مع کون رُواتها مِن الثقاتِ؛ 
لاله ما ِن خطإ في الإشتاد أو في المَنْن إلا وين ورائه مَن أخطأ من الرُواق 


وء 


والثة أَغْلم. 


کاله أَضْكُ»كداهرجَاله 
ژقات) بصا فی الك جيح أ لَه 
وكذّلك من عباراتٍ العُلّماءء والّتى لا تدل على صحَة الحديث قَوْلهم: 
D2‏ 0 و ¢ o‏ 56 : م 0 و 
«هَذا حَدِيث له أصل»؛ فإن هذه العبارة لا يلزم منها عندهم أن الحدِيث 
لوب عم 0 e‏ 7 8 ا rk‏ ل 
صحيحٌ, ولا أنه موصول» بل قد يكون ضعيفا؛ إذ قد يكون هذا الأصل الذي 
وجد لهذا الحَدِيث فيه من العلل ما يّمنع من الاحتجاج به. 
وكذَّلِك قَوْلهِم: «رجالّه يُقاتٌ»؛ فهّذا غايثه إثبات شَرطَيْن فقط مِن 
شرائط قبول الوُوَايةَ وهما: عدالة الرّواة وضبطهم لا يُفيد أكثرٌ من ذلك 


َد يكون الحَدِيث مع ذلك فيه ما يَمنع من الاخجاج به ee‏ 
أو شذوذ أو إعلال. 

وكدّلك قولهم: «هذا الحديث اه ف الصجيح»؛ أ : في (صجيح 
البخاري) 00 «مشلم» » فإن هذه العبارة ا ٠‏ أن هذا اديت :ل 
وذانة ل« اميق )أن نهنا نكن كيرا بها وول دو العناةة يكن 
RS‏ أو: قاف قير الفا NOS‏ 
وتكو لك الزؤانة فيا من الفا و الان نا د ردن أصلها الى 
في «الصَّحِيحَيْن). وعَلَيّهِ فتلك العبارة لا تفيدٌ الحكم بصحَّة هَذْه الرّوَاية 
بألفاظها وسياقها. وال أَعلمُ. 


ويُستعمل المُتأخرون من المُحَدَّئين هَذِه العبارة» وهي قَوْلهم: «هَذا 
حَديث صحيح إلا أنه منكراء وكا يتقصدون بقولهم: (صحيح) ظاهر 
الإِسْنَادِء وبقولهم: (منكرٌ) المَئن» وهّذا بناءً على ما ذكرناه عَنهم سابقًا من 
نم يُفرقون بين ظاهر الإسْتّاد وبين الحُكم الذي يقتضيه تتيع الروايات 
والنظر في العلل الخفيّة. 


أصح الأسانيد والسمتون 


a e, ۲٤ 


OEE EET 
SEE TE 

لقو الك TT‏ الحريق عل أنه لرنونيو O‏ 
النّاظر في هذا العلم عن إستاد مَا: (إنَّه صح الأَسَانِيدِ) مِن غير تقييل» كما لا 
ورا يشو لاعن كن و نون ا «إنَّه أصمَّ حَدِيثْ)» مِن غير أن 
يُقيد هذا بالإضاقّة إلى شَيءِ مُعين. 

ودَلِك بأن يُقيد في (الإِسْنَادِ) بالإضافة إلى صحابي مُعيّن» فيقول: «أصح 
ساد عو عر بن الاك ونه » أو ١أُصَحّ‏ اماع أب بكر الصديق 
ننه » مثلا؛ أو يُقيد بالبّلد فيقول: «أصح أسانزيد اهل مِصرً). أو «أصَحّ 
أسانيد أَهْل المَدينَة»؛ مثلا. 

وكأن يَعَولٌ في «المَنّن»: «أصَح حَدِيثِ في باب ا و ا 
«أصحّ حَدِيث في رفع اليدَيْن في الصلاة» مثلاء كما تراه كثيرًا في «سنن التريذي». 


وين الكُلماء حَمَاعةٌ دوا ]لخ أله تجوز أنْ تحكم عل اساد بأنه اصح 


الأسَانيدِ مُطلقًا مِن غير تقَييدِ بصحابي أو بلد؛ إذ يتيسر للحافظ المُتقن أن 
رطخ تعض الأساملا عان يعض :ون ج تلظ الام الى رجح وا 
لامِن جميع الجهات؛ فإن ذلك غير ميسور. 

ومّؤلاء العُلّماء الّذِين ذهبوا إلى جواز الإطلاق اختلفوا: مكل هربق 
مِنْهُم رَجَّح بحسّب ما قوي عِنْده. 

لکن يتأمّل إطلاقات لاء العلماء ء يتبين أَنَهُم أو أكثرهم أرادُوا من 
إطلاقهم التَقييدَ E‏ 


الا جر «إِن كثيرًا ممن تقل عَنه الكلام في ذَلِك إِنَّما يُرجح 
إِسْنَادَ أهل بلده» وذلك لشدة اعتنائه به». 


Tie 3 5-14‏ 2 
٣٢‏ وجا في إظلاقهة:!(أصَحَه) 


وجد في إطلاقاتٍ غلماء الحَدِيثْ َولُهم: 

«هَذا الحَدِيث أصَحّ شَيء في الباب»» وكَذٍه العبارة لا يلزم مِنْها صحّة 
الحَدِيثِ نهم يقولوتها ون گان الحَدِيتْ ضعيقاء ومُرادُهم: أنه أرججح ما في 
اناك ار الله مشلا رد يكرد موس كان الات معد ا 


ونحو ذلك قولهم: «أَخْسنٌ ما في الباب كذا)» و(«أجوّد)اء و«أقوئ»» 


و«أشبة)» اسنا والله له أعلم. 


() «النكت على ابن الصلاح» (۱/ ۸۳) بتحقيقي. 


۱۷۱ 


مَابَيْنَ ذِي اول وَذِي الحْيجَاجٍ 


إا أفت أحدٌ العُلّماء -أو عمل- بما يُوافق حَدِيثًا من الأحَادِيث» فهل 
GS‏ يله ول لحمل مبكة عه E‏ آذ أن ها كالت 
حَدِيئًا -أو عمل- فهل تَكُونُ قّتواه أو عمَله دليًا علّى ضعف الحَدِيث؟ 

الأصَحّ عند العلّماء؛ أنه لا یکون عمل الإمام أو فتواه المُوافقة دللا . 
علا :طيكة الخويف» كنا كرون هواه التكالفة جاو Te‏ 
صعفه» لجواز أن يكونَ عَمله المُوافق من قبيل الاحتياط» أو لدليل آخر أو 
جواز آن يَكونّ هَذا الإمامٌ ممّن يرئ العمَل بالصعيف أو نحو ذلك ولجواز 
أن يكونَ عملّه المخالِف لمانع عِنْده من الأخذٍ بالحَدِيث كمُعارض أو غيره. 

لكِن؛ يُمكِنٌ أن يُستفادَ ِن عمل العَالِم أو فياه عَلى َف حَديثِ: أن هذا 


0 ا‎ 8 aE 
شترا لوا الت‎ 2 
سن ا‎ 


الحَذيتٌ - أعنى: مله أو المعنى الذي تَضمّنه وجاء موافقا لحمل هذا العَالِم 
أو فتياه - هو عند هذا الإمّام ليس باطلا أو مُنكَرّاه بل هُو عِندّه - والحالة 
قوت يك لام فلن EE E‏ 

5د التنماة انين اتسين المي لوكي بن 
ضعمّه هنا لا شديدًاء وقد انْضَم إِلَيهِ ما يُؤِيدّه من ظاهر القَرآنِ أو الأحاديثِ 
الدتحيحة :لاطبال 1132 واترادقل o‏ اميل لو كود 
ا ا ال E RB‏ 
إسناذه إذا كان مُتفردًا نة لا أصلّ لها كان ذلك دللا كَافيًا على بُطلانه. 
والله أعلم. 

وكذّلك؛ لا يلزمٌ من مُوافقة الحَدِيث للإجماع صحّتهء وَلَا افتراق 
ا الأفاضل فيه بين آخذ به ومؤول له وَلَا بقاؤه مع أن الذّواعي تتوفر 


ا 


على إبطاله؛ كل ذلك لا يدل على صحة الحديث. 


1 5 التَجَارب» الف شتات 
لكا مهاف اللعاز ا 
sS‏ عر نفك و Se‏ عدف داك 
نط7 لتقو ١‏ بون و القذيق ةقان عانة قا بكر أن 
يُستفادَ مِن التّجربة هُو أن الحَدِيتٌ مُوافقٌ للواقع» وليسّ هذا كافيًا لإثباته 
حَدِينًا عن رَسُول الله ج 


ركدلك النكاشفات الصوفيّة فاا ل دل عل وة اديت ول 


۳ 


جوز أن تَتَّخِدٌ طَريقًا يُعتمد عَلَيْه في إثبات الحَدِيث» بل مَن يثبثٌ الحَدِيتٌ 
بمقتضئ هذا فهو مُبتدع ضال تود بلله نة وين وساويه. 

وكذَّلِك المّنامات؛ فإن المتامات ليست دليلا على أي حكم شرعي لم 
يأثْ له ذكر في كتاب الله أو شنة رسوله ية الثابتة عنه» فكيفَ بإثبات حَدِيث 
عن رَسُول الله ع ی وتصحيحه عنه؟ !. 

وكدَّلِك المُجازفات؛ كمثل من يبت صحَّة الحَدِيث بمجرد أنه مُوافق 
لمذهبه. أو مذهب إمامه. أو کو نشا تارف الناس -أعني العواءً- عله 
وكانارفظها يل ون فيه كا مسقن كنا ومن لفيا قد والقر تر فزيا ا 
يخفئ على من أوتِيَ بصيرةً في دينه. 

هذا کله يتأكدٌ يُطلانةُ طريقًا يعرف به صحيح الحَدِيث إِذَا ما اقترن به 
تضعيف علماء الحَدِيث للحَدِيث وعدم اعتمادهم عليه وعدهم له في جملة 
الضَّعِيفِ والمُنكر والمّوضوع, ولَايِيّما حيث يتفقون على ذلك منْ غير 
اختلافٍ بينهم. 


ك اع BÉ‏ 2 206 کے 


Y€ 


54 ها؛ و E‏ ا 


4 ملا ا م و ق ان و‎ WT 
فو و اامعر وف )ا او امتعمقى‎ 
ا ع ت‎ ٤ r 
علا او مهات أو اقوى)‎ 8 
002 و ل 2 ع د و و‎ 0 
أو اجيداأو (امستوي)‎ 


١ چ‎ 2 ef yf e 3 e 
او لم متقِيم) أو «على ي‎ ۳ 
أو «تابت» أو ص ال وَإِنْمَا‎ 


ل كا «القَبُولٍا عِنْدَهُمْ فَدْيُورَدُ 


هذه الألقاط شتهئلة عند اهل الكديك ف (المقول) وبعضها يطلق 
على معن خاصٌ منه» ذكرتها ليقف عَلَيْها طاليّها. 

ف(المحفوظ) يَغلب إطلاقه في مقابل الشاد؛ إِذَا گان الشاذٌ اف 
ET‏ 


و(المّعروف) یٌغلب إطلاقّه في مقابل المُنکر؛ إِذَا كان المنكرٌ مما عرف 
بالمخالفة كدّلك. 


1١/0 


و(المُتفقٌ عَلَيْه) هُو ما اتفق (البُخاري ومُسْلم) على تخريجه في 
(ستكينا) من زيف محاى و انح أما إذ|' كان الم الواحد غد 
أحدهما من حَدِيث صَحابي غير الصَّحابِيَ الذي أخرّجه عنه الآخرٌ- مع 
اتفاق لفظ المَئن أو معناه-؛ فالظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يَعدونّه من 
(المتّفق)؛ إِنَّما يتقولون في مثل ذَلِك: (أخرجه البُخاري) عَن الصَّحابِيَ 
الفلاني» و(مُسْلم) عن الصّحابِيَ الآخر. 

و(ا لمستقيم) هر ما جاء علي وَفق خاد الثقات من غير مُخالفة ٤‏ 

و(المُستوي) مثل المُستقيم» ومن قَوْلهم: فان مُستوي الحَدِيث)؛ 
أى: مستقيمه. 

و(الجيّد) قَريبٌ من الصحيح. 

و(القوي) مثل الجيدٍ» قريب من الصجيح. 


و(الثابت) كذلك. 


3 


و(المُشبه) يطلق على الحسّن وما يُقاربه» فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد 
إلى الصجيح. 

و(الحجّة) أعمٌ؛ فهو يَشمل كَل ما يصلح لإقامّة الحُجة؛ صحيحًا كان 
اوخا 

و(الصّالح) قيل: هُو ما يَصلح للحجّة» فيكون كالحُجة. وقيل: هُو ما 
يصلح للاعتبار» فيكون كجزء خجة. 

واغلّم؛ أن لفظ (المَقبول) عند العلّماء كما يُطلق على ما يَصلح 


١/5 


للاحتجّاج به؛ فكلك هو يُطلق عِندهم على ما يُصلح للاستشهاد به من 
روايّة المّستور» والمُضعّف بسوء الحفظء والحَديث المُرسل» والمدلس» 
ونّحو ذَلِكء فوضفهم لِهّذِه بالقبول لا يَعْني أنها مما يحتج به. 

وعَلَيْه فإذا وَرد لفظ (المقبول) في استعمال أَهْل العِلّم فلا تبادر إِلَى 
حمله على الاختجاج. إلا أن تَتأمّل سياق الكلام؛ لتقف على المُراد منه 


والله أعلم. 


14 


ا ا ا 


اري ومسلم » 


المراد د «شرط الب 


0 شَرْظهُمَا: رظ الصّحيح المتَقَو 
عَلَيهٍِعِنْد العلماهء؛ وبق 


چ 3 
۰ 


3 فمن 


ا 


ا 
4 ا ا 
- 7 2 : 
المُراد ب(شرط البخاري ومُسْلم) رُواتهماء مع باقي شروط الصجيح 
المتقدمة. 
والمُراد ب(رُواتهما) مَن احتجا بهم دون من أخرجًا له في الشواهد 
والتتايعات الال أو مقرو 
فقول العُلّماء: «هَذا حَدِيثْ صحيح على شرط الشيخين» مُرادهم 
برَّلِك: أنْ يكونَ رجالٌ الحَديث الَّذِي يُقال فيه هذا المَقال قد احتجّ بكل 
واج مِنهم في ١الصَّحِيحَيْن)‏ جميعًا. 
E » 0‏ يع 00 ا 
وإذا قيل: ١صَحيحٌ‏ على شرط البُخاري»» فالغرض أن كل وَاجد من 
رجاله مُحتج ف (البخاري). 


ا 5 


وإذا قبل: «صحیح على شرط مسلم)» ا أن 

5 :7 وه 2 

وذَّلِك بصورّة الاجتماعء لا بصورة الانفراد: 

فالحَدِيث الذي احتجّ برواته في الكتابيّن بصورّة الانفرادء أو كان بعص 
رُواة الحَدِيث ممّن احتجّ به البُخاري فقط. والبعضٌ الآخرٌ ممن احتجّ به 
مُسْلمٌ فقط؛ فليس هذا على شرطهماء وَلَا على شَرط أحدهما. 

کیٹ '(شفيان بن حسین» عن الزهرى)؛ فَإنّهَها احيحًا بكل مذهما 
على الانفراد» وَلّم يحتجا بروايّة (سُفيان بن حُسَيْنَء عَن الزهري)؛ لأنْ 
سّماعه من الزهري ضَعيفء دون بقية مشايخه. 

فإذا وجد حَڍيث مِن روايته عن الزهري؛ لا يقال غل رط 
الشيحَيْن)- لاما احتجًا بكل منهما-؛ بل لا يكون عل شرطهما إلا إذا 
احتجًا بكل مِنْهُّما على صورة الاجتماع. 

وكذا؛ إِذَا کان الإِسْنَادُ قد احتجّ كل مِنْهُما برجل منه وَلَّم يحتج 

كالحَدِيث الذي رو دعو طريق كنع لغ تساك نين کر 
عن عِكرمة عن ابن عباس)؛ فان مُسْلمًا احتجّ بحَدِيث سماك- إِذَا کان 
من رواية الثقات عَنه-» وَلَّم يَحتجّ بهكرمة» واحتج البُخارِي بعكْرمّة دون 
سماك؛ فلا يكون الإشتاد- والحالةٌ هَذِه- علّئ شرطهماء حى يجتمع فيه 
صُورةٌ الاجتماع. 


وكذاء روا دااع ترط ها ریه را ر 


د کے | 2۱ے | کے 1 
تكو او یریب هن 


کر ي 
علّى شرط مُسْلم؛ فلا يُقال في مثل هّذا: «هو علئ شرطهما»؛ حتئ يكون 
م 1 الو E‏ ل 
الحَدِيث قد تحقق فيه شرطهما في إسناد بعينه. 
ر 1 71 i‏ 2 ا ت ۴۹ 2 7 o‏ 5 

والمّقرون بغيره غالبًا ما يكون في رواية واحدة» تروئ عن المَقرولٍ 
والمّقرونٍ به عن شيخ واحَدٍ بسند وَاحدٍء عن صَحابِيٌ واحد بمتن وَاحَلٍ. 

٤ 5‏ عر ا ا 7 و ٤ 0 r‏ 000 
لا قصدًا. 

5 ج-. 0 ذه 15 2 # سر ا 4“ اس 6 ى 

قَفى مثل هذا لا يجوز نسبة الرّوايَةِ المَقرونّة إلى الكتاب المُخْرّجة فيف 
3 0 اس عر 00 
فلا يقال فيما يقع من ذلك في «الصَّحيحَيّن): «أخرجّة البخاري. أو مُسلم) 
ص۰ ¢ aE . AS‏ ا اع و أت 4 
هَكذا مُطلقاء بل ينبغي أن يُقَيدَ ذلك بما يفيد كوتهما لم يَقصدا إخرَاجه» كان 
يقال: «أخرّجاه مَقرونًا) أو «اتفاقا» أو «عرصًا» أو «تبعًا» أو نحو ذلك. 


N $ 


0 


ورُواةٌ هذه الرّواية؛ لّيسوا مِن شَّرط صَاحب الكتاب» ولا هم في مَنزلةٍ 
من أخرج لهم ولو في المُتابعاتِ وَالشَّواهء بل إن إخراج البُخاري ومُسلم 
للرّاوي مَقرونًا لا يُفيده أصلا؛ لأن الرّواية على هذه الصَّفةٍ ليست تفيد 
الاعَتمَادَ ولا الاستشهاد گما لا يَحَمَئْ. 


ا رةه .4 بار ور 
۸ وَالدَارَقتقف خن فلم ا 
به ا مې حح عل شر طھہ | 
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وهّذا المُصطلحٌ «علّئ شرطهماء أو شَرط أحدهما» لم يكن مَعروفا 
بداهة قبل البُخارِي ومُسْلمء ولا في عَصرهماء بل لم يُعرف إلا بعدّهما بتر 
ولا أو من استعملّه هُو الإمامُ الدارقطني في كتابه «الإلْزامَات» حيتٌ ألرّم 
الشيحَيْن إخراج أحَاديث لم بُخرجاهاء وهي في اجتهاده على شر طهما. 

وشَرط الدَارقطني ف كتابه هّذا: أن يخرج أَحَادِيتٌ وو 5 رواة 
أخرج لهم الشّيِحَانء وسَلمت أَحَادِيئهم من العلل القادجة''". 


ثم تبعه على ذلك الحاكم أبو عبد الله السابُوري في «المُستذرك على 
الصَّحِبِحَيْنَ؛ وشّرطه فيه کوشل شر شرطٍ الدارُطني من حي الراك لكنه لم 
تلتزم جنب ما فيه علق وادّعئ أن الشَين لم يتنا ما فيه عل حيثُ قال 
في مقدّمة كتابه'" ': ا سبيلٌ إلى إخراج ما لا علَّة له» فإنّهُما -يَعْني البخاري 
ومُسْلما- لم يَدّعيًا ذلك لأنفسهمًا». 

ولم يُصبْ في هذاه فان الشيحَيْن إلَرمَا أن لا uN‏ كليو عار 
ظتهما -بعد النّظر والبحثٍ والتدبر- أنه لَيْس له علَّة قادحة. 


إذن؛ فالدار قطني والحَاكم في حكمهما علّى الحَدِيث بکونه (علئ شرط 


.)١١٤ ١۷٤ «الإلزامات» رص‎ )۱( 
.)١ - ۲ «المستدرك)(۱/‎ )۲( 


الشيخين)؛ اتفقا في شرط واختلمًا في شرط آخرّ: 

النقا عق أنه لا يشرط OE‏ يكودوا من ووأ الكتايين ونا 
کی ا أن رر ال وواة آم لي الشيكان» أنه ت اله 

واختلمًا في EAN‏ فالدًار قطنو ل 
اشتراطٍ السلامّة مِنْهاء بينما كلام الحَاكم صَريح في عدّم اشتراط ذَلِك. 

43 وسرت ای اا ا يذل عل ا أن کرد 
رواة الحَدِيث قد أخرج لَهُم الشيخان فِعلاء لا أن يكونوا فقط مثل رواتهما 
من حيث الثقةء كما صرّح بلك في المُقدمة؛ فإنَّه كثيرا ما يتتوقف عَن الحُكم 
لديف يانه عل قرطيماء أو قرط اأخدهما ويعلل دلك بان اعد الرواة 
لم يُخرجًا أو أحذهما ل الله أغلة”". 


Ni dD‏ ا 
SERS‏ 
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كتب الأصول وشرانطها 
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الكتبٌ التي عدَّها عَلماءٌ الحَدِيثِ أو بَعضصهم من كتب الأصول» وهي 
الک لكتت الى عَلَيّها مدار الإسلام وأدلة الأخكام: تسعة کتب» نعديها قد 
اتف على عدّها في الأصول» وبعصها عدّها بعضهم فيهاء والبعض الآخر لم 


يعدهاء وهى كالعالي: 


-١‏ صَحِيح الإمام أبي عبد الله مُحمّد بن إشماعيل البخاري. 


شرع ا یي ۸۲ 

- صَحيح الإمام أ بي الحُسين مُسْلم بن الحجًاج النيسابُوري. 

۳“ سنن الإمَام أبي عبد الرحمّن أحمدٌ بن شعيب النَسائي. 

> - سنن الإمام أبي داودَ سُليمان بن داو السجستانِي. 

ه- جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسئ بن سَوْرَة الترمذي. 

5- سنن الإمام أبي عبد الله مُحمد بن يَزِيدَ القزويني ابن مَاجة. 

-- مُوطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن نس اليحصبي. 

۸- مُسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمدٍ بن حنبل. 

4- لواحا عه ندري عو امسو الف ا 
الدارمي. 

فأما (الصجيحان): فهُما صحيحًا البّخارِي ومُسّلم. 

وأمّا (الكُتب الأربعة): فهي الي لِلنَّسَائي» وأبي داو والتَرَمِذيء وابن 
ماجة. 

وآمّا (الكتبٌ الحّمسة): فهي هَذِه سوئ ابن ماجة. 

واا (الكنن الب فين هذه ها 

TS 

لالت ال لفق عَلّماء الحَدِيث على عذها في الأصول. 
بينما اخمّلفوا في الأزبعة الباقية. فبعضّهم يَعدَّها والبعضٌُ الآخرٌ لا يُعدّها: 

إكا كوه تكتن ذه" ا الةو ی وا )شيع 
ابن ماجة). 


A [|| 


N الالكاووف الكرفوعة القتميلة‎ ES, 
شل «موطإ مَالك) واسّئن الدارمي»‎ 

وَإِمّا لكونه غير مُرتب على الأبواب؛ مثل امُسند الإمام أحمد». 

واعَلَّم؛ أن هَذِه التب قد اشتملث على أَحَادِيث رَسُولٍ الله ين الثابتة 
وعلّئ أصولهاء بحيثٌ لا كاد تّجد نة عَن وَسُول القه ثاب عنه إا وهي 
مروية بروايّة أو أكثر في مَذِه الكتب أو بعضهاء ا 
وتك لاست إن عدا من أَهْل العِلّم -كشّيخ الإسلام ابنٍ تيميّة وابن 
القَيّم وابنِ رجب والزَّيلِي والڏهبي وغيرهم- كثيرًا ما ستدلون على ضعفٍ 
الحَدِيثء وربّما عل وضعه؛ بخلوٌ مَذِه الكُتب منه» ولهّذا كانت مَذِه الكتب 
العظيمةٌ مَن اقتناها فكأَنَّما کان في بيته رَسُول الله 2 د يتكلم. 

وقد قال مثل هذه الجبارة الإمام التريذي في شن اججامعه)؛ حيث قال 
ومن کان هذا الکتاب في بیته فكأنّما في بَبنه نی ل تکلم). 

OE أبو داو في شان ال"‎ E 
عا يد باستاد صَالم إلا رهي فيه)» فال اا فان ا‎ 
نة لَيْس مما حرجته؛ فاعَلّم أنه حَدِيث واي».‎ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ »)۲۷٤‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ 174). 
)ي «رسا! لته إلى آهل مكة» ( ص ۲٣‏ - ۲۸). 
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جمّع الإمام البَغوي كتابه «الصابيح» وجعل أَحَادِيثه على قِسمّين: 
(صحيح وحَسن)؛ ف(الصحيح) هو الذي رّواه البُخاري ومُسلم أو أحذهماء 
و(الكين ) هو ماروا اجن أيكاف ال 

والأول 27 والثاني مُعارض؛ لأن کت ال فيها الصجيح وال 
E‏ 

وقد اغترض ابن الصاح والنووي صَنيعَ البَغويء واعتبراه غيرَ صحيح» 
ولا مُوافق لاصطلاح العُلّماء. 

ولكنْ بتأمّل كتاب البغويٌ يتبين أنه وإن قسّمه إلى هذَّيْن القِسمّين. إلا 
أنه بين في القسم الثاني - وَهُو قسم الحسّن- ما گان مِنهُ غَرِيبًا أو ضعيفا أو 
و ا ل و م و م 4 - و 
منكرٌاء فليس إذن في صَنيعه ما يُعترض عليه» حيث قد ميز فيه ما لا يكون من 

0 2 8 و راع 2 ع 
الحسان» كاله خی دل ا ا مولن اراد وق نفلت ا ان أن 
الغالب. والله أعلم. 


ر ماي ر ا س2 6و 0 
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E 1‏ بال مّحَاحِ 
SD E E‏ 
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قد جد في إطلاق > تعض أَهْل العلْم وَصف بَعض هَذِه الكتب -كاسُئن 
ا ا ولاس سن ابی داود)» و«جَام مع التريذي»- ب(الصّحاح)» وا لف 
كلام الخّطيب البغدادي وغيره. 

وهّذا الإطلاقٌ قد عابه أَمْل العِلّم؛ ل ل I‏ 
صحيح» بل فيها الصَّحِيحٌ والضَّعِيفٌ بل إِنَّك لَتَجِدٌ في هَذِه الكتب أَحَادِيتَ 
قد صرّح أصحابُها أنفسُهم بأنها ضعيفة أو مُنكرةٌ أو معلولّة. 

فإن گان مطل هَذِهِ العبارّة يريدُ ينها صحَّة كل ما اشتملث عليه هذ 
الكتب من الأَحَادِيث؛ فهو إطلاقٌ غير صحيح وَلَا مقبول» وكدَّلِك مَن جاء 
في عبارته لفظً (الصحاح الستة) ونحو ذَلِك. 

أم1:إن: 5ن الى أطلق هده اليارة اناد سيك أضروق: أخاوية عله 
الکتب» لا صحَّة كَل حَدِيث مِن أَحَادِيئها؛ فهو اشتعمال سَائَغْ مَعروفٌ في 
الاصطلاح. 

الال ريق رن لوطي تي يي الك ل)- 
وهي: الصحيحانِ» وسنن أبن اود وسن ن¿ المّسائي وجَامِع الترمذ دي 
بقولة: اتف أهل الحل والعقد من السام رس ان الحَدِيث الأعلام الك 
على قبولها والحُكم بصحَّة أصولها لم يُنكز عَلَيْه الإمام العراقي هَذا 
الإطلاق» وقال''': «لا يلزم ِن كون الشيء ء له صل صحيح أن يَكونَ هو 
صحيحًا). 


6 «التقييد والإيضاح» /١(‏ ۳ - 515) بتحقيقى. 
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وَالبَخضصٌ د ان e EEN‏ اسححكانا 


ول تاب من هَذِه اكب الأصّول قد التزم فيه صاحبّه شَّرطًا في اختيار 
حَادِيئهِ وإخراجها فیه» وَمِنْهج اتبعه في کتابه» بعضهم قد أفصّح عَن شرطه 
وَمهجه» والبعض الآخر لم يُفصح عَن ذلك وإنَّما فهم هذا باستقراء كتابه 
وتتبعه ودراسته» وسّوف نأتي في الأبياتٍ الآنية على شرط كَل إمام وَمِنْهِجِهِ 


في كتابه بشيء م من التفصيل. وبالله التوفيق. 


CE ê ê ê 2 


۳ و ابن لهب هيا رَوَى لُ 


> ان 


دزا الإكساكان: لبيك a‏ 


قال الاما بد سعد اوی ون الا رع کاو مق 
لم يُجمع علئ تركوا. 
ومّذا الظاهرٌ- الَّذِي يتبادر إلى الذّهن- مِنهُ أن مَذهب النَسائِيَ في 
الرّجال مذهبٌ مُتسعْ» وليس كَذَلِك؛ٍ فكمْ من رجل أخرج له أبو داب او 
والتريدى: ومع لك تجنب التّسايِيُ إخراج حَدِيئه؛ مثل عبد الله بن لهيعة 
وأمثاله» مع احتياجه لأَحَادِيئهم في كتابه» ولكون أَحَادِيتْهم عِنْده بعلوٌ. 


)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح )5١١ /١(‏ بتحقيقي. 
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ف اف و لاه" الت سعد ون عام‎ 
الزلجاني عَن رَجلء فولّقد فقلتٌ له: إن النّساء ی لم بحت به فقال: ا‎ 
ا فيك ال حمق - يعني اتسائ - کا في الرجال أشدٌ مخ رظ‎ 5 
ا‎ 
نالصجیح هنا أنْ بُقال: إِنَّ «كتاب النسائي» قل الكتب بعد «الصحيحَيْن»‎ 


حَدِينًا ضعيفًا ورجلا مجروحًاء ويُقاربه ١كتابث‏ ا داود)» ثم «كتاتٌ الترمذي»» 


والله أعلم. 


واغلم؛ أن طريقة الإمام الا كب أنه بقدم في صدور الابواب 
0 ما يرو فيهاء مع ذلك بان الروايات الأخرعاء وما رقع فيها من 

وينبغي أن بلاحط طالب العلم أن الإمام التسائي -عَلَيْهِ رحمة الله- بعد 
أنْ يُصدّر الباب بأصح ما عِنده تقول من العباراتِ ما قد يُتوهّم منها نها بداية 
باب آخرٌء بينما هي تابعة للباب المُتقدم؛ كقوله: «ذكر الاختلاف على 
فان»» أو حو هله ا إنشاءً من لباب ا وَإِنّما هو تابع 
للباب المُتقدّم. 


200 «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (EAA /١(‏ 
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وقد اعدف في «المُجتيئ' وهو «الشُنن الصّغر» هل هُو من تصنيفُ 
الإمام التسائي أو هو انتقاءٌ أبي بكر بن الستي؟ فو فمن أَمْل العِلّم من يرى 
أن «المجتبى» انتقاء ابن الي ویم من ير 3 «المجتبل») من صنيع 
الان تون اعستتنية E‏ ا ما هُو إلا راوي 
«(المجتبى) عنه. 

وع ی ان ب اما ل عن مد بن تريوع 
قَال: قال لي أبو علي العَسَّاني: إن بَعض الأمراء سأله -يَعْني التّسائِيَ - عن 
كنايه في السدن: اا فقال: لا قال: فاكتب لنا الصَّحِيحَ مِنهُ مُجِوَدَاء 
فصّنع (المجتبئ) من «السنن»» كد خزيف أوزةة ق الشين :مما تكلم 
في إشتاده بالتعليل''' 

قال الذَّهَبِي- مُعقَبًا: «هَّذا لم يَصمّ؛ بل (المُجْمَبى) اختيارٌ ابن الستي». 

5 قلتُ: ولو گانت هذه الجكاية صَحيحة لازم أن لا يبقئ حَدِيثُ صَحيح 
٤‏ «الكبرئ) إل لا ويكون في «المجتب»» وأن يَخلوَ «المجتبى» بدوره مِن 
الأَحَادِيث الصعيفةء ومّذا ما يُخالفه الواقمٌ» فإن «المُجْتَبى) مُشتمل على 
أ جاه ا وإعلال الإمام 
اتسائ لها بصرّيح العبارة أو بلطيف الإشارة. 


7 /١5( و«سير أعلام النبلاء»‎ »)۱١۷ - ١١5 «الفهرست» لابن خير ( ص‎ )١( 
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وَلَا يُعكر علّئ هذا ما وقّع في «المُجْتَبئْ) من قوله”': «ما جاء في كتاب 
القصاص من (المُجّتبن) مما ليس في السّنن)» فإن هذا قد يُوهم أن 
«المُجْتَى) لِلتسائي» لا لابن الستي. 

لکن يلا حظ أن هذا الكلام وقع 2 ال 2 «الکبری»» ومقتضاه 
أن ف «المجتبوا) أخافيث ليست ف «الکری» هذا ما اناه ۴ ما سبق» فإن 
القصَّة المذكورة E‏ دل عن أن« ال 1 ماخر ١‏ ا لا 
اه كنات قنش E‏ لالت 


الله إلا أن بكرن لاسا ادل انق ين دواد ان 


ال ني جمّع هذا المجتبى) اا الکری» وَمجتبیٰ ا لاوا 
مالم أجذ أحدًا صرّح به أو يما يذل عَلَه. 


هَذا رغم أنَّ الأَحَادِيث التي وَردت في «الصّغْرَئ) تحت هذا الباب 
مو جود في "الكبرئ» كما هي موجودة في «الحُجْتَىْ) فهله العبارة الواقعة في 
تلك الترجمة مُستَغْلَقة مهمه توقع في الكيرة والالتباسء وال أَغْلمُ 
بالصَّوابٍ. 


OEE 
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وَدَا احْتيّاظا؛ گؤتۀ قد جا 
ف | 1 57 نا 3 حِيحَة ا | 


چ o‏ . هه 3 


سب 4 سے اي 
Wt eA‏ 0 1۹۳ 
0 3 1 لیت مسحي a‏ 


ف !إن كيه و الات شا يلكا 


وه 


A RS 


قال الإمام أبو داو في شان «سُننه)''': «ذَكرث فيه الصَّحِيِحَ وما يُشبهه 
ويُقاربُه» وما کان فيه وهن شدید بَيُنتى وما لم أذكّر فيه شيئًا فهو صالحٌ» 

فاع ع 
وبعضها اصح من بعض؟. 

فأما الأَحَادِيث التي بِيّن ما فيها مِن وهنء فلا خلاف بين أَحدٍ من 
العُلَماء في أنّها واهيّة عِنْدهء وأمّا الأَحَادِيث التي لم يذكر فيها شيئَا فإمًا أن 
لكو هك وى لخن اا أكون اا الخلماء:التستريق قد 
دوع واكوا نا ألا كون وإحدا م هعدرة 

فإِنْ كانت في أحدٍ (الكِتابَيْن) فهي صحيحة: وإن بيّنها عالعٌ فهي على ما 
َء وإلا فقد اختّلف العْلَّماءٌ في درجتها؛ أهي من الصَّحِيح أم من الحسّن؟ 
والواقع؛ أن الخلاف في تفسير قوله: «قهو صالحٌ): 

م 3غ 0 ا 3 

فدهب الإمام ابن الصلاح م ان ذلك من نوع الحسّنء لا مِن نوع 
الصّحِيح؛ وذَلِك لأن الصالح للاحتجًاج لا يَخلو مِن أن يكون صَحيحًا 
أو ا فاغتيره من الثانن تاطا 

وهّذا بِصَرفٍ النَظر عَن مَذهب عَيرهِ في هذا الحَديثء فَسواءٌ صرّح غيرٌه 
بضعفه أو كان شَرطٌ غَيره يُقتضى ضعفّه لا شأنَ لابن الصّلاح هُنا بذلك؛ إِذْ 
عَرضه تَحريرٌ رَأي أبي داود في تلك الأحاديث. لا رأي غيره. 


(۱) «علوم الحديث» لابن الصلاح (۱/ 95 - ۹۵) بتحقيقي. 
(؟) «علوم الحديث» لابن الصلاح )۳۹١ /١(‏ بتحقيقي. 


144 


واغترص علّئ ابن الصّلاح؛ بأنّ ما سكت عَنه أبو داوة قد یکون عند 
صحيحًا؛ لقوله: «ذكرت فيه الصو وما يُسْبهُه ويُقاربة»» وإن لم يكن 
صحيحًا عند غَيره» فكَيفَ حكمتم بأنّه عنْده حسرٌ؟!! 

والبّوات: أن حكم ابن الصاح حط وَهُو المُتيّن؛ أن قوله: (فهو 
صالحٌ) يحتملّه» والحَملُ علّئ قل الدّرجات التي يَحتملّها اللّفظٌ أحوطًٌ 
واو 
| واعثرض أيضًا عل ابن الصّلاح بان أبا داو لَم يَرسّم شينًا بالحسن» 
وعَمَلّه في ذلك شَّبِيهٌ بعمّل الإمام مُلم؛ حيثٌ اجتنب الصعيف الرَاهي» 
ا الأول ی غا رات ا ولوا ن الذي يليه 
فلماذا تحكمتم فجعلتم ما في «كتاب مُسْلم؛ من قَبيل الصجيح» وما في 
«اكتاب أبي داود» مما سكت عنه من قَبيل الحسّن؟ وهلا أجريتم حُكمّهما 
على سنن وَاحِدِ؟. 

وحاصِلٌ الجواب: أن مُسْلمًا التزم لصحي بل المُجمع عَلَيء فليس لنا 
E GS a‏ فيزن اكد 
: دك وأبو داود قال: إن E‏ فهو عاج و(الصالح) 
يشمل (الصَّحِيحَ والحَسنّ)» فلا برتقي إِلَى الأول إلا بيقين 

وَقد تَقَدّم أنَّ أبا داود يَجمعٌ في كتابه ا معّا؛ فما 
سكت عنه يُحتمل أن يَكونَ مِن أحد التوعَيْن» فَحملّه على (الحسَن) أحوط؛ 
EN‏ 

وَقَد ذكر الإمامُ أبو داود ااا اني في كتابه «السّنن» هي اصح 


تع الف ينيم 


ما عرفه في الباب» وقال''': (إِلَّا أنْ يکود قد رُوي من وجهين صحيحينء 
وأحدهما أقوئ إِسْنَادًا والآخرٌ صاحبة أقوم في الحفظء فربّما كتبت ذلك وَلَا 
أرئ في كتابي مِن هذا عشرةً أُحَادِيث)». 

وقوله في أَحَادِيث كتابه: اي أصح ما عَرفتُ في الباب»» ا مككاء أنها اوغ 
افد مدا لم يرجه ف وكلديكون مها الصحيح» وقد يكون منها 
القنطات وفراق شد اا ريح E‏ 

ثمّ إن الإمامَ أبَا داو ذكرٌ أيضًا '' أنه إِذَا لم يكن في الباب حَدِيث مُسبّد 
متصل إل رَسُول الله 5 فإنه حينئذٍ يحتج بالحَدِيث المُرسل؛ وَطَريفته ی 
ذلك مثل طريقة شيخه الإمام أحمدّ بن حنبل؛ ول تان الخرشل إلما 
يحتج به أحمدٌُ وغيرٌه إذّا تحققث فيه شّرائطٌ سأي بيانّها في موضعه. 


.)۲۳ - ۲۲ في «رسالته إلى آهل مكة» (ص‎ )١( 
.)١55 في «رسالته إلى أهل مكة» (ص‎ )۲( 


قال الإمامُ التريذي في شأن «جامعه)''': «جَميع ما في هذا الكتاب مِن 
الحَدِيثِ فهو مَعمولٌ ب وَقّد د به بعص أَمْل العِلّم ما خلا حَدِيئيْن) 


فذكرهما. 


وهّذا هُو شَّرطه في هذا الکتاب» فهو يُخْرّجٍ المَعمول به من الْأَحَادِيث 
لدی أهل العِلّم أو بعضهم سَواء کان صحيحًا أو غير صحيح, فكتايّه جامع 
إلا أنه لا يخرج الْأَحَادِيتٌ مُجردةً عَن الأخكام, فَإِنّه يُمِيز بين ما کان 
لامي سي ااي يوازاك رام ا ايها لس ار 
0 كقوله : لهذا كوي صحيحٌ). أو هذا حَدِيتْ حسن»» أو «ذا حَدِيثْ 


عد 


ا 4 أو لهذأ حديث حسّن صَحيح 1 أو هذا ن حسّن صحيح 


«العلل في آخر الجامع» (4/ (VT‏ 


کیا 14۷ 


0 أ لاعن ديك صحيح ربد وكفيرًاءها بسن غل الخدت 
إستَاديّة كانت أو مييه ورُبّما حكئ عمِّن تقدمّه من العُلّماء أقوالا لَهُم تتعلق 


0 6س م 
ااا ق 
هل فى تاره 
ا E o‏ ت 


ص گے 8 4 2 0 ا 
بل شرطهة حف وقدوف به 


ولكون الإمام التريذي لَه مَذهب دقيقٌ في اختيار الأحَادِيث والحُكم 
عَلَيْهاء مُعبرا عَن ذلك يمثل هَذِه العبارات السّابقة وعيرهاء والّتي لم يُحرر 
الشررك نه عراس تناه لقنا e‏ ينظ انام ال مذي 
من المُتساهلين في التصحيح وال: 

ولي الأمرُ كذَّلِك؛ فإنَّ َه العبارات الواقعة في كلام التّريذي لها 
معان دَقيقة» قد تَقدّم بيانهاء وبيان نحط من قسّرها بتفسيراتٍ مُستبعدّة» أو غير 
مُرادة للإمام التَرَمِذي. 

ثم إن الإمام التريذي شّرطه في التصحيح والتحسين أوسعٌ من شرط 
صاحبّي الصَّحِيح في (صحيحَيّْهما)» وقد يُطلق الصّحِيح على الحسن» وقد 
بُحسّن أَحَادِيث في إِسْتادها ضَعف بما ينضم إليها مِن روايات وشّواهد 
E‏ ِي ترجم | له» وإن لمْ توافقها لاطي لسن 
فال هتا را جع إلى القّدر ِي برجم له في كتا وليس للح يك نكل 
تفاصيلة» ومن لم يعرف ذلك ييار إلى الإنكار 2 عَلَيْه والحكم عَلَيْه بالتّسامُل 


وإن ا على ذلك؛ أن عفني ا ادت التي متها أن ا 


ا i‏ 
7کو ا ررد 
ل a‏ 

هل العِلّم المُتقدّيين ع عَلَيْهُ والمتأخرين عه يل هو فة قد ينقل عن 
البْخارِي في هَذِهِ الأَحَادِيث مثلّ ما قاله هُو فيهاء وَهِي أَحَادِيتٌ لم يُخْرّجها 
البُخَارِيٌّ في «صحيجه»» فلو كَانَ التّريذي مُتساهلا بتصجيحه أو تحسينه مثل 
هذه الأَحَادِيث لزم أنْ يَكون البُخاري مُتساهلا أيضًاء وهَذا ممًا لا يقولّه 
من اشتمّ رائحة العلم. 

ولكنّ الأمرّ كما ذكرنا؛ أن الصَّحِبِحَ أو الحَسّن عند التَرَمِذِي لَيْس في فُوة 
حَادِيث «الصَّحِِحَيْنَ)» وكذّلِك ما يُصححه صاحبٌُ «الصَّحِيحَيْن) ارج 
«الصَّحِيِحَيْنَ) لس هو في قرّة ما قد اختاراه ل١صحيحَيّهما).‏ 


ا 


او لور : «التروذي في الجَامع حيت يقول "لوي الباب عن 
فان وفلان), لا لا يريد دك الحَدِيث المُعيّن وإنّما يُريد أَحَاوِيث خر يصح 
أن تكتب في ذلك الباب» وإن گان حَدِينًا آخرٌ غير الذي يرويه في أول البّاب» 
وَهُو عمل صحيحٌ إلا أن كثيرًا من الناس يَفهِمُون من ذلك أن من سمَّئ من 
الصّحابّة يَزُوون ذَلِكِ الحَدِيتٌ بعينه الذي رّواه في أول الباب بعينه» وليس 
الأمرٌ علّى ما فهموه» بل قد يكونٌ كدَّلِكء وَقَد يكون حَدِينًا آخر يصح إيراده 
في ذلك الباب». 


)200 «التقييد والإيضاح» (۳/ )١5-١‏ بتحقيقي. 


۱۹۹ 


NE E, ۸۰ 
ا ا‎ 


EN Gs‏ تن الحا الحَّمسة)- التي 
هي: «(صحيح البخاري»» واصحیح مسلم»» واستن ا داو3)» اسن 
التريذي»» ولاسنن م النّسائي» - سن الحافظ أبي عبد الله محمد بن ترفك ين 
عبد الله بن مَاجة القزويني»» وأول مَن ألحقّه بها محمد بن طاهر المقدسي» 
فتبعه علّى َلك أصحابٌ الأطراف. 

وطريقةٌ الإمام ابن ماجة في «سننه» هو العناية بكّرائبٍ أحاديثِ كُل باب» 
لهذا ثيه ليان الشعفاء والتتر وكين وتعض الكذاإين وكذه طريقة 
2 التأليف لبعض لبعض أهل العلم كما يتفعل ذلك الدارقطني ف «سننه»» وَلِهذا 
كانث شتا عند يحمي القلمأء ء مَجمعَ الغَرائِب والمناكير» وكما يَفعل أيضًا 


ا ا یریږ 


الس مذي أحيان؛ فاه يُخرّج في الباب تعض غرائب ما يُروئ فيه؛ لکته يُشيرُ مع 
ذلك 


إلى أحاديثِ الباب الأخرئ بقل (وفي الباب عن فلانٍ وفْلانِ). 
o‏ ا 
الأصولء و سنن ابن ماجَه) RET‏ لأن الأضل 
هُو الذي جمّع بين الصحّة والاستفاضة والقبول» فبلغ بلك درجاتها العُليا 

فمادونها يَسيرّاء وليس «سُنَن ابن ماجة) هذه المتابة؛ فإن في رواته وَهنًا. 

فاه تفرد فيه بإخراج أَحَادِيث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الأحَادِيث فإذا تفرد مَؤْلاء بأسانيد أو مُتون كانت واهيّة بالصرورة لِوهَاء من 
تفرد بهاء فضلًا عما فيها من أسانيد ومُتون أخطأ فيها بعص من ينفرد 
بالإخراج لهم لكن خرج لَهُّم ابن ماجة أخطاء وأوهامًا. 

وما كي عَن أبي زُرعة الرازي أنه َظر في .م سنن ابن ماجه» فقال : العلّ 
كرضي ام لابو كر زا للش ادس مال البوافطة ار 
ا : اهي حكاية لا تصح؛ لانقطاع إستادهاء وإن كانت مَحفوظة فلعله 
اراد ما فيه من الأحَاديث السّاقطة إلى الغايّة» أو كان ما رأئ من الكتاب إل 
E EE EBE NE E‏ 
باطلة أو ساقطة أو مُنكرة» وذَّلِك مَحكي في كتاب (العلل) لابن أبي حاتِم». 

وقال الزيٌ”": «كتابُ ابن ماجة إِنَّما تداولته شيوخ لم يعتنوا به 
بخلاف (صحيحي البخاري ومسلم)؛ فان الحداظا تداولوهها انوا 
بصبطهما وتصحيجهما؛ ولذلك رقع فيه أغلاط وتصحيف). 


.)٤۹١ - ٤٩۹۰ /١( «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 
.)5736 /١( «زاد المعاد)‎ )۲( 


E 0 OSE‏ ل كر 


سے ۰ dor‏ 0 سه 7مس 


ووا ا ا 0 


و 20 ى 3 ا و کک ا ا 


م 


«المُوطإ من الأحاديق" المسكدة المزفوغة التصلة إلى تشول الل 
E N a‏ «الصحيحين»» وان ما فيه من 
الراسيل والبلاعًات وغيرها يعتبر فيها ما يُعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب 
الأخرئ. 

وَالأَحَادِيتُ التي رَواها الإمامُ مالك بلاعًا -كقوله: «بلغني عَن رَسُول 
الله ع ل - هي معدودة في المُعضّلات؛ لأن بن مالكِ ورَسُولٍ الله علد فيها 
كن أن كان 


.)۸ في «شرح الموطإ» له (ص‎ )١( 


وهَّذا الإطلاق من غيرٌ صَحيح وَلَا صّواب» والصّوابُ أن ما في 


وَهذه البلاغات قد وَصلها الإمامٌ ابن عبد البَرّ مِنْ أوجُو أخرّئ إلا أربعة 
a ۴‏ م ا و i‏ م م So‏ 
حَاديث» وقد وصّل تلك الأربّعة الإمامٌ ابن الصلاح مِنْ بَعدِه» ولكن وَصْلها 
كحعل na,‏ : 52 2 2ه 
لا يَلزم من أن تكون صجيحة؛ فلتكن على ذكر مِن ذلك. 


ا 


الو و عر 


مه ودود ا مسان كك 
مِنْهَاالزي _«حد بن خنبدل) 
e ۲۸٦‏ ا داود» تجسن 

من المسانيد: المسند الإمام ا بن خنبل») شيخ الست وإمام آهل 
الحَدِيثِ من غير مُنازع» و«مُسند أبي داود الطيالسي»؛ و«مُسند إسحاقٌ بن 
راهویه)» وامُسند عَبِدٍ بن حميد» و«مسند أبي بكر البَزّاراء وامُسند الحَسن 
3 سفيان)» واامستل عبيك الوبق موسي ا 

و جميع ولول اهل العِلّم بالحدیث؛ ا ع الكتب الخّمسة 
وما يلتحق مبا. اشا منك الإمام أحمد»» وفيت أن يعقوت إسحاق 
بن ابراعيو بن راهويه الحنظلي؟. . 

واغلّم؛ أن امسند اخ بن خنبل) - ا ة الله 4 تعاليل- ۴ 
تاره وانتقیٰ أحَادِيئه: وهو این المسانيد وأعلاهاء وَقَد 0 شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في بعض المواضع أنه لا يقل مرتبة عَن «سنن أبي داودا» 


کے ألو ےی 


ا 


5-5 
٤ 


E 


0000000 

وين عادة الإمام أحمدّ -َعَلَيْهِ رحمة الله تعالى- أنه يُشير إلى الأَحَادِيثْ 
المَعلولّة في (مُسنده) نار العا وف دومارة بالاقيا ره 

ومن إشاراته اللّطيفة: : آنه بعد أن يُخرّج الحَدِيتٌ في مُسند صحابيّه يَذكرٌ 
بعقبه روايّة أخرئ للحَدِيث» مُرسلة أو موقوفة؛ إشارة ينه إلى أن الصواب 
فيه الآر ال الى سل أن لقيو يو EE E‏ 
حت يَدَحَلَ في كتاب «المُستّدا. 

وتارة؛ يكون الحَدِيث قد وَقع الخلاف في اسم صحابيه» هَل هُو عَن 
فان أم فلان؟ اذا به يُدخله في مُسند صَحابيٌ مهما ثم يَذكر بعقبه الرّوَاية 
الاخ عن الصّحابيٌ الآخره وفي هذا اسار إلى أن الضَّوابَ أنة ع 
الصّحابِيَ الأول الَذِي أدخل الحَدِيث في ا(ممُسنده) 

زل فلت اوت اک الا ادت الیل إن أحمدَ أدخلها في غير 
مُسند صَحَابيّه)؛ إنّما وقعَ له ذلك بسبب ما ذكرناء واللة أعلمٌ. 


YE اي‎ ME 


A۷‏ ومن ا اهو صجيح كلة) 


)4( «مجموع الفتاوئ» ١ /١(‏ و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر ٥ /١(‏ ) بتحقيقي. 


ذه ع 


د 3 
۲۸۹ لي مُنْكْرَاِه- مع كُوْيهَا 
لل دو خطب] الآنى ا 


هَّذا؛ وَقَد ذهب بَعض أَهْل العِلْم إلى أن جميع ما في «مُسند الإمام 
أحمد» هُو صَحيحٌ عِنْده وَقَد أنكر َلك جمهورٌ أهل العِلْم على قائله. 
وكَيف يُكون كدَّلِك وحن تّرئ الإمامٌ أحمد تسه قد اتیل أَحَادِيتٌ في كتابه 
«المُستّد» ومّع ذلك هو تفسه قد صرّح بكونها مَعلولّة أو مُنكرة» في گلامه في 
هذه الأَحَادِيْث خارج (المسنداء ورَيّما بعقب الحَدِيث في «المسند). 


وقد توسّط شيخ الإسلام ابن تيميّة -ووافقه الحافظ ابن حجر 


فذهب إلى أنه لَيْس في «المُسند» رواية عن رَجل مَعروف بتعمّد الكذب» أو 
عن زعا 5 بالكذب؛ لكن مع ذلك قد يَقع في «الفستذ) تعض الأحَادِيت 
اة وف الي أ فا ي ر عن غير تة اإتتادها أو 
e E °‏ وو تي ا 

متنهاء وهّذا تحقيق مَتين لا ياباه موفق» وبالله التوفيق. 


/ 
ا‎ 
2 
١ 


/١( و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ »)55٠0 - ۲۲۸ /١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
بتحقيقي.‎ ) ٩ 


١‏ في «الدّاري» كير مَوْقُوَاتٍ 


م 


و لات e‏ لاك 


8 واال تة اة ت »من ا 
CE ETE EE.‏ 
AF‏ بعضهم ب(الكتب الخمسة): «كتات الحافظ اض عبد الله 
محمد بن عبد الرّحمن الدارمى». قال الحافظ ابن حجر '": «ليس دون 
4 ا 5 a A4‏ 24 35 2 ر ا 
اسن 2 الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان اولي من ابن ماجه؛ فإنه 
أمثل مِنة بكثير». 
5 2 2 - و 2 { د 537 ت 

وكان الحافظ صَلاح الدين العلائيٌ يقول'': «ينبغي أن يُعَدَ كتابٌ 
الذارميّ سادسًا للكتب الخمسة بدلّ كتاب ابن مَاجِه؛ فَإنَّه قليل الرّجال 
الطاب تادز الأحاديق الك ووا ا وان كاك ف خاد موي 

وموقوفة؛ فهو - مح ذلكٌ - أولئ مِن كتاب ابن مَاجه). 
وال بعضهم بکتب الأصول: كاب «المُنتقئن من الأحَاديث» الذي 


(١)«تدريب‏ الراوي» (۱/ )۲٥٤‏ بتحقيقى. 
(؟) «النكت على ابن الصلاح» )54١ /١(‏ بتحقيقي. 


صتفه أبو مُحمد عبد الله بن علي بن الجَارود التيسابُوري. وقد ذكر العْلَماءً 

57 الذهيئ': تاب المُنتّقئ في السّنن مُجلدٌ واحدٌّ في الأحكام 
لا زل فيه عَن رتبة الحسّن أبدًاء إلا في الثادر في أحاديثِ يَختلفٌ فيها 
اجتهاد النقاد). 


أما من عدَّهما في الصحاح؛ فهذا تَساهلٌ واضحٌ منه. 


قال ابن حجر" : «الأَحادِيثٌ التي في الكتب الحَمسة وعَيرها لا يُحتج 
بها تممه ناه شی گرا لايصلح للاحتجاج به بل وفيها ما تصلخ 
0 به مو ايت التقروكية :رتست الأحاذيث الرائدة :فى مسي 
حمد» علئ ما في «الصحيحين» بأكثرٌ ضَعقًا من الأحاديث الرّائدة على 
«الصحيحين» في سنن ي داود) و«جامع الترمذيٌ». 
اا ا جيل من أرادَ أن يَحتجّ تخديت من «الستنة أو 
بحديثِ مِن «المَسانيد)؛ واحد؛ إذ جَمِيعٌ ذلك لم يشترط من جمعه الصحة 
ولا الحُسنَ خاصَّة وهذا المُحتجٌ إن كان ماهلا لمَعرفة الصّحيح مِن غيره 
لاله أن يَحتحّ بحديثِ من «السّنن» من E‏ 2 اتا إسناده 
وحالٍ رُواته» كما أنه لیس له أن يَحِتجّ بحديث من «المَسانيدٍ؛ حتى يُحيطً 


.)۲۳۹ /۱٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
بتحقيقي.‎ )]7 5 /١( «النكت على ابن الصلاح»‎ )۲( 


: دوف الجا له سو 
للح تع SEED‏ 

وإِنْ کان غير مُتأمّل لِدَرْكُ ذلك؛ فسبیله أن يَنظرَ في الحَديث: إِنْ گان قد 
خرّج في «الصّحيحَين) أو صرَّح أحدٌ من الأئمّة بصحته؛ فَلَهُ أن يُقلدَ في ذلك. 
GOL‏ 
فيكون كحاطب ليل» فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعرًا. 


تع الالو ديهم 


۹۳ وَالَمَ 3 ِنْ کن ۶ حي صصَحيحًا وا 0 
عل كلام د كك ١‏ 
IE MEET‏ أ ا قدا 


5 
7 


ا د م مس م فى وي 6م 
وَإِنْ تكن ختجااؤْ مستشهذا 

24 وس 0 0 و o‏ 

6 ادد ا ول ا کار 
E E E‏ 


اغْلَم؛ أن بَعض الأَحَادِيث الصجيحة قد تكون قد وقَّع فيها بعص 
الألفاظ المُستتكرة. والّتي قد أخطاً فيها الرّاوي عَن غير قَصدء وإن گان أصل 
الحَدِيث صَحيحَاء فينبغي للباحث والناظر في مثل هذه الأحَادِيث أن يُدقق في 
عبارته التي يُستعملها في الحُكم على الحَدِيثِ: 

فلا يُطلق القول بصحته بناءً على صحَّة أصله» كما لا يُطلق القول 
بضعفه بناءً علّئ اشتماله على بعض ما يُستنكر بل يستعمل من العباراتٍ ما 
يفِيدُ معن التّقيبد» فيقولٌ مثلا: ُو صَحيح سوئ قوله كذا وكذا»» وهَذا هو 
شان العُلّماء المحقّقينء رَقّد كان الشيحٌ الألبانق -رحمة الله عَلَيّْه- ديد 
العنايّة بذَلِك في أخكامه على مثل ذَلِكِ من الأَحَادِيث. 


حل 


وإذا كك E‏ عا الابرامة SS E E‏ 
مَسألَة من المسائل؛ واحتجْتَ إلى الاختيجاج أو الاشتشهاد بمثل هَذِه 
الأَحَادِيث؛ فلا بد لك أن تشر إلى محل الشّاهد منهاء مُتجنبًا المواضع 
التي أتكرث فيها 

ag‏ ل 
الشاهد عِندك فيهء أو أن تذكر أن محل الشاهد هُو كذا وكذاء ولو أشرّتْ 
مع ذلك إلى أن لفظة كذا أو جُملة كذا - مما هُو خارحٌ عَن محل الشاهدي- 
لا تصح لتكارتها؛ فحسَنٌ حتى لا يتوه مُتوهمٌ أنّك تحت أو تستشهد 
بالقدو اجك من الا 


۸ د تصر حاو اة 0 جَاءَ به 
EET‏ 


8 
4 


ديه 2 ا Ea‏ 3 
۹ مرج لقظطع ةة لو جل ةة 


ت ص ص 


4 4 کن 
دحتھد د وھ چحة 


قد كان عَلّماء الحَدِيث أصحابٌ الكتب المُصئّفة يستعملون إشارت 


دق لكام ل 
تكن الا لني - 


متعددة في مثل ذَلِكء غير أن هَذِه الإشاراتٍ قَلّ مَن يَفهِمُّها أو يقف على 
دلالتھاء ولا يتم لطالب العلم الاستفادةٌ مِن كتب عَلّماء الحَدِيث إلا إِذَا 
كان ملم بمناهجهم وأساليبهم ني الحكم علّئ الأحَادِيث وتمييزها والإشارة . 
إلى ذلك: 

فون ذَلِك؛ٍ علاقة الحَدِيث بالتّرجمة التي أدخلوا الحَدِيث فيهاء فَقَد 
يكو الحَلِيتٌُ مُشتملا علّئ عِذّة عا نما بُخرج العام النكريث تحت 
ذه الس مُستدلا بقطعةٍ مِنة أو جُملة لا بالكويث كله فيدذخل الحذيث 
في باب ليس هو بابه ِي ادرا الذهْن ويعتادُ علّماء الحديث ذكره فيه» 
أو يُدخله في بابه ولكن يُترجم له بترجمة يُفهم مِنْها أنه تقصد الاستدلال 
ببعض الحَدِيثء لا يكلّه. 

:اق كان فاق لعزي ونلا لسك كانت عدن هذا لوت 
في كتابه مُصححًا له بعبارٌ #كنعدة أر خ قارع O‏ 
تعتقد أنه يُصممّح الحَدِيتَ كله أو يما اشتمل عليه من مواضع مُنكوَقِ وإنما 
عَايةٌ ما يدل عليه صَنِيحُه هُو صحَّةٌ هذا القذر الَّذِي اسْتدَلٌ به فقط. 


E TE E 
E E خخ ا‎ 
لهف رواب ۆة مره‎ 

OT‏ ا : ج 


وأيضًاءٍ من إشاراتٍ عُلّماء الحَدِيث في تصانيفهم: تَرتيبُ الأَحَادِيث 
SE 3 70 7 6 9 20‏ 
فتجد بعضهم -كالإمام مشلم» وكذلك النسائي- يقدم في كل باب من 
الأبواب أصمٌ الأحَاديث وأقواها وأنظمّها أسانيد ومُتوناء ثمَّ يذكر بعقب 
5 - 5 م ت 7 
ذلك بعض الرواياتٍ الأخرئ للحَدِيث على سبيل الاشتشهاد والاعتضاد. لا 
على سبيل الاختجاج» بل رُبّما علّئ سبيل الإغلال. 

فحت وفع ن المنسكرة ا 
ممع للك أن تققد أن الإمام يُصحح هَذِه الرّواياتِ بما اشتملت عليه من 
تللق الالفاظ السك لأنها ساق خنةالزواراك تعدا نيا انما 
ساقها يريد نها القذر الذي وافقت فيه الرّوايات المُتقدمة. والتي احتجّ بها 
فما تفردت به هَذِه الرّوايات المُؤخْرّة ووقع مُكرًا؛ لَيْس مَقصودًا للمؤلفٍء 
ولا أرادّه من سياقتة للرواية: 


وين إشارات عُلماء الييث الُصنفين في ذلك هو الشخايرة عن ترقيب 
الرّوَايَ وذَلِك بأن يُقدم المَدْن علّئ الإسْتاد. على غير العادّة المسلوكة, فإن 
العادة المُتبعة أن يقولٌ راوي الحَدِيث: «حدثنا فان عن فلان»» ثم إذَا انتّهئ 
السّند يذكر الْمَسْنَّ لكن بعض المُصئفين إِذَا أراد الإشارةً إِلَ كون حَدِيثْ 
یح او عل شراط کتابه» ابتداً بالمشن فذكره. ثم يقول: انعد ثناء. فلن 


14 


س لے 
عن فلان»» وقمّ مثل ذلك في مَوضع وَاحِدٍ في «صحيح البخاري»» ويصنع 
ذلك كثيرًا الإمامٌ ابن خزيمة في (صَحيحه). 

قال الحافِظٌ ابن حجر" : «وني مُغايرة البُخارِي سياق الإسْتَادٍ عَن ترتييه 
المَعهود. إشارة إلى ا لسن عل شر طه» وإن صارت و صورة 
7 شر 2 9 52 0 . 0 ع 
الموصول» وفل صرح ابن خزيمة في (صَحيحه) هذا الاصطلاح» وأن ما 
دورد ةة الكيفية لَيْس على شّرط (صَحيحه)» وحَرَّجِ على مَن يغير هَذْه 
الصّيغة المُصطلح عَلَيّها إا أخرج مِنهُ شيئًا على هذه الكيفية». 


5 وط EE E‏ ا 
لم لت مد 


ثم إن الإمام ابنَ خزيمّة َد يُخرج بعض أَحَادِيثِهِ في كتابه «الصجيح»» 
لكنه يُشير إلى ضَعفها وإعلالهاء إا بصريح العبارة» وإمّا بلطيف الإشارة؛ كقوله 
مثشلا: ١في‏ القلب مِنهُ شي2): أو «وفيه نَظراء أو وني صِحّته نظر»» وض داك 

وفي مثل ذلك لا يجوز لك أن تطلق العزو إلى «صحيح ابن خزيمة» مِن 
غير بيان أنه ضمّف الحَدِيتٌء فإن في ذلك إيهامًا وتَلبيسًا اى عَنه طالبُ الحق. 

۲ 

ولهذا؛ أنكرٌ الحافظ ابنُ حجر علَئ عض من صنع ذلك فقا" : ' في 
ما تقدم من عبارة ابن حزيمةً وكشفه عَن علّة هذا الح لا يَحسُن أن يقال: 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)؛ إلا مع البَيانِ). 


)20 «فتح الباري» (۸/ 00۹). 
(۲) «لسان الميزان» (5/ .)١١١‏ 


۳٤‏ ر اول 


تا 


إا اختل في الحَدِيث شرط من شروط القبول الخمسة: (اتصال الإستادء 
عدالة ال واف شط ال وات قلامة الخدت من الشذوف سلامتة ون العلة)؛ 
کان الحديث من و قسم المّردود. 


واو ی ع 
تستعمل عندهم للتعبير عَن المَردودٍ مَهما كانت مَرتيتّه في الصعف؛ فإن 
مراتبه مُتفاوتة بحسب شِدَّة ضعف رُواته وخفته» كما أن الحسن والصَّحِيح 
على مَراتب بحسب قوة ضبط الرُواة وخفته. 

ومن الصعيف أنواعٌ لها لقب خاصٌ؛ كدالشَّاذَ)» و(المَقلُوب)» 
و(المُعلّل)» و(المُضطرب»» و(المُرسل)» و(المنقطع)ء و(المُعصل)ء و(المُنكر)» 


510 


و(المّوضوع)؛ وسّنتكلم عن كل ذلك في مَواضعه من الكتابء إن شاء الله. 


7 
E HF 


دارو حميزة ا لد ا 


كلسو ١‏ الست م EE‏ 


وات و لو إما أن وا 

ل ضقط N‏ حيت ينقد AS‏ 

أو: طَّعن في الرّاوي (وذَلِك؛ حيث يقد شرط OBA EE)‏ 
أو: طَّعنٍ في الرّوَاية (ودَّلِك؛ حَيت تكو ساد أو مَعلولةً). 


اؤ في تابا او انتهاڈ 4 
۹ رد د» ا ا 


لتد طرفان: طرف أعلئ» وَمُو الريب ين ان ا وطرف أدنين. 
وَهُو القَريبٌ من المصتف. 

و(السّقط): إما أن يكون من أذناء أو أعلاه أو أشائة» يواد أو باك 
على التوالي أو بلا توال. 

DT N RIT 

أو من طرفه الأعلن فهو (الشرسل): 

أو من آثنائه؛ بوّاحدء أو بأكثرٌ بلا توال؛ فهو (المُنقطع). 

أو باکر مق واد مع التؤالى؟ فهو (المعضل). 

وَلَا يخلو من أن يَكونَ السّقط واضحًا أو خفيًا. 


فالواضح؛ يُدرك بعدم التلاقي بين الرّاوي ومن روئ عنه؛ وهّذا يعرف 


بتتبع تاريخ الرواة؛ لمَعرفة الولادّة والوَفاة. 

والخفيٌ؛ يكون من مُعاصر لم يلق مَّن روئ عنه» أو مُلاق لم يسمع؛ 
فهّذا هو (المُرسل الحَفيُ). 

أو يكون من له من شَّيِخه سماعٌ في الجُملة لغير ما وقع فيه السّقط؛ 
اهو (المدلس): 


باخ حجر 


صح زاح طاح بالج ح<- 
)7 ع CEE‏ 


1۸ 


و -- و - 98 

(المعلق): ما كان السقط فيه من مبادئ السند» من تصرف مصنف» 
سوا كات السائط واد ار اكد : 

واا قلنا: «مِن تصرف مُصنف»؛ لآن 'العادة أن (التحلي ) انما دة 
المؤلف للكتاب والمُصتف له؛ فالحَدِيث عنده مسموع- هُو سيعه بإشتاد- 
لكن- لغرض من أغراض التصنيني- أراد أن يختصر الإسْنَادَ ويكتفى 
ببعضه؛ وإلا فهو مّسموع له. 

© ر 5 7 ق 

ومن صورا لمعلق: أن يحذف جميع السند؛ ويقال مثلا: «( قال رَسول الله 
كذا)» أو «فعل رَصُوَلٌ اله يي كذا». 

ومِنْها: أن يحذف إلا الصَّحابِيَ» أو إلا الصحابي والتابعي مَعًا. 

ا أن ای تود تم ا ل مر د 


ا ب 


اھ 2 


ا م 
سه 0 اناا يم 
بر 3 ا تہ ۲1۹ 
ان سے سسكا سار عد سے 


.وق اليج اری» ۴ كفي ِن ب 


7 ا ت ل ا ت 


ص 


EE كم‎ ES 


والمعلق في ١صَحِيح‏ البُخاري» على أنواع : 

فينة: ما هو مُعلق بصيغة تدل على الجَزم» مثل: (قال» وأمر» وفعل» 
وذكر)؛ ناء كل مَذه الأفعال للقّاعل. 

وَمِنْه: ما هو مُعلق بصيعّة لا تدل على الجزم» مثل: (يُروئ» وبُحكی» 
ويُذكر» وذكر عَن فلان» وحُكي» وفي الباب عَن التب )؛ ببناء َه الأفعال 

ثم منه: ما صله في موضع آخرٌ من الكتاب غير الذي علقه فيه» وذلك 
أكثر هذا القدر. 

وَمنه: ما لم يَصله في الكتاب» وعدّة ذلك مائةٌ وستون حَدِيئًا. 

وحكم ما لا يوجد في البُخاري إلا مُعلقًا؛ كالتالي: 

2 م 0 - 4 3 

ما كان منها بصيغة الجَّزم؛ فإنه صحيح النسبة إلى من أضيف إليه؛ فإن 

البّخارِيّ لا يَستجيز أن يَجزم عنه بذَّلِك ما لم يصح عنده عنه. 


و م ير و ير 
ویبقی النظر فيما أبرز من رجاله: فبعضه يلتحق بشرطه. وبعضه يتقاعد 


درت 0 کے اا ءاس 
۲۰ سر الك اھ د Ae‏ 
ار ھچ سے 


س اع عرلا ار 


اه . ً واءع 2 ا د 
عق رط .و إن كه غه اوه وتعشية کون كينا من حية 
الانقطاع خاصة. 

وما ما کان مِنْها بصيعة لا تدل على الجَزم؛ فليس فيه حكم بصحته عن 
المضاف عنه. 

لكنْ؛ بالنظر في إستاده يتبين : أن نه ما هُو صحح- NS‏ 
بشرطه ال a‏ 

أحدّهما: ما ينجر بأمر آخر؛ فيكون- من مَذِه الحيثية- مُحتجًا به؛ من 
قشم الحسن لغيره» أو أقوئ إِذَا كان المُنضم إليه أقوئ.' 

وتاتيفية ا نالا وزتقى عرد فزائنة الفعفي ريت ركون له O‏ 
فا TE‏ و 97 2ع : ES‏ 
الك مين ق و 

قال الراقغ'': «اوالبُخاري عاق ما هو صحيحٌ إنَّما يأتي به بصيعة 
لجَّزم» وقد يأتي به بغير صيغة الجّزم لغرض آخرّ غير الضعف» وهو إذا 
ختصّر الحديتٌ فأتى به بالمّعنى عبَّر بصيعّة التمريض لِوجود الخلاف 
لمشهور في جَواز الرّواية بالمّعنئ» والخِلافٍ أيضًا في جَواز اختصار 
لحَديثء وإن رَأَيِتَ أن يضح لك ذلك فقابل بين مَوضع التعليق ومّوضع 
لإسنادٍ تجد ذلك واضحًا). 


قال لطي" عر عن دسم اقل التشارف: ما مدان 


)١(‏ راجع «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ 777 - ۲۳۸) بتحقيقي. 
(۲) «التة ييد والإيضاح» /١(‏ ۱ ¬ ۲۳۲) بتحقيقى. 
(۳) «هدي السارء اس 1 


الجَامِع إلا ما صا أي: مما سُقتٌ إسناده» أو: لأن جميعَ ما فيه صَحيحٌ 
شقان ا عله عقر ل ر قشف ارد ا 

هذا؛ وقد اتفق عَلماءُ الحديث على أنّهم إذا عَرّوا إلى «صَحيح 
البُخاري» حديثا ون ال المُعلّق أن يُشار إلى ذلك بمثل قولهم: «رواه 
البُخاري مُعلقًا» أو «ذَكره البُخاري بدونٍ إسنادِ»؛ كي لا يُتوهّم أن الحديث 
من القسم المُسند. 


قال الحافظ ابن حجر" : «أما الموقوفات؛ فإنه يجزمٌ بما صح مِنْها 
عنده» ولو لَّم يبلغ شرطه» ويُمرض ما کان فيه ضَعف وانقطاع. وإذا علق عن 
شسخصين وكان لهما تادان مُختلفان مما يصح أحدهما ويُضعف الآخرء 
لش ا ا ا 


1 EL 
E BE E 
س‎ 
وام - و مر‎ 7 2 
م‎ 9 
ا‎ IO es ت‎ 
إضصافقة؛ تة‎ 
سس 2 ص‎ 


هذا كله فيما صرّح بإضافته إلى التب يليد وإلئ أصحابه. 


)١(‏ «النكت علئ ابن الصلاح» )۲٤۷ /١(‏ بتحقيقي. 


ANI 
تن بطرت‎ ۰ 
4 و 7 ٍ- 9 ٤ر ام و و‎ 2 
اما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل - وهي: الأحَادِيث التي يوردها في‎ 
:- تراجم الأبواب يِن غير أن يُصرح بكونها أَحَادِيث‎ 
الأكاوك) ورنياونا كرون مس‎ E توتهانه أكون‎ 
ولكن؛ لَيْس شيءٌ من ذلك مُلتحمًا بأقسام التّعليق التي قدّمناها إِذَا لم‎ 
` امان ادت‎ 


۳۱۷ وَمَاعَرًا لِمَيْخِهِ فِيِهِباقَال) 
قَفِي الأصَعٌ اخخُ: لَهَا بالاقَصَال 

وَقَد اختلف العْلّماءٌ في أشياءَ وَردت في «صحيح البُخاري»: أهي من 
يل وف «القعلق أو لبيك مو فيلةة ركرك كان :يعون ال ادت 
لشيوخه ب(قال) ونحوها من صيغ التعليق نحو: (قال لّنا عمّان أو القَعْنبِي): 

جزم ابن الصاح ' بأن ذلك مُتصل لا معلّق. وصوّبه العراقيُ» وعَلَيّه 
الجماعة؛ كابن دقيتق العيدٍ والمزيٌ» وذهب بعص المَغاربة إِلَى اعتبار دك 

26 ع 0 

من التعليق. والأول هو الراجح؛ لثبوتٍ لقي البّخاري شيوخه» ولأنّه ليس 
el.‏ 

هذا؛ وليس لهذ الألفاظ اصطلاح خاص عِنْد عيره كما لها عِنده؛ بل 
تارة يُستعملوتها في الحَدِيث المّوصولء وتارةً أخرئ يستعملوتها في غير 
0 «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر ٤۸ ¬ ۷ /١(‏ ۲) بتحقيقي. 
7 «علوم الحديث» لابن الصلاح /١(‏ ۲۳ بتحقيقي . 


۲۲۴ 


المتوصول؛ فمن لاجراحه احير ا لحي لبا ياك قار امن 
يَظردٌ فى استعتمالات الحُفّاظ بل يُنظر إلى كَل وَاحِد مِنْهُم بخصوصه: فإن 
کان يلتزمُها في أمر مُعيّن كم به» ولا لم يُحكم لها بشيء. 


ھر بے اد 
E AK‏ 2 


“اي لا ا 

كثيرًا ما جد في كُتب العلل والرّجال أَحَادِيتَ يُعلقها أصحابٌ هَذْه 
الكتب رلا يُسندونا؛ فيقولون مثلا: «هَذَا الحديث رَواه فكذن؛ فقال كذاء 
وتحالفه فُکان؛ فقال كذا». أو «رَواه فلان وفلان وفلان»- فیذ كرون اتفاقهم-.» 
أق اوو ال تقلان و و يق غر ان يظهروا اماد إن 
هو لاء الزواة. 

155 كيك نيه ادكو الأواناك توغ لها إلا 
أسانيدهم لهف ما ا 

وعليه؛ فلا ينبغى أن عاب ذلك على هَولاء العلماء النقادء E‏ 
أخكامُهم عل هذه الأحاديث لمجرّد عدم علمنا نحن 57 السات وإلا 
لضاعً كم عَظيمٌ من أقوال أَمْل العِلْم علّئ الأحَادِيث وعِللها. 

الل ادي ع في حديثِ بعينه ضعف الإشتاد إلى الرّاوي المتفرد أو 
المتابع أو المخالف؛ فحينئ يُعامل هذا الحَدِيث بعينه بقدره» من غير اَن 
يكو التّشكيك فيما يذكره أَهْل العِلّم هُو الأصل في الباب. وال أغلم. 


ر 


نهم لم يذكروا 


e)‏ کر ال و 


E E E E 
القابييء مَم كوِومَاسَيعة‎ 


۰ رذلك الأ عن التفتميدة 


ت - 0 Tr‏ و ت 
١‏ وق غعيرذاك ثم غلا 


إلى رَسُولٍ الله يا . 

كور ا كنول TNE e‏ 
الله يي كذا». أو «فعّل كذا»» أو «فعل تخضرته كذااء أو نحو ذللق. 

وهّذا هو التعريف المَشْهُور للمُرسل عند العُلّماء وقد تيل في تعريفه 
غيرٌ ذلك بما يصدق على المنقطع أو المُعضل أو المُعلق. 

وقال الحَافظٌ ابن حجر ': «وَلّم َر تَقِييدَه بِالكَبِيرٍ صَرِيحًا عَن أحدء لكِن 


(1) في النكت على ابن الصلاح (17/1) بتحقيقي. 


کچ لمم 
قله ابن عبد الب عن قوم نَحَم ؛ كيد الشّافِعِنَ المُرسل الذي يقبل إذَا اعتضد 
بأنْ يَكونَ مِن رواية التَابعي الكبير. رار ون ذلك أن لا سی اروا 
التابعِنْ الصَّغْيرٌ مُرسلا). 

قالّ: «والشَّافِعِيُ مُصرّحٌ بتسميّة روايّة مَن دُون كبار التَابعينَ مُرسَلةَ 
ولق دوقن ارق العلم معيو و عا ار سين مرل كل 
ال له 

هَذا؛ ومن قال في تعريفه"' ': اما سقط مِن إشتاده الصحابي 3 اشا لاله 
إا گان الساقطٌ صَحابيًا فقط؛ لما اختلفوا في الاختجاج به؛ لأنَّ ذكر 
الصَّحابِيَ وعدمّه سواء؛ فكلهم عُدولٌ. وإنَّما توقفوا في الاختجاج به 
لاحتمال أن يكو الساقطً- مع الصّحابِيَ- تابعيًا آخر أو أكثَر والتابعُون 
فيهم الثقاثُ وغير التّقاتِ. 


اجر له لج 
ل 2 
E E‏ 


ر راو مده هه 


٠ 1‏ ورد رة اله ا 
را 
۲٣‏ تالفھا- الأصَحٌّ ب مر اة 


سه يواسم ماس له كو مر و 
¢ وب٠سخض‏ فين ع واه ف 
ر4 ق گان كا قرا 
و رده 3 فو 


)١(‏ كالذهبى في «الموقظة» (ص۳۸)ء والبيقوني في «منظومته» حيث قال: «ومرسل منه 
الصحابى سقط). 


5 عق اليه 

ثمّ المُرسل حَدِيث صَعيفء لا يُحتج به عِنْد جماهير المُحَدَئين 
والشافعي» كما حكاه عَنهم ملم في صدر «صحیجه» ۰ وابن عبد البَرّ في 
«التمهيد»' ٠‏ وحكاه الحَاكم عَن ابن المُسيب» ومالك وكثير من الفقهاء 
امات ا جو0 غ لتعيل بال الو و و أن رن 
غيرٌ ضَحابِيٌ» وإذا كان كذَّلِكء فيُحتمل أنْ يكون ضعيمًا. 

وقال مالك في المَشْهُور عنه» وأبو حَنيفةَ في طائفة» مِنْهُم أحمدٌُ في 
المَشْهُور عَنه: صَحيحٌ. 

وقيّد ابن عبد الب وغيرٌه دَلِك بما إِذَا لّم يكن مُرسله ممن لا يحترز 
ويُرسل عن غير الثقات» فإن گان فلا خلاف في ردّه. 

وقال الإمام العَلائي'”: «وأمًا القولٌ المُختار: فهو أن مَن عرف مِن 
كاذك انول ترس العو عد وول فيه OSE‏ لي ا 
كوا EE E‏ 

واغْلّم؛ أن هذا القولّ المُختار هُو قول كثير من أَمْل العِلْم» وبع مَن 
طاق أله قبل الُرسل مطل لاي أ رڈ الُرسل ملق ول يقد إل 
تذهبه على هذا التفصيل؛ ٠‏ وهو أنه إنّما يَقبلّه إذَا گان من أرسلّه ممن لا بُرسل 
إلا عن الثقات» ويّرده إا گان من أرسله يُرسل عن الثّقات وعَن غيرهم» 


واللة أعلم. 


3 


1 


.)۷ /١( «مقدمة صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۴/١( (۲)«التمهيد لابن عبد البر‎ 


)۳( «جامع التحصيل» (ص٦۸).‏ 


يفف 


+ من ليس يروي عن شيوخ الاوَّلٍ 

ت و 57 

ةه وو دون الك 
۷ وشرظ: © ا 


ومَنإدًامَاركَأهل اليف ظ 


وقد فصّل الإمامٌ الشافعيٌ مَواضع الاختجاج بالمُرسل» وذكر شرائطه» 
مع تسليمه بأنه دون المُسند المُتصل. 

E‏ امشو شا ناا زان الفرسلة و العف لاخر العامة 
التي تنضم إليها فتّرقيها إلى الحُجة: 

فأما الدٌوَايةٌ المُرسلّة؛ فيشترط لها شراط : 

الأول أن كرد العا ا ا ر ك م اليه إلا 
تنفع هَذِه الرّوّاية المرسّلة؛ لأنّها لم تصح إلى من أرسلها أصلا. 

الثاني: أن لا يُعرف لهذا الراوي المُرسِل رواية عن غير مقبول الروَاية من 
مجهول أو مجروح؛ ؛ بل لا يروي إلا عن الثقاتِ. 


الثالث: أن يَكون التَّابعيّ (صَاحبُ المُرسل) ثقةً في نفسه؛ لَيْس يُخالف 
لتقم قوووف :نان ترسوك كانت الستاط لم كتيل ريلك 


لس سحيب اله 

00 در الشَّافِعِيُ في هذا المَعن أنه إنْ كانت روايئه أنقص مِن رواية 
الا N‏ بخلاف ما إذا كانت روايته از u‏ 5 
على تحریه» بخلاف زيادته. 

الرابعٌ: أن يكو هذا التابعيٌ (صاحبٌ المُرسّل) مِن كبار التابعينَ ليس 
ين صغارهم. 

نكن شافط :0ق GE‏ ارس له ددا فيط 
كر 1ن ا بسار E‏ فل ا 

وكذه العواضد أنواع: 

ارلا حو لوز نموا ما لواف :لك ورد ور لد ا 
التب ب بمَعنئ ذلك المُرسل أو بلفظه 

الاق أق اواعو لاوز Ne a‏ 

را لتيل كي e‏ 

أولا: کل ما اش ترط في المرسل الأول: (مق صخ الإشتاد إل الكرسل: 
ES a O,‏ 
وأن يَكونَ من كبار التَابعِينَ أيضًا). 

وذَّلِك؛ لاله من المّعروف- بداهة- أن الرّوَايةَ إنّما تتقوئ بما هو مثلها 
أو أقوئ مِنْهاء لا يما هو دونها. 

انيًا: أن يَكونَ هذا النَابعينُ (صاحبٌ المّرسّل الثاني) غير معروف بأخذٍ 
العلم عن شيوخ التَابعيّ الأول (صاحب المُرسل الأول). 


ا 
ت 


ودَّلِك؛ للاطمتنان إلى تَعدّد الممخارج؛ أي: حى طمن إلى أن التَابعيَ 


الأول اذا وله عن شيخ غر الخ الذي الخنطب آنا الاي فهر 
إلى أن الحَدِيث له مخارج 5 


7 


ا ا ا ا EA‏ 7 
اما إن يتحقق هذا الشرط؛ فلرَبّما كان شيخ التابعيٌ الاول وشيخ 
التَابعيَ الثاني وَاحِدَاء وَقَد يكون صَعيمًا؛ أعني: هذا الشي الذي أسقطه 
N 2 E‏ 2 و 2 
التابعيّان؛ فحيئئِذٍ ير جع الحَدِيثْ إلئ مَخرج وَاحِدِ ضعيف لا يُحتج به. 
ومن بات آولى: يُشترط أن لا يكون أحدّهما قد أخدّ عن الأخر؛ لأن هذا 
روايّة هَذا المُرسَلء فالظاهِرٌ- حَيئئِذٍ- أن أحدّهما أخدّه من الآخرء ثمّ أسقطه 
وارتقئ بالحَدِيث إلى رَسُول الله يك مُرسِلًا إياه» فيرجع المُرسل الثاني إلى 
5 اي لض 
الأول» ويكون المرسلان بمثابة مرسل وَاحِلٍِء لا تعدد فيه. 
وبقى عاضدان سيأ ذكرٌهما قريبًا. 


ا ل اه 
E E‏ 


5 شض 8 ا 2E‏ 
۹ فان 3 1 قال َد الع ول 
< 6 عر 02 2< ومس 
قله بويصح هذا المزسسل 
ق دا ج1اءًا وَعَارَصّ 4ہ 
اسم ولم د ا قال: ار ESET‏ 


RE AEE‏ امهرد" 


وإن اعتّرض معترضٌ على الإمام الشافِعي بأن (المُسند الصجيح) حجة 


0 کان ال لشي 
3 و ره 35 0 E UAE‏ 


م 


. بمفرده؛ فلا فائدة حينئذ في المرسل. 


فالجوابٌ: أن بالمُسند يتبيّن صح (المُرسل)» وأنه مما يُحتج به» فيكونٌ 


0 


وَاحِدِ وتعذر الجمع؛ قدمناهما عَلَيْه '. 

وما من ذهب إِلَئْ احتمال أن يكونّ هَذا (المُسند) مما لا تقوم به الحُجَّة 
بانفرّاده» وأن الحجّة حيئئِذٍ تكون بمجمُوع الرٌوايتين المرسّلة والمسنّدة. 
وحمل كلام الشافعى عل فهو قول E:‏ مخالف لظاهر كلام 
الشافعي» ولِما فهمّه الناس مِن كلامهء فإن الشافعيّ اعتبر أن يسنده الحفاظ 
المأمونون» وكلامه إِنّما هُو في صِحَّة المُرسل وقبوله. لا في الاختجاج 
للحكم الذي دل عَلَيْه المُرسَلء وبيتهما بون والله أغلم. 


ود ےل و القن 


ذگرنا فيما سبق عاضِدَين من عَواضد المُرسل عِنْد الشافهِي» وبقي 
عاضدان آخرّان» وهما: 
¢ اع 9 3 
الأول: أن يوافقه كلام بعض الصحابة. 
٠‏ راجع «التقريب والتيسير» للنووي ۳١١ /١(‏ - بشرح السيوطي»» و«مقدمة المجموع» 
للنووي (۱/ .)٦۲‏ 


(؟) راجع «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر )٠١١/۲(‏ وتعليقي عليه» وكذلك كتابي 
«النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء». 


ضرف 


ويُشترط أن تكّون الرَوَاية إلى هَذا الصَّحاييَ ا عا 
إليده وأيضًا يُشترط أن تكون مُختلفة المخرج عَن مخرج المُرسل» بمَعنئ : أن 
یکو التَابعيُ ِي يروي هذه المَتوى عَن الصّحابِيٌ غير التَابعي ِي رَوى 
الحَدِیت المُرسل؛ حتّئ تطمئن إِلَى تعدد المَخارج؛ فلرُبّما گان الحَدِيث هُو 
من قول الصحابي مَوقوفًا عَلَيْه» ثم أخطأ الراوي فرّواهٌ مَرفوعًا عَن رَسول الله 
كك وإن کان أرسله؛ لكن مع اختلافٍ المخارج يَبعد وقوعٌ هذا 

لثاني: أن بُوافقه قول عامّة أَمْل العِلّم. 

و في هذا أيضًا صحَة الرّوَاية إلى ا اللات ج يصح أن 
يقال: إن مَذِه القتاوى صدرّت عنهم» أو هي من أقوالهم. عا نحو ها با في 
العاضد السابق. 


فيه وى إِرْسَلله؛ لم يَعْتَضِدْ 


واعلّم؛ أن محل قبول المُرسل واعتضاده يما ذكرنا إنّما ُو حيث يصح 
باقي الإستاد» أما إِذَا اشتّمل على علَّة أخرئ؛ کان يکو في الإستاد د 
التَابعيَ الْنِي أرضله E‏ مجروح أو انقطاع؛ فلا يقبل حينئذ» وَل 
يُعتضد بما تقدم ذكره مِن العواضد, ومّذا واضحٌ لا يَخفى. 


E E Ê 


۲ 


و(المَراسيل) مَراتبُ؛ فيقع في المَراسيل: الصَّحِيحٌ» والْحَسَنٌ والضَّعِيفُ 
والموضوع. 

فمن (صحاح المراسيل): مُرسل سعيدٍ بن المُسَيِّبِء ومُرسل مسرٌوقٍ» 
ومُرسل الصّنابحيٌء ومُرسل قيس بن أبي حازم» وتّحو ذلِك. 

وإ صح الإِسْتَادُ إلى ابع مُتوسّط الطَبقَة كمراسيل مُجاهد وإبراهيم» 
والشعبي؛ فهو مُرسل جيّد لا بأس به» يُقبله قوم ور ارون 

ومن (أوهئ المّراسيل) عندهم: مَراسيل الحسّن. 

و(أومّئ من ذلك): E‏ الزهريٰ» وقتادة وجل الطويل» من صغار 
التابعين. 

عالت ال او ا هولاء مُعضلات ومُنقطعات» فإن 
غالب رواياتٍ هَولاء عن تابعی كبير» عن صَحايع. فالظن بمرسله أله اسقط 
من إسناده ا 

ا ا 01( القتووة السو 
ف" القرهل تن ال عي )"ال انما اده الصوية من ت الفسمية؛ أي: 
E‏ كاق أو عمف ةا له التوق اقلق الرساة 
فهذه تسوية من حيت اللنسمية قط لك من حيث الشكة يخيلف :ما 


EN lL 5 5‏ 
تكو أل لی قف 
د کک س امسلا بور کہ سے 


ا التَابعينٌ الكبير عنما اوش من دونه» فته 


2 الوَصلُ؛ غ ۰ 


2 


(مُرسل الصّحابيٌ): کو ھا وی ا الصَّحابَةِ عن الب كلاق ثم تدل 
الدّلائل على أنه لم يَسمعْه منه» ثل أن يكونَ من صغار الصحابةء أو ممّن 
أسلم في آخر حياة الب ب ويّروي حادنّة وقعث في صدر البعنّة. 

وَقَد اتفق المُحدّئُون علّى أن (مُرسَل الصَّحابت) له حكم المتصل» وَهُو 
مَقبول مُحتجٌ به. وَقَد أدخلوه في كتب (الصّحاح والمّسانيد)؛ كالمُتصل 
سواء» وفي (الصَّحِيِحَيْنَ) من ذلك كثير. 

وإنّما قبل الأئمة ةُ مُرسلی الصَّحابِيَ ءَ عن التب يي لأنّه إذ لم يَسمّعه من 
التب ٤‏ انه N‏ عقا وكا بيع قات E‏ 


A #4‏ للد 
E HF‏ 


كتشل ب الوفساق كافِسرًا 
اكه ,ال 0 ا 
وكدّلِك ما له ُكم المُتصل: أن سمع مير آمل لحمل وَهُو كاف 
شيئًا من رَسُّول الله كلاق : نم پسلم بعد وفاته ويّرويه عنه. 


ا الو رَسولٍ هرقل- أو رَسولٍ قِيصّر-)؛ فهذا تابعيٌ» لكن 


Af 


2 


مَرفوعة مُتَصل؛ لأنّ وَقتَ لقائه بالنّت © تل لم يكن مؤمئاء فلم يكن صحابياء 
0 مع ذَلِك- روايته لِمَا قد سيعه من التب ب يُعد متصلا؛ لأنَّ العبرة 
حدق العدالة وقتّ الأداءء لا وقت التَحمّل. 


ولهّذا خرّج حَدِينه من جمع (المُسند) كالإمام أحمدّ وأبي يَعلّىء وهّذا 
ذهابٌ مِنْهُما إلى أن روايته عن التي ية من قبيل المُتّصل. 

ys 
الصديق)؛ فإِلّه ولد قبل وفاة النَبىَ َة بتلاثة أشهر وأيام؛ ولذا عَدَّ في‎ 
الصحابة» ولكن- مع ذَلِك- فَآَحَادِيْه عَن الى ية من قبيل المُرسل؛ لا‎ 
كمراسيل كبار التَّابِعينَ» ولا كمّراسيل الصَّحابَة. والله غلم‎ 


0 


2 


و ا ك 


8 7 4 3 إن 
YA‏ وَمِثا کن سفقوط رَاويينٍ 


(السّندُ المنقطع): هُو ما سقط مِن أثنائه (قَبل الصحابي) وَاحِدّ فقط 
وكذا ما سقط مِنهُ أكثرٌ مِن وَاجِِ؛ بشرط عدم التوالي» وَلَا انحصارٌ له في 
00 26 7 0 1 ¢ 

المّرفوع» بل يَدخل فيه مَوقوف الصحابة أيضًا. 


4 2 


2 


دم وَأَظلَقُوا 5-0 ل 0 
E.‏ رقا 


و(الُرسل)؛ قد يُطلق على أي صُوزة ين صُور السّقطء تمد بُطلق عل 
(المُعلق» ا e‏ 

و(المُنقطع)- م: مكل : الخوسل- قد يطلق عل أي يّ سقط وقع في الإشتادء فيطلق 
على (المُرسلء والمُعضلء والمُعلق)؛ فهو - إِذنْ - أعَجٌ من التعريفي الَّذِي ذكرناه. 


(السّندُ المُعضل): هُو ما سقط من إِسْنَادِه اثنان فأكثرٌ؛ على التوالي. 


وَابكاتووانة (الذافق عو ابن غيو) تقد "لكايه e E‏ 
الأقلّ بين الشافعي وابن عُمر؛ وهما- في الكّالب- (مالك بن أنس) و(نافع 


واعَلّم؛ أن أغلبّ ما أرسلّه التَابِعيٌ الصَّغيرٌ عَن رَسُولٍ الله 3 هو عِنْد 

7 ار 7 0 0 و 
محققى العلماء من قبيل المُعضل؛ لأن أغلبَّ ما أرسله هو لاء يكون فيه بينهم 
وبين التب ي راويان أو أكثر, لأنّهم- في الغالب- يَروُون عَن تا 


4 وه 5 0 2 250000 ت 2 8 5 
عن صحابيئ» ورُيَّما عن أكثرٌ» فلهّذا كان ما أرسلوه أولئ بعده في المعضل . 


سکن ا َس ذف 


5 8 2.8 1 22 2 ع عي ينها 
8 ونه اليس برَاي وَرَدَا 
م و 3 ابع وغ ا 5 


إذا روئ تاع التابعيّ عن التابعيّ ا م ل و ا 
E‏ از من وچو آخر عن هذا 
الوق على التَابعيَ (أي: القطع)؛ يَشتمل على الانقطاع باثنين: (الصَّحابِيَ 
ورَسُولٍ الله عَئِة)؛ فذّلِك باستحقاق اسم الإعضال أ ا 

ا ا ذلك بحت يكون الخر كا لاثقال رای ]د لا يسيع أن 
يقول النَابِعيُ قولًا من قبله» وُو له أصل عَن رَسُولٍ الله يد بخلافٍ ما إِذا 
کان مما لا مَسْرَحَ 0 الظاهرٌ أن التَابعيَ قاله وياب 

من الرَّوَايةِ المَرفوعة المستدة. و له أعلم. 

اله ديت الأتكس» عن الشَّحِين فال يقال للرجل بو القيامة: 
عيلتٌ كذا وكذا؛ فيقول: ما عولته؛ فيّختم على فيه...) الحَدِيتٌ. 

شول الله يلد مصلا مُسنَدًا. 


rir‏ رَمَح 3E‏ تڪَم قَرَى ف مظلق 
2 4 41> و مَتَغْلةٍ 


(۱) را جع «علوم الحديث» لابن الصلاح (۲/ ۲ -- ۱۱۳( بتحقيقي. 


TA Î 

كد ا ب(المعضل) في كلام جماعة مِن أتمَّةِ الحَدِيث فيما 
لم سقط منة شيءَ البتةً. كمَولهم: اروی فلان مُعضّلات». أو «رَوئ حَدِيئًا 
مُعصلا)؛ أيْ: شدي التكارَة. 

و روئ ابن لَهِيعة» عن يزيد بن أبي حَبيب» عَن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة قالت: كان رَسول اللو ٣‏ يَعتكف؛ فيمر بالمريضٍ 

قال الإمام الذهلي: اا ا 
عائشة؛ لَيْس لني ي فيه ؤكرء والوّهّم- فيما تّرى- من ابن لَهيعة). 

قال لتحا ف ارود E‏ يقل ا أن بكر توا تون 
(المُعضل) لمعنيين» أو يُكون (المُعضل) المُتعلق بالإستاد بفتح الضاد 
ومّذا الذي تقلناه ين كلام مَؤلاء الأئمّة بكسر الصاد؛ ويَعنون به: المستغلق 
الشديد» اه. 


)١(‏ «النكت على ابن الصلاح» (؟/ 75) بتحقيقى 


۲۴۹ 


الموصول 


44 وَمَامِنَ السَّمْط خَلا؛ E‏ 
ا اوْ«مُمَصِلٌ) أو مو صل) 
) وَلَوْإِجَازَة عل الصجيج 
٠٠‏ يظلش لِلمَوفُوف وَالَرْفْوعَ 
َهْما - وَيَعْتَؤْنَ الصَّوَابَ -: ١مُرْسَلَ)‏ 
(السَّند الموصول. أو المُتصل» لطن اطاط يو لسري 


3 


ان و ل وان اران قل أخذ خذه عمَّن فوقّه بطريق مِن طرق 
التحمل المعثيرة. 

ا 1 7 0 دهن 00 o‏ 

وذلك؛ سواء صرّح بالسّماع مِن شيخه أو رواه بالعنعنة حيث لم يكن 
قدلساة و تعمل ذلك الات عن حه ماعا أو عرفا أو إجارة أو 
ا 5 2 و 
غير ذلك من طرق التحمل المعتيرة. 

2 0 ن 0 
و(طرق التحمل للحَدِيث) كثيرة ومُتنوعة» ولكل طريق مِنها حكمُّه؛ 


فينْها ما يُحكم باتصالِه ومِْها ما لا يُحكم باتصّالهء وسَتأتي- إن شاء الله 
تعالئ - في موضعها من الكتاب. 

ويّصح وصف الحَدِيث بأنَّه (متوصول)؛ سّواء کان (مرفوعًا) إلى 
رَسُول الله تي أم كان (مَوقوفًا) علّئ بعض الصّحابَة. 

أما ما گان (مَقطوعًا): فإنّه إا اتصل السّند إلى قائله- وَهُو التَابعَيُ أو مَن 
دوت فانم لذ و مع التقيد؛ فهو واقع في کلامهم؛ 
كقؤْلهم: "هذا مُتصل إِلَىْ سعيدٍ بن المُسبّب»أو إلى الزهريٌ» أو إلى مالك 
ونحو ذَلِك. 

وصح أيضًا وصف الحديث ,أنه (موؤصول)؛ سواء کان سالمًا من 
العلل أو كان امعو انام هله احوم غوف E‏ 

وإذا ظهر - بالتت واا - ان سَقطًا وقمَ في أثناءِ الإِسْنَاد؛ (كَأَنْ يَجِيءَ 
في روايّة أخرئ بذكر واسطة أو أكتّر في بعض مواضع الإشتاد): ؛ فمثل هذا إن 
سكيناه (متصلا)؛ فبحسّب الظّاهر؛ وإلا فهو في حقيقةٍ الأمر غيرٌ منَّصل؛ كما 
سيأتي في (المُرسل الحَفي). 

1 ما يُوجَد في كلام أهل العلم TO E‏ وه 

بعض الرُواة حيثٌ رواة منّصلا بينما الصّوابُ أنه مُرسل أو مُنقط ولون 
0 و أو (منقطع)؛ لا يتقصدون أنه مُرسّل أو منقطع بصورّته هذه 
وإِنّما يقصدود: أن الصَّوابَ أله مُرسلٌ أو مُنقطمٌ؛ فتبّة. 


/ 
0 


5 


(التدليس) هو: (قصد) الرّاوي (إيهام) السّماع ممِّن لم يسمع منه» أو 
لما لم يَسمعْه مِن الرّواياتِ ممّن سمح مِنهُ غيرّهاء أو إيهامٌه كثرّة الشيوخ 
والرّحلة في طلب الْحَدِيث. 

و(التَدلِيسٌ) على ثَلانّة أنواع» ترجمٌ إلى تُوعين: 

الأول: (تدليس الإستاد)» أو (تدليس السماع): 

وهو: أن يروي الرّاوي (الَّذِي عُرف بالتّدليس) عَن عض من ليه وأخذ 
عَنه أو لقيه فقط وَلَّم يُسمع ينه - علّئ اختلافي في هَذِهِ الصّورة الثانية -؛ 
حَدِيثًا لّم يسمعه مِنه؛ وإِنّما تحمّله (بواسطة عَنه)؛ مُوهمًا أنه سَمعه منه؛ 
حت بورد بلفظ محتمل؛ بوهم الاتصال ولا يقتضيد يتتضية» ن (قال فن أو 
(عن 0 اران ا ال او ات فلون)+وتحوه: 


ونعةنا كول لوقه لك E‏ 


E 


والمُراد ب(الصيغ المُحتملة): الصّيغ التي لا تستلزمٌ الاتصالّ وَلا 
تقتضيه» كما لا تستلزم الانقطاع ولا تقتضيه» وتوهم السّماع؛ كقوله: (عَن) 
از او و لآن ر ال فن تيل أن كوا كاله لهأ 
لغيره» ويُحتمل أنه سوعه بواسطة لا مِنه مباشرةً. 

وخرّج بهذا: 

الصَّيعْ الصريحة في السّماع» المُفيدةٌ للاتصال: كقوله: «سمعتٌ» أو 
١حدّثني)‏ أو (أخبرني»؛ ونحوها. 

الصريحة ف عدم السّماع» المقيدة ة للانقطاع ١‏ كفولهة «يلغنيا 


أو «حَدّثت» ا ا 


١‏ وَمِلّْة: تطريه ن يلوي 
القظظح ساكتاء وَبَعّدٌ يروي 


ومن تدليس الإستاد: تدليسٌ القطع : 
(حدّئنا)» ثمّ يسكت وينوي قطعَ الكلام ثمَّ يقول: (فلان عن فلان). 

كما گان عمر بن عليٌ المُقَدَّمِيَ يصنع» و اا و «حدثنا) ثم 
يسكتء ثم يقول: ١هشامٌ‏ بن عروةً) أو «الأعمّة الى 


) راجع «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۷/ ۱ وترجمته في عامة كتب الرجال» وراجع 
تعليقي على «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ .)۲٤١‏ 


شک ايودي رذق 


ما مھ سے 


0 6 ع 
o۱‏ وَمِنْه: ان يعطى ميخامَاسّيع 
و َه 2 هه ور 3 
2 ا ê‏ 


وف تدليش الإسشتاد: بلس العطف: 

وهو أن يدر شيا سوع فة وبعطف عله شيا آخر لم بسع مهه 

كما فل مسيم ذلك أن أصحاب مُشيم قالوا له: ريد أن تحدثتا اليو 
شنا لا يكون فيه تَدليسُ» فقال: ا ثم أملى عَليْهم مجاسًا يقول في كل 
ويه له اعد فنا فون وفلان) ثم يَسوقٌ ا قال: 
کل دلُستُ لكم اليو شيئًا؟ قالوا: لأ قال براه كل ينا قنك ا 
إن لم أسمعْه منه. 


“0 وَإِنْ يكن مُعَاوِرًا لَمْ يعرف 
بِلْقَْة الشيخ لي خَفيا 
Ec ror‏ كل كرو N‏ 
َه سے ت 4 ه سه 4 
بَعْصُ يِن المَدِلِيس ليس يقصله 


اه 20 32 و “ا ير 

(المرسل الخفي) هو: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلتق به او 

عمَّن التقّى به وَلّم يَسمع منه؛ بلفظ: (قال) و(عَن) ونّحوهما؛ مُوهمًا (قصدًا 
أو عن غير قصد) أنه لَقَيّه وسوع منة. 


و(الإرسال) في هذا الموضع ُو بمعنى الانقطاع» ولیس بمعناه 


الأمطاحين الذى سبق 

ووّصف ب(الحَفاء)؛ لأنَّ الإرسال فيه يدرك بالبحثِ وتتبع الطرق؛ 
وليه فلس وصفه بالحّفاء يتستلزم أنه أف ضعقًا من (المُتقطع)؟ بل هُو 
مُنقطع حقيقة» وإذا ت تبن أن الساقط أكثرٌ ِن راو يكون (مُعضلا)؛ فتنبّه. 

وإذا روّئ الراوي عمّن سَمع ينه في الجملة ما لم يسمعه مِنهُ بصيغة 
O‏ 
ل ت 

وبطبيعة الحال؛ فن هذا الاختلاف راجمٌ إلى الاصطلاح؛ وإلا فالحكم 
سواءٌ؛ فكلاهما لم يتصل» على أن اسم (الإزسال) يصدق علئ كل ما فيه 
سقط بأي صفة گان - كما تقدم في (المُرسل) و(المُنقطع) -؛ فالأمرٌ سَهل 


ر 3 8د “عض 87 
4 وشره (التّجويد) وهو (التسويه») 
2 زد a‏ 
وا . س 1 بره أل رويب 


0 ا 1 ال 


٠‏ القسم الثاني- وَهُو قسمٌ ن الأول-: (دليسٌ التّسويّة): 
وهو: : أن يَجِيِءَ المدلّسٌ إلى حَدِيث قد سمعه من شيخ» وَقَد سَمِعه ذلك 
GOD‏ ل 
ليخن فيصير الإا عالياء رمو في الحقيقة ا 5 
من یخه؛ لاله قد سمعه منه» ورُبّما لا يُصرح. 
و(النّسوية) لا تختص بالتدليسء ققد تقع التسوية من بعض الرُواقٍ لا 
على سبيل التدليس» بل دواع أخرئ. 
وهذا التوع من التدليس؛ غامض ودقیق وآفته ا وهو أفحش 
أنواع التدليس وشرها مُطلقاء وَهُو eS‏ إِذَا 
وَالصوز الحاصل من تدليس السوية: ا الشيخ الأول :قد 
سيع من الثالث غير هذا الحديث» فبإسقاط RE‏ للواسطة التى بيتهما © 
هنا - يُوهم أنه سّمع هذا الحَدِيث أيضًاء وليس كدَّلِك. 
فشاك ل ذلك أن تكرن انرا الى شقطت فة و کون 
ا ديعن انفادها ليش ا تتش رده 
EOS ORO SE‏ ذكر 
من فيه من الأجوادء وحذفّ غيرهم'. 


O TOS ES كلما الكدية؟‎ 


(۱) «ثدريب الراوي» (۱/ .)۲٥۷‏ 


من أنه وَصل الْحَدِيثٌ أو رفعه (إذا کان غيره يرويه مرساك أو مَوقوفًا)؛ 
بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد مِن الوصل أو الرّفع» أم لم يُصبٌ. 
واللة أعلم. 


و(الحنعنة) ين المُدنّس ليست نضا في عَدم السّماعء وإنّما هي مُحتملةٌ 
للسّماع وغيره؛ إذ المُدلّس ليس يِن أنه أن يُدلْس في كل حَد 00 
ا » وَأحيانًا روي كما سمع من عير تدليس؛ ٠‏ ذا تبت 
له صرح بالشماع في حَديثٍ عَلِمنا بان هذا الحَديت لم يُدلنه؛ لكن لا يمن 
ذلك ين أنْ يكونَ قد دلّْس أحاديتَ أخرئ مما لم يُصرّح فيها بالسّماع؛ 
2 أن يكونَ ذلك التَّصريحٌ الواردٌ في الرّاوية الأخرئ مَحفوظاء وليس 
خطأً من قبل تعض الرُّواة. 

فمن عرف بتدليس السّماع لا يُقبل مِنهُ ما روا بالعَنعَنة إلا إا صرّح - 
ولو في مَوضع آخر- بسماعه من شيخه» كأن يقولّ: اسمعتٌ». أو «حدّثنا)» 


3 


أو «أخبرتاك, أو نحو هله العبارات u‏ 


فإذا گان الراوي ممن عرف بتدليس النّسوية قلا بد مع ذَلِك أن يَذكر 


¥ 


ا 6 د 
تح الال 
أيضًا في روايته ما يذل على سماع شَيخه لهذا الحَدِيثِ من الشيخ الأعلّى؛ 
لنطمئن إِلَْ أن هذا المُدلْس لم يُسقط أحدًا بين الشّيخين على سبيل التسوية. 


و ب ا ف E A OE‏ 


و 


ولا نفع في دفع تدليسِه للحَديثِ وإثباتٍ سماعه له مُتابعة يره لَه عَلى 
رواية مَذا الحَدِيثِ عَن هذا الشَّخ؛ إِذْ قَدِيَكونُ الرّجِلُ الذي أسقطه المُدلْس 
نه وَبينَ شَِخِه هُو تفسة ذلك المُتابع» وَكذلك لا يكفي في إثباتٍ سَماع 
ل ل E‏ 
سبيل التسوية. 

وكذلك إذا كان معنن حَديثه من الشّواهِد ما يُوكّد صِحَّة الْمَتن» لا يَنفعٌ 
في ذَلكَ؛ٍ لأنَّ السَّواهدَ إِنَّما تؤكد حفظ الرّاوي للمّتن أو لمعناة والتَدِلِيسُ 
عله اساد 0 الراوي للمنن أو مَعناه لا يُستلزم حفظه للإسناد أو 
سَماعّه للحَّديث مِن شَيحْهء بل لا بد لإثباتِ سَماعه للحَديثِ أن يُصرّح 
بالسّماع مِن شَيخه في بَعض الرّواياتِ. 


هَذاء؛ ولا يُعرف التدليس عن أحدٍ من الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
نان الصحابة عُْفْهِم التعروف عَنهم أَنّهم كَانُوا يأخذون من الذي 
<: عنه بلا واسطټ ويأخدٌ بعضهم بواسطة بعض » فإذا قال أحدهم: «قال 
لين ب :02 كان مُحتملا أن كود سرع ذلك من التي 2د وان كو نه 


0 


يِن صَحابِي آخرَ عَن التب ج فلم يكنْ في َلك إيهامٌ. 

لم يكن گذلك نَم َم احتيال لأنْ كود الوايطة غَير مَرضِيٌ e.‏ 
ناك ن أحدٌ مهم بُرسل إلا ما سوعه من صحابي آخر- یق به وثوقه بنفسه- 

عن التب :1 وَلَم يكن أحدٌ منهُم يُسلُ ما سمه من صَبِيّ أو ِن مُغفّل» أو 
ين قريب العهد بالإسلام؛ أو ين متغموص الفاق أو ين تا بع . 

وكان الإمامٌ شعبة بن الحجّاجٍ مِن أشدٌ العْلّماءٍ ذمًّا للتدليس» رُوي 
عنه أنه قال: «التدليس أخو الكذب». وأنه قال: «لأن أزني أحبّ إلى مِن 
الاوك 

قال ابن الصاح : «وهّذا يِن شعبة إفراطً؛ مَحمولٌ على المُبالغة في 
الزجر عنه والتنفير). 


لكر ا 1 ل" 
بض ST‏ ا 
E e‏ 


(1) «علوم الحديث» (۲/ .)501١‏ 


۲۹ 


الثالث: تدليس أسماء الشيوخ: 
وينقيسهم إل قسمّين: 


عار 0 7 و ع 2 ت 2 ع 2 ء 

الأول: ان يروي المُحدَّتْ عن شيخ لَّه؛ فيُغير اسمّه او كنيته» أو نسنه» 
اوبعال ا 

و تفه شا لا يذه ا به بل يَشْمله ويّشما غيرّه أيضًا » كمأ 
قال لدا رَقطني: «يقال کاوځ بن وَحِمِة له آسم گان يعرف به فخيّره سليمان 
بن الرّبيع فاه اوخا ذهت ا ول الله E‏ تاا لسن لتك كاد 0 
[الانشقاق:٦])‏ . 

وإمّا أن يشتقّ مِن اسيه وصفًا فيوهم أنه غيرُه» كما سمئ بعضهم 
(مُحمدَ ابنَ السّائبٍ الكلبي) ب(حمّاد بن السّائب). 


8 


وما يذكره بمُعنين اسمه لا بلفظه. ٠‏ كما سمّئ بعضهم (مُحمد بنَ يزيد 
الأدبي) ب(مُحمدٍ بن رَباح)؛ لأن رَباح يِن الرّبح والنّماء والزيادة فهو 
بمَعنئ زياد. 
ذَلِكِ 0 E OT‏ كقنيدة وأعطية 
ضررًا. 


00 


0۰ : شر اجا 


ب(أبي سَعي)؛ فيوهم او فعس الخدرى الصحاب؛ E‏ 
تلمع يون ای و ری حاو اا عاد او شعي ل ال 
الكَلبِيَ ويحضّر قَصَصَّدُ فإذا قال الکلبی: (قال رَسولُ الله ي گذا)» يَعَنِي 
يُرِسِلُ» يرويه العَوفِيُ عَنه مكنا اه بأبي سعيدء بوهم من لا يعرف حقيقة 
الأمر أنه يَعصدٌ الخدريّ الصحابی» بينما هو يَقصدٌ الكَلبِيَ. واللة أعل'''. 


و حيار سحي لتنا 
ا 0 كا 
ومن تدليس الأشماء: (تدليس البلدان): 
ومعناه: أن يسمي الراوي البَلدَ باسم عير مَعروف به. 
وهو - في الحَقيقة - نوع توريّة. 


ا 


کان ۰ زاوا کک فان بالمدينة)؛ فيّتوهّم السامع أله 
8# ع 
مثلها مثل أي مَدينة ! 
ومثل أن يذكر وصفا يُوهم الرّحلة. مثل أن يقول: (حدثنا من وّراء 
النهر) يوهم بذلِك تهر جًيحون» في جين أنه يقصد تهر الثيل بوصرَ أو نَهِرَ 
عيني نخدا 


3 
سه 


3 
< 


0 پاک اذك 


() كتاب «الضعفاء والمجروحين» لابن حبان (۲/ 0( 


۳٥‏ ا تصن 
TE TE.‏ ةايم غا عش 
ا ی ی 
عن يَجَْلء تُمَّرَوَى قاس قطه 
والسّبيلُ إلى معرفة المُدلّسین هو: إمًا أن يكونَ مشهورًا به عروفًا بين 
اهل اليلم بتعاطيه؛ كعامّة المُكثرين منه» مثل (بَقيّة ية بن الوليد)» فهذا تكفى 
شهرته به في التعامل معه تعاملنا مّع المدلّسين. 
yT‏ ا ما في حل 
مُعيّن» كما وجد مثل ذلك عن هشيم بن بشير وغيره. 
أو أن يُصرح إمامٌ من الأئمة المطّلعين بأن فلانًا مدلْسٌ أو دلس في 
حَدِيث بعينهه وأقوال العْلّماء في ذلك مذكورةٌ في تراجم المدلسين في 
كتب الرّجالء ک «تيذيب الكمال» للمزيٌ» و«طبِقَاتٌ المدنسين» للحافظ ابن 
حجر أصلّ في ذلكٌ. 
وليس يكفي في إثباتٍ کون الراوي مُدلسًا أن يروي مرّة عن رَجل 
بواسطة» ثمَّ يروي مرةً أخرئ عَنه مُباشرةً بدون واسطة فإن هذا بمجرده لا 
يستلزم التدليسٌ؛ لاحتمالٍ أن يُكونَ الوجهان صحيحَيْن» وأنه تحمّل 
الْحَدِيتٌ مرّة بواسطة ومرةٌ بدو ناء كما سيآق في (المزيد في مضل الأسانيد). 
أو لاحتمالٍ أن كود وهم في ذلك عَن عير قصدء والتّدِيسُ لا يكون إلا 


عن قصدء أو لاحتمال أنْ 0 إحدئ الوا خط من قبل من رول 
الحَدِيث عَنه» لا ذنبَ له هو في ذَلِكء والله أعلم. 


0 
1١ 


ANE‏ انريم 
0۲ کر ألو ف 
حن )ا رلک چ 


- 1 م‎ n 
اوق ا دیا فل د‎ 59 


والذئ: سوئ الأسائيد» بمعت أنه برها عمدًا بخذف ما فيها من 
الصعفاء وإيقاءالثقات» أو إبذال الصعقاء بآخرين قات أو إبذال إشتاد 
بأخر- ا با A‏ اه السو 

ا ر E‏ ر 

وكذا من يدعي سماعَ ما لم يسمع. کمن يحدث عن شيوخ لم يَرَهم 
کک فالكتبٌ في نفسها صحيحةء إلا أن سماعَ هذا وأمثاله عن 

اوا ا کن ا چیا تو ی 

والفزق بين السّرقة الي (أو الإرسَال) واضح؛ نان المدلين (أو 
المُرسل) لا يُصرح بالسّماع» بل يأتي بصيغة مُحتملةء بخلاف السارق؛ فَإِنّه 
يُصرح بالشّماع» ويكذبٌ في ذَلِك. 

لك تن کا اناه أو معط اواك أن ا 

لسماع؛ أي: أنه غير مُتعمّد لادّعاء السماع» فلا يُعد سارقاء وإن گان ما فعله 


تكن الالو لومم 2 


صورته كصورة السرقة؛ أن لكين ا فق زه والشرقة لا حون عن 
خطإ. ويّحمله العْلَّماءٌ - في هَذِه الحالة - علّئ خط الراوي» أو غفلته» أو 
سوءٍ حفظه. أو اختلاطه» ونحوه. 

وَكَذْلكَ من كان يُصرّح بالسّماع ال كن نطلل لفط E‏ 
الإخْبّار في الإجازةء وَكذا من وَقع مِنه التَصریح عَلى درب مِن التأويل» كما 
كن الس الو ل ليود كنا أبق كر وه وريد ا جت ره ین أل 
اشرق ا ا و ا 
عن الرّواي لا يكونُ بذلك سَارفًاء بل غَاينْه أنه اضطلاح فيه نوع توسّعء 
ولا مُشْاحَة في الاضطلاح» وَاللَهُ أعلم. 


E re 


E تلم‎ e 


۳۹4 وقد ETE EEN‏ 
إذْراگة وَعِلْدَهُمْ لا يُرْتَطَى 

ورُبّما ذكر الراوي في روايته ما يقتضي أنه سيمع من شيخه أو التقئ به 
وأخدً عَنه» ولا يكونُ ذلك صَحيحًا عِنْد أَهْل العِلّم» بل يَحملونه على خطيه 
في ذَلِكِء وعدم ضَبطه له: 

ما لصعفه وسُوء حفظه؛ كعطاءٍ بن السّائب» حيث ذكر أنه سيع من 
عبيدة السَّلمانِي ثلاثينَ حَدِيتاء فأنكرٌ ذلك أحمدٌ بن حنبل» وأرجعّه إلى 
اختلاطه وسُوء جفظه' '. ٠‏ 


.)080( «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


50 


وإمّا خطيه وتوهمه مع كونه من الثقات؛ كخلّف بن تليفة حيث ادع 
أنه رأئ عمرّو بنَ حُرَيث الصّحابِيَ» فأنكرٌ ذلك سفيان بن عيينة وأحمد بن 
چ » وَحملا ذلك عل خطيه ووَهَمه وال تا واستظهر أحدهما 
أنه إنّما رأئ ابه جعفرٌ بنَ عَمرو بن حُريث» فتوَهّم أنه عمرُو بن حُريثٍ 
واللة أعلم 

ولهّذا؛ إذا كان الرّاوي المُصرّح بالسّماع من شَّيِحْهِ ضَعيفًاء لم يُعتدَ 
بتصريجه لإثباتٍ السّماع؛ فإن الضَعيفف إذا روئ عن شيخ بلفظ السّماع» ققد 
يكو أخطأ ُو في ذلك المُصريح» ويكونُ إِنّما أخدّ الحَدِيثٌ عن هذا الخ 
ا ْم أسقطها وزادَ من كيه لَفظ السّماع خَطأ وَوَهَمَا فالصعيفُ 
خط بِأَشََدَ من مَّذا. 

وقد ا َكون تَحمَّلَ الحديتٌ يِن طَريقٍ هذا الشّيخ أصلاء وإِلّما دحل 
عليه حديٿ في دي وَروايثُه عن هذا الشَّيخ لما جاءت يِن طريقه وَهو 
ضَعيفٌ سَيِّيِءٌ الحفظ لا يوئ بأي سَيءِ يجي ءُ به» ولو قبلنا منه بَعضّ روايته 
- أعني: ما ذَكرّه مِن-لَفظ السّماع - لَرِمَنا قَبِولُ البَاقي من روايته؛ إِذْ هُو 
المُتفرّدُ بالكل . 


ا ه مي و م ون 28 سے 
م وقديقول بععضهم: احدثتا) 
0 ٤و‏ 
ا 
32 3 و 9 3 E‏ 0 5-6 ا 
وَريّما صر بعص الرَواة بالسماع فيما لم يسمعه متأولاء» كما كان 


0( «تهذيب الكمال» (۸/ 785 - ۲۸۷). 


00 


الحسنٌ البصري يقول: «حدثنا أبو هُريرة)؛ يُرِيدٌ قَومّهِ مِن أهل البّصرة, لا أنه 
كان فو حمل الاين إن الزى ع جهو الغلماء أن الخ لم سح 
من أبي هُريرة؛ لأن أبا هريرّة لما گان بالبصرّة گان الحسنٌ تحار جهاء وإنّما 
مراد حدّث قومتاء ومعل ذلك قوله: «تخطبنا ابن عبّاسن)؟ أي: خطبا قومّه 
من أهل البّصرة. 

ومن هُنا؛ إذا كان المُصرّحُ بالسّماع ممن لَه اصُطلاحٌ خاصٌ بألفاظ 
السّماع يتناف مع الاتصال؛ لم يدلّ تصريحه على السّماع. وذلك گان يَكونَ 
ممّن رى جوارٌ إطلاق لفظ التحديث في (الإجارّة) أو (الوجادة)» كما ذكر 
ذلك عن أبي تُعيم الأصبهانِي» أو ممن يَرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها 
بقوع السّماع وغيره» كما ذكر الإمامٌ أبو بكر الإسشماعيليٌ أن المصضرسن 
والشَامِيين يتسامحون في قولهم : (حدّئنا) مِن غَير صِحَّة السّماع» منهم: يحي 
E‏ 


ماع 0 


E‏ 8 4 55 5 20 8 اه و 
"۷١‏ وقديقول:«عن) وَيَانٍ عنة 
ر لوه وس ف الور و م و 
ر ەو . ورا 
¥7 و بطة في المتاخريت ا 
كه ll‏ 
م اع 5 تحع قا ابر ل ا كف ان رمه دسا 0 
ورَيّما يأتى أحد الرّواة إل حَدِيثٍ في إستاده مدلس وقد عنعنه؛ فياتي 
ص 2 5 و ص کوت ی ی چ 2 ص 
هذا الرَاوى فييدل هده العتعتة بصيعه تعيك التصريح بالتحديث» مثل: 


2 و 3 
(حدثناء وسمعت)؛ خطا منه. 


اليه بق تعدا ENE A EE‏ 
واي أخرئ؛ فلا تغتر بدك وتتعجل بإثباتِ السماع بمجرهٍ هَذا! فليس 
كل سماع في السّند يُقبل هكذا دونَ شرط أو قيد؛ بل لا بد من التحقق من 
صحّة ألفاظ الأداء في الإستاد وأنها ليست من أخطاء بعض الرّواة. 

وهذا لیس خاضا يمن غرف بالتدليس» يل كَذَلِكَ من كان من عادتة 
الإرسَال؛ بان يَرويَ عمّن عاصرّه ولّم يَسمعْ ينه بصيمّة (عَن) و(قَال) عَلىْ 
جهة الإرسَالِ؛ فقد يُخطىٌ البَعض فيذكّر تصريحه بالسَّماع ممَّن رَوئ عن 
ولّيس ذلك صَوابًا عند مُحقّقي العُلماءء وتَجدُ تفصيل القّولٍ في مثل هَذه 
المَواضِع في كتب المّراسيل وتراجم الرّواةٍ في كتب الرّجالٍ. 

وألفاظ السّماع ا غالا ما يقع فيها التساهل؛ كإطلاق 
(الإخبار) في الإجارّة وغير ذَلِكء وأيضًا ما يقعٌ فيه من خط مِن قبل بعض 
الرواة؛ إذ لم يُكونوا يعتنونَ بضبط هذه الألفاظ اعتناءً المُتقدّمِين. 

وهّذا في زمازنا يَعسرٌ نقد علّئ المحدّث. فإن أولئك الأئمة -كالبّخاري 
وأبي حاتم وأبي داود- عاينوا الأصول وعرفوا عِللّهاء وأمّا نحن فطالت 
غلاا ساد و تقلت العباراتٌ المُتيقتةء وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّاخل 
07 الحَاكم في تصرفه ف «(المستدرّك» . 


.)55 قاله الذهبى في «الموقظة» (ص‎ (١ 


و 0۷ 
سام م سے 


| دما‎ E 1 جاء‎ VE 
قَدْحٌّ اام ا ا‎ 


لقي تعفن أغل E SL E‏ الراوي 
لَيْس معروفا بالتدليس» وإنّما تقصد هذا العالمٌ أن هذا الرّاوي وقع مِنهُ 
التدليسٌ في هذا الحَدِيث بعينه» وإن لم يكن مَعروفا به اعتمادًا على قرائنَ 
ظهرث لهذا العالم في هذا الحَدِيث رجّحت عنده ذلك. 

و تكون :لكوي انكر إشناذا أو كنا لبس 
الإستاد عِلة ظاهرةٌ يُمكن أن يُحمل عَلَيْها الحَدِيث» ويكون أحد رُواته رَغم 
كونة لم برف بالتدليس» قد.روئ الحبيت بالمعةة فر العا أن 
الخَللَ جاء إلى الرّوَاية من جرّاء هذه العَنعّنة» وأن هذا الرّاوي الذي لم 
ُصَرّح بالسّماع لم يسمَعْه بين سيجه وإنّما أسقط بيه وبين شيخه أحد 
الضعَفاءء والله أغلم. 


اکر ل ا 
TOE HF‏ 


0 وَصَاحِب الس تمس رد Er r‏ 
فَُوْلْهُ: (عے“» لِكَوْنِهِ ته د 


وب ا اخ لَه محمد 9 


21 | قتع إلا أ 


كذلك!الزاوق المعروف بال يقبن اا به ال اانا 
ولا توقفون في قبولها من مع كونه مدلسًا عندهم: 

وذلك؛ إمّا لكونه E‏ من المكتروة 
روايّة للحَدِيث؛ كالزهري والثوري وأمثالهما ممن قد جرب عَلَيْهِ التدليس في 
النادر» وَلَّم يتوقف العُلّماء في قبول عنعتتهم» اللَّهِمُ إلا أن بَظهر في حَدِيثْ 
حو ا مادام تسيو لا كيار مق 

أو أن يَكونَ من المَعروفين بعدم التدليس عَن غير الثَّاتِ مِن الضعفاء 
والمجروحین» مثل سُفيان بن عييئّة» حتّئ قال ابن حِبّان”': «گان يدلّسُ ولا 
يدل لاعن ا صقن ر ا بويد ھر ی فيه لاز جه اكير مده 
ل كين ع هن اودع ييز E SEO‏ 
يُقبلون عَنعَنته وتصريحه من غير قَرْق. 

أو أن يَكونَ هذا المَعروف بالتدليس منْ أنه أنه لا يُدلس عَن بعض 
شيوخه المعروفين من الّذين طالث مُلازمته لَهُم وأكثر عَنهم؛ ؛ مثل الأعمَش؛ 
قال الذَهَبِي ' 0 a‏ ا ورَبّما دنس عَن ضعيف» وَل يدرئ به» فمتى 
قال: (حدَّثنا)؛ فلا کلام ومتئ قال: (عَن) تطرق إليه احتمالٌ التَّدلِيس؛ إلا 
في شيوخ له أكثر عَنْهُم؛ كإبراهيمء وأبي وائلء وأبي صَالح السَّمَّانَ؛ فإن 
وراك عن هذا ل ول ع ال 

وإمّا لكون هذا المُدلّْس المعروف بالتدليس قد روئ عنه مَن تتبّع 
رواياته عن شیوخه» وميّر ما سوه وما لم يسمعه. وَلّم يرو عَنه إلا ما گان 


)١(‏ (صحيح ابن حبان» -١١١ /١(‏ الإحسان). 
(؟) «ميزان الاعتدال» (۲/ 5 ؟57). 


۲۵۹ 


مسموعًا له منْ شيوخه» مثل شعبة بن الحجًاج ويحيئ القطان» فإذا رأيتَ 
أحدّ هَذين يروي عمِّن عرف بالتدليس فلا تتوقف في قبول عنعنة هذا 
المُدلس حينئذ» أما إِذّا روئ عَنه من لَيْس هَذا شَّأن وَلَا عرف بتتبّع هذا في 
مشايخه المُدلسين؛ فلا تقبل عَنعَنة لك المدلس حينئِذٍ حتى يُصرّح بالسماع. 


N hi 


مم مَأ ف «الصَّحِيحَيْنِ) ر باعن» ا 


واعْلّم؛ أن الحَدِيث الذي ذكر في أحد «الصَّحِيحَيْنَ) في مَعرض 
الاختجاج» لا في الاستشهادء عن أحدٍ المُدلسين» بلفظٍ غير صَريح في 
ا ۶ 00 ده ء 
السّماع» ك(عن) و(قال)؛ ينبغي حمل ذلك على أن له روايّة أخرئ مصَّرحًا 
3 و 5 ت 8 0 2 
فيها بالسّماع» فتحمل الرّوَاية باللفظ المحتمل على الرّوَاية باللفظ الصريح» 
وإنّما عَدَل صاحبٌ الكتاب عَن الرّوَاية باللفظ الصّريح؛ لكونها ليست على 
وتجو:ذللك* قول ابن حبّان في مقدمة و «لإذا صح عندي خبّر 
س 3 اله 6 ع چ ٠. 2 ٤‏ 0-2 
من رواية مدلس أنه بين السماعً فيه؛ لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع 


في خيره؛ بعد صحته عندي من طريق اخرًا. 


)١(‏ «(صحیح ابن حبان» ١57 /١(‏ - الإحسان). 
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ت َه اش 7 4 2و وص 
۳A۱‏ ان یکول سسله يه كتيل 
۲ کسیخه؛ > 


0 ا ب ار و < e‏ 
YAY‏ احلا ممع حصول فوت 


و ق 


۴۸٥‏ اع ا E‏ ار 
ھە 6 و بسر َك 75 
مَمكَوْفِهِعَنْهرَوَى كيرا 


اعلّم؛ أن الإرسال الخفيّ يقعٌ في الرّوَاية» إِمّا لكونٍ الرّاوي ل 
سیه صلا مع كونه عاصّره. أو أنه أدركه والتقئ به وَلّم يقع له السَّماعٌ 


ل 


و ودلك كود تامور 

متها أن كو 5 تسمل للع كوه جق اوت ونا سيفو 
يُمكن له اللّقاء به والأخذ عنه» ولهذا عُني المُحَدَّئُونَ بمعرفة تواريخ ولادة 
الرّواة ووَفيّاتهم» ورمن سماع الحَدِيثء ورّمَن الرّحَلَةٍ وزمّن التَحَدِيثِ. 

ومنها: أنْ کون شيځه الي يروي عنه ون بلږ أخرئ غير بُلدتف وَلَم 
يَرحل وَاحِدٌ مِنْهُما إلى بلدٍ الآخرء ولهذا عني العَلّماءٌ بمعرفة رَحلّات 
المُحَدَّئِين لمعرقّة من يُمكن له أن يَسمع مما يروي عنه من عدم ذَلِك. 

ويتأكّد ذلك إا گان البلدتان -بلدةٌ الرّاوي وبلدةٌ الشيخ- بِعيدَتَيْن فإنّه 
ولح لانتون ر ا 

N CT‏ يننا تام ولد لاحر 
ومع ذلك لم يقع للرّاوي لقاءٌ لشيخه وَلَا سَماع منه: إِمّا لكونٍ الرّاوي 
کان حارج بلدته عند دُخول الشيخ بلدته» كما قيل في الحَسن البصري عن 
أبي هريرة. 

وما يكون الرّاوي دخل بلدةً الشيخ بعد وَفاة السيخ» كما قيل في قيس 
بن أبي حازم ين آله هابجر إلى الس يل لاي بض وَعُو في الطريق» 
فلم ينل سرف الصحبة» وكما قيل في حمّاد بن ريد مِن أنه رَحل إلى قتادة 
بن دعامّة السدوسي فمات قَتَادةٌ وحمّادٌ في الطريق. 

ومِنْها: أنْ کون حصّل له لقاء بشيخه واجتماعٌ مه ورؤية له ولكنّه لم 
يقعْ له سماعٌ من كما قيل في إبراهيمَ النّخْعِي: دحل على عائشة وَلّم يُسمع 
مهاه وكما قيل في أيوب السّخْتياني:.زأئ أنس بنّ مالك ولم يَسمع منه. 


7Y ل‎ 


١ a = و‎ 3 0 e 
وَيَعرفوته بتص المزسل‎ ١ 


AV‏ تحونة يروي جن الصعغار 


وَهُوَهْنَايَرُْوي عن الكِبَارٍ 


0 أو گان من مَذْهَسِ هو وَعَادَِهُ 
5 و س 8 5 
ية الاو ا این يلدّته 
1 معو سا اا ر - 
7 ي سے 9 س ص 2 سرا 
1 2 2 


تاماك E‏ ناته 


A 


5+ 7 يع‎ 3 TT 


فالطريقة الأولئ: أن يُصرح الرّاوي نفسّه بأنه لم يسمع من ذلك الشّيخْ؛ 


وال وجني E‏ 


اد 1833 ع كوا قال مرس بن قلي ”انث مه ين يكير نفلت لها 
وئ موسى بن محرمه ين بر 
حدَّئكَ أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هَذِه كُتَبُه؛. 


ل أن ينص إِمَامٌ علّى ذَلِك. وهّذا كثيرٌ؛ تجده مَبثوثًا في 

جم الرّجالء وفي «تراسیل ا ا حاتم) من ذلك ا 

وهنا قرائ ُستدلٌ بها على ذَلِك: 

مِنْها: أن يکود الرّاوي مِن عادته أن يَرويَ عَن الصَّعارء ثم إِذَا به تجده 
في حَدِيثِ أو أكثرٌ يروي عَن الكبار الّذِين لّم يدركهم» كمنْ کان مِن شأنه أن 
يروي عن التَّابعِينَ في الغالب» ثم إِذَا به يروي عَن الصّحابَة أو عن كبارهم. 
فإن الظاهرٌ حينئذ أن روايته عن هَؤلاء غير متضلة. 

قال ابن حجر اجميع مَن سمّوه ين مشايخ الزّهري ين الصّحابة 
لهم ِن صغار الصحابة أو من لم يلقهمٌ الزهري وإن گان روئ عَنهم؛ أو 
ممّن لم تثبت تبث له صُحبة» وإن ذكر في الصحابةء أو ن ذكر فيهم يمقتضئ 
لجو رول ل قن لي عورا ل دع در E‏ 
مشايخ الزهريء إلا أنسّ بن مالكِ» وإن كان مِن المُكثرين؛ فإنما لقيه لانه 
ا ان يس للا 
E‏ ا ل 
مات قبل أن يطلب هو العِلمَ» وهّذا بيّن من نظر في أحوال الرّجال». 


(١)«المراسيل»‏ لابن أبي حاتم (۸۳۲). 
(۲) «النكت على ابن الصلاح» )/ حم - لام ). 


سرد و ال ERE‏ 
£ . کک 8 بمالنا > لے 
٠:‏ دج سے ا یہ 


خا 

ومنها: اَن كرون الرّاوي من لمرن من الإرسال» 55955 صار 
الارسال عاد واا ا ا کرد مو الزواة الديق وج ران ن 
التلدان الى تر فيها الارسال؟ كالعراق. 

ومنها: أن يَكون الراوي من المُكثرين عن شيخ معيّنء ومع ذلك لم 
يُصرح بالسماع مِنهُ ولو في حَدِيثٍ وَاحدء فإن هذا الظاهر مِنهُ أنه لم يسمع 
منة» إذ لو سيمع مِنهُ لبادر بالتصريح بالسّماع منه» كما هي عادة الرّواة. 

ومنها: أن يكون هذا الرّاوي لم يسمع ممّن هو أقربٌ إليه من هذا 
الشيخ» أو ممن هو أشهّر مِنهُ وأعرفء أو ممن قد عاش بعده بزمن. 

ومنها: أنه کرد مق هق اک ا هذا الراوي» أو مَن هو أكثر طلبًاء 
وأوسع رحلة منه» أو مَن هُو أقرب إلى هذا الشيخ مِنهُ - في المسكن 
والمّوطن -؛ لم يسمع مِن ذاك الشيخ؛ فإذا كان الكبير والرّحالة والقريب لم 
يسمع منه؛ فأولئ أن لا يكون قد سيع مَن هو دون ذَلِك. 
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وها أيضًاء أن يكون الحُدِيتٌ الدى:زواه ذلك الداوي عن شبيخه قد 
جَاء مِن وجو حر بزيادة وَاسطة بينهماء ولا َون مِن باب (المَزِيدٍ في متصل 
الأسازيد) فإ جنل دل عل عدم سماعه ممّن روئ عَنه. 

وهذا الموضعٌ مما حتاج إلى تفصيل؛ قنقول: 

رُبّما رُوي الحَدِيث الوَاحِدٌ بإستاد وَاحِدٍ مِن طَريقَين» يكون في أحدهما 
زيادةٌ راو يُنقصه الآخرٌء فيلتبس الأمرٌ إلا علّئ الناقدٍ البصير والجهْبذٍ الدّقيق 
النظرة 

وتمحيص الأمر يَخرج بك بعد النقدٍ والتّرجيح إِلَى أحدٍ أمرّين: 

الأوّل: الاعتدادٌ بالسندٍ الناقص وتزييف الزائد؛ لومم راوي الزيادّة, 
کرو ال راد فن (المريلق ميل الأسانيد): 

والثاني: الاعتدادٌ بالزائد وتزييف الناقص؛ فيكونٌ ذَلِك الناقص من 
(الإرسّال الخفيت). 

مثال الَذِي اعتد فيه بالنّاقص: 

حَدِيث: ابن المُبارك, قال: حدَّثنا سفيان» عَن عبدٍ الرّحمَن بن يزيد: 


حدَّئني بسر بن عُبيد الله قال: سمعتٌ أبا إدريس الخولاني قال: سمعتٌ وَاثلة 


١‏ سکن ال لیل رنیب 


كا مھا لغ 

يقول: سمعت أبا مرل يقول: سمعتٌ رَسُول الله َي يقول: لا تجلسوا على 
القبورء وا تُصِلُوا إليها». ْ 

وقد روئ هذا لخديف جماعة من الثقات (عَن ابن المُبارك عَن 
عبدالرّحمّن بن يزيد)؛ من غير ذكر (سفيان)؛ مع تصريحه بالسّماع من سفيان. 

فتبيّن - بروايتهم - أن الراويّ عَن ابن المُبارك وَهم؛ فزاد (سفيان). 

وأيضًاء فَقَدرَواه الثقات (عَن بسر عَن واثلة) من غير ذكر (أبي إدريسّ). 

فتبيّن - بروايتهم - أن ابن المُبارك قد وَهمء فزاد (أبا إدريس). 

وعذره: ما ذكرة أبو حاتم: من أن (بُسْرًا) يحدث عَن (أبي إدريس) 
كثِيراء فظن أن هذا الحَدِيث مما روي (عَن أبي إدريس عَن وائلة). 

وَقَد حكمٌ الأئمة- كالبُخاري وغيره- على ابن المُبارك بالوَهَم في 
هذا الحديث. 

ومثالٌ الَّذِي اعتد فيه بالرّائد: 

حَدِيث: عبد الرزّاقء عَن سفيانَ الثوري, عَن أبي إسحاقٌ السّبيعيٌ» عَن 
يل بن يُتبع- بصيغة التصغير- عَن حذيفة مرفوعًا: «إن وليتمُوها أبا بكر 
توي امي 

ووی هذا ایت غ عا ای قال د الحمان بين آي 
ا 

وروي (عن التُوري. عن شريك »عن ا إسحاق). 


فين > اتئن الروايتين = أن"ق السند الأول انقظاعا من 'موضعين؛ 


ر ا 0 
تخ ا9 
وقد رجّح العْلَماءٌ الزيادةً. 


14¥ 


ورُبّما جاء الحَدِيث من طريقين في أحدهما زيادةٌ راو يُنقصه الآخرٌ وَلّم 
تقم قرينةٌ وَلَا جاء نص على أن أحد الطّريقين أرجحٌ من الآخر» وحيئذ) 
ينبغي أن يُحكم بأن الراوي قد رَواه مرةً عن الزائد ومرةً عن شيخه» فذكره 
عل الخالية#مرة عن هذا ومرة عن كيه 

وَعَادةٌ جماعة من شاخرى الفتحدنين؛ إذا كان الحديث قد افق 
إثباتِ زياةة جل في إسناده وإسقاطه» وكان الحديث بإسقاطه مُنقطعًاء ذهب 
ا رجح إثبات الريادة؛ ليسلمَ الحديثٌ مِن الانقطاع» أو لأنّ ياد يناز 
کون بمَنزلة تفسير الشُبهم؛ حيث. قد تحتفنا ين و جود واسطقة لم تذكز فى 
الا لا 

وصَنيع من تَقدَّم يِن الحُفاظء يدل على أنَّ ذلك ليس قَاعدةٌ مُطردةً 
لاسيّما مع اتحاد المَخرح؛ فع اتحادہ يُلْجَأ إل التّرجيح, لا إلى الجمع؛ 
فالتحقق من سُقوط وَاسطة شَيِءِ» وتعيينها شَيِءٌ آخرٌ. 


CE ê E E 


۲۹۸ 


» عن 4 وأخواتها 


ا ا فيس ال صل 
E ETE‏ 


(الإسْنَادُ المُعَنَعَنُ) -وهو الذي يُقال فيه: (فلان عَن فلان)- عدَّهِ بعص 
الناس من قبيل المُرسل والمُنقطمع» حى يتبينَ اتصالّه بغيره. 

والصجيح- والَذِي عَلَيْهِ العمل - أنه من قبيل الإسْنّاد المُتصل» وإلئ هذا 
ذهب الجماهيرٌ من أتمَّة الحَدِيث وغيرهم» وأودّعه المُشترطون للصحيح في 
تصانيفهم فيه وقبلوه» وادّعئ ابن عبد الب وغيرٌه إجماع أئمّة الحَدِيث على ذَلِك. 

وهَذا؛ بشرط أن يكونّ الّذين أضيفتٍ العَنعَنةٌ إليهم قد ثبتث مُلاقاة 

9 2 5 مارم 8 7 و 5 

بعضهم بعضاء مع براءتهم من وصمّة التدليس. فحينئِذ يحمل على ظاهر 
الاتصالء إلا أن يَظهر فيه خلاف ذَلِك. 


پد وناج رباد 


و ال ل 21 
اعْلَمِ؛ أن العُلّماء قد اتفقوا لقبول عَنعَنة الراوي وحملها على السّماع 
ل 


تفقوا - إحملها على السّماع - على اڈ شتراط: المعاصرة» وعدم 


اا 

واختلفوا في اشتر تراط: ا 
في حياته: 

فذهب بعض العْلّماء - كالإمام مُسْلم ومن تبعه - إلى عدم اشتراط 
ذَلِك؛ والاكتفاء بمجرد المُعاصرة وإمكانٍ السماع» مع السّلامة من التدليس. 

وذهب آخرون - وهم: البخاري» وابنْ المديني» وجمهوز المتقدوين - 
لى E‏ ذَلِك؛ 0 ال قاطبةٌ؛ ا مذهب عامّة 


CD 
مع إمكان اللّقاء. ومّذا- إن صحّ-؛ فهو محمولٌ على جمهور المُحَدَّئين‎ 
والفقهاء والأصُوليين - من أهل الاختصاص وغيرهم -؛ وإلا؛ فإن المُبرزين‎ 
من المتأخرين فين أهل الاتعتضاض فب الكديث وغل سيروت على مدهت‎ 
: ال ر هجو ومو‎ 
بل مِنّْهُم من تكمّل بالرد علّئ الإمام مُسْلم ومن تابعه» ونقض أدلته‎ 
وبين ما فيها من ضعفيء ومِنْهُم من حكئ الإجماع على اشتراط العلم‎ 
باللقاء» على خلاف ما حكاه مُسْلم.‎ 


أ 4 بجر 
E BE E‏ 


¥: 


والصَّوابُ في ذلك: هُو التفصيلء واعتبارٌ القّرائن المُحتمّة برواية الرّاوي 
بما يُستعان به لترجيح اللقاء أو عَدمِه: 

وَذلك كأن کل الرّاوي معروفا بطب العلم والحث عنه والحرص 
عار تقاء الديوة» وفيكه الذي يروي هو عه عن ل ا هيما ريلد 
واحدة؛ فيُستبعدٌ في مثل ذلك أن لا يكون قد التق به» مع ما علم مِن حرصه 
على لقاء 5*0" 
E E‏ 0 لقا 
به لما عرف مِن جرصة علي لقاء الشيوخ والأخل عنهم: 

لاسيّما إذا كان قد اجتمعتِ الدَّوافِمُ والدّواعِي على لِقائه بالشيخ؛ كأن 
يكودً ايخ الخَليفة أو الأ مير يرز إلى الاس كُثِيرًا في الخُطب والجُمُعات» 
e‏ 


كما قبل في رواية سَعيدٍ بن المُسيّب عَن عمر بن الطاب فكلاهما 


۲۷1 


کان الد ويبعد أن لا بقع ينا لقاء؛ 9 عمرّ كان وَقتئل 
المسلهية »وابنَ المُسيّبٍ من أحرص التاس على لقاء ثل عمر» واللة 


ا 


قتَذٍ ححليفة 
عل 


SE E ET 
بالاشحينة و ل ت‎ 
ومن العلماء معدن اميه ا‎ 
بالعَنعَنةء وهّذا قول أبي عَمرو الدَّاني.‎ 
ومن العُلّماء من جعل الشرطً طول الصّحبة بينهماء وَلّم يكتف بالتعاصر‎ 
ا باللقاءء وهذا رأي أبى المُظفر السمعان:‎ 


2 
أ 
2 


3 
0 


و 


؛ وڪم «قال» حخم اعَنْ). وَعَيَرَا 
ب ١اعَنْ‏ عن المُجَازِمَنْ قئرًا 

ولفظة (قال) كلفظة (عَن) يجري عَلَيْها ما يجري عَلَيْها. 

افع ال احرو ن شمو سه اة اعدا عن و(أن) ق 
الإجارّة» فإذا رأيتَ المتأخر يقولُ فيما يرويه: (حَن) فَظّنَّ به أنه إنّما تحمّله 
عن طريق الإجازة. 

وذكر السيوطي أن استعمالّهُما في الإجازة هُو استعمال المَشارقةء فأما 
E‏ نارق الكهام: 


ر 33 نل ا 
نكن حدم یی ن 


5 2 52 5 2 سام 
ل EBT‏ وراه 


واستعمّل بعض المُتقدّمِين (عَن) فيما لا تعلق به حكم باتصال وَلا 
انقطاع» بل يكون المُراد بها سياق القصة» سواء أدرّكها الناقل أو لم يُدركهاء 
وھا وف در 

ومثال ذَلِك: ما روي عَن أبي إسحاق عَن أبي الأحوّص (أنه خرج عليه 
خوارج فقتلوه). فهذا لم يرد ابو إسحاق بقوله: «عن اف الأخوص». أنه 
أيه هو اف شی اوی مر عن قفنة ےا خض ارغ 
شأن أبي الأحوصء أو ما أشبه ذَلِك؛ لاله لا يُمكن أن يَكونَ أبو الأحوص 


5 وڪم (أنَ) - حَيْتُ کن ولا 


0 رة الرّاوِي بها - كُحُحْم «عَن» 


إذا قال الراوي: (عَن فلان) فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في 


تن ا نید ۷۲ 
اتفال ذلك عدا وشوطه الشابق: 

وإذا قال ادف فد وك 

فإن گان رها قولا لم یتعدٌ لمن لم يُدركه؛ التحقت بحكم (عَن) بلا 
خلاف. كأن يقول التابعي: (أن أبا هُريرة قال: سمعت كذا)» فهو نظيرٌ ما 
لو قال: (عَن أبي هريرةً أنه قال: سمعتٌ كذا). 

وإن کان خبرها فعلا؛ نُظر: إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم 
(عن)» وإن گان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. 

كقول الرّاوي: (عَن ابن الحَنفية أنَّ عمّارًا مرّ بال ): هذا مُرسل 
ب اماق إلى الطيقة ال الذي كم شبرعه ين ار 
مُرورٌ عار الت عَلِل. 

إذ لا رق بين أن قول ابن الحنفية: (أنَ عكار مر بال 5)» وبين أن 
يقولّ: (أنَّ الى يك مرّ بعمّارِ)» فكلاهُما سواءٌ في ظُّهور الإرسال. 

ولو كان أضناف إلبها القول كان شرل (عَن ابن الحَنفيّة أن عمّارًا قا ال 
مرت لني )؛ لكان E‏ 


2ل بناج 856 ^ 
فصن CS A‏ 


(۱) راجع «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر .)۱۸١/۲(‏ 


٠۸‏ وَلَيْ ست الرَوَايِةالمُجَرَّدة 
رم السَّمَاءَ له الور 


اعَلّم؛ أن مجر روايّة الراوي عَن شيخه لا تستلزمٌ أنه سمع منه؛ إذ قد 
تكزن من فيل القرسل غير الف ا فا غما ورن لاء الان ن 
كتب الرّجال مِن قولهم في ترجمة الراؤئ: «روئ عن فلان» وروی عنه فلان)» 
مِن غير أن يَنْصّوا علّى سماعه منه» فإن هذا أولئ أَنْ لا يَستَلزم السّماع. 

وَإنّما يُعرف سماٌ الراوي من شيخ بتصريحه بالسّماع مِنه» بشرط أن 
يكونَ هذا التصريح مَرويًا عَن هذا الراوي بإشتاد صَحيح إليه» سَالِم من 
العلل الظاهرة والخفيّة وإلا فقد ياي في رِوايّة تصريح الراوي بالسّماع من 
شيخه» ويكون الصَّوابٍ عدم سماعه» وما وقع في هذه الرّوَايةِ خطأ. 


۷0 


3ے 


كثيرًا في كتب الرّجال بأن فنا سرع من فلان» فإن اتفق العْلّماءٌ م على ذلك فلا 
امور سر يوسي الاباك و 
التعامُل مع مثل ذَلِك. 

وكذلك؛ تخريجٌ مُلتزم الصحّة لهذا الرّاوي عَن ذَلِك الشيخ على سبيل 
الاختجاجء لا على سَبيل الاسْتِشْهَاد فمَعلُوم نهم يتسامحون في الشواهد 
بما لا يتسامحون به في الأصولء فهّذا مثل ذلك. 


1 
١ 
كما‎ 
3 

0s: 
ىا‎ 


كيو ا ا 


واعْلّم؛ أن حُكم العام على الحَدِيث بأنه صَحيح لا يلرم مِنة أنه متصل 
كاذه لاتسمان أن ر ا ےا و 
اعتمادًا فقط على هَذِه الرََّاية وعَلَْه؛ فلا يصح الاستدلال بتصحيح العْلّماء 
للحَدِيث بأن راويه سمع من شيحه. ) 
زرف تفوت النتناء O N‏ عانق دز صل 
ل لاحتمال أنْ کون مَن ضَكّف الحَدِيث إِنَّما 
ضمّفه لعلّة أخرئ غير السّقط من الإسْنّاد؛ كسوء حفظ بعض الرُواةء أو 
او اوغا ى ا 


3 Ê Ê 


- ن لني رديه 
0 ي دك ا 


ل 
بالحُكم بالاتصال والانقطاع» أو ما گان ينه مُتعلًا بالجرح والتعديل» أو 
متعلقًا بالتصحيح والتعل 

وإذا صرّح العُلّماء بأنَّ انا لم يَسمع مِن قلانء واتفقوا علّى ذَّلِك فلا 
يتجوز لك أن تخالف ما تفقوا عَلَيْ بمقتضئ روايّة وع فيها ما يقتضي جلاف 
ما اتفقوا عَلَيْه من تصريح بالسّماع ونحوه. فإن الغالبَ أن ذَلِك من أخطاء 
الزُواة فهو مَحكومٌ بشذوذه ونكارته» وَقَد قال الإمام أبو حاتم الرَّازي: 
«واتفاق أهل الحَدِيث على شيء ‏ | 

وکن تة الحوية ب حوزن الرّاوي الذي ١‏ ياي د بنقد الاق ولا 
برجع عَن تحطنه الذي أجمع أهل اليلم عَليه كيت وَقع ينه وَتُقيم غا 
روايته ًا ِن الرّجوع عَنه؛ هذا مع أن الحَديث حَديث» وهو الذي سَمعَه 
فمن جَاء اليومَ ممّن ليس له في العير ولا في النفيرء قلا الحديث حديثه ولا 
العلم عِلمّه ولا هو مِن أهله. فلم يقبل مِن الأئمّة تقدهم وأحكامّهم؛ فهو 
أولئ بان يُجرّح وأنْ يدم وأن يُضرب بقولِه عرض الحَائْط!! 


لجع أَوْلَ مع الام يلاف 


نرقم اا او أل ا ق ات ا ا مو يدنه 
ومِنْهُم من ينفيه» فإن أمكنّ الجمع بين أقوالهم في ذَلِك فهو أولى» وذَّلِك 
بحَمل عباراتهم على معانٍ مُتفقة غير مختلقّة» وذَّلِك من غير تكلف أو تعسّفٍ. 

فمن ذلك: أن یکن س أثبتٌ لم يجزم بإثباتِ السماع» ا ذكر 
اكا وو العم وا لو لاضع يتاع البح رودا عي متها رين كنت 
لا يَخَفَ. 

ومن ذَلِك: أن يَكونَ مَن نفئ قيّد ذَلِك بما بلعّه من علم» فيقول مثلا: 


229 ش 0 
سا 


5 ع2 e‏ 5 0 5 3 0 ع 
لا أعلم له سماعا من فلان» بينما المُثبت يَجزم بالسّماعء وهنا يقدم السماع؛ 
لأن من ثبت مُقدم على من نفئ. 

ومن ذلك أن يكون من ثفاة إنما تقاه فى الأحاديت المرقوعة فحشب: 
وف ننه الما الك سماعةه لأكزاله وا رانف اولسن كن هذا عار من 
فهذا لا تتعارض مع من أثبت له السماع في غير هذا الحَدِيث. 

ل أن يكون ی کے اع تفن أنيكون تسم من لفقا 
تحمل عن شيخه قراءةً أو له مِنهُ إجازة صحيحة أو lT‏ 
الطّرق في التحمل طرق صحيحةء يُحكم باتصالها وإن لم يُسمع لفظ الشيخ. 

وف ذلك أن يكون من .أت انها قضك انات لقان واجتماعة هه 
ورؤيته له» ومن نفئ قصد نفي أن يكونَ حصل له مع َلك سماءٌ» ومّذا لا 
تعارضٌ فيه؛ لأن اللقاءَ والرؤية لا يستلزمان السماع. 

ومن أمثلةٍ ذِك: ا وقع من اخختلاف أل اليم في م صحبة كثير ممن لَهُم 
لقاء يرول ال ورؤية له دون قا وه من أثبت لهؤلاء الضععبة أراد 
حصول شّرف الصحبة لهم بلقائهم به ب سواء لهم من ماع أم لاء ومن 
نف لهَولاءٍ الصحبة قصد أَنّهِم لَيْس لهم سمّاع مِنهُ ين وإن حصل لَهّم لقاء 
بالتيع ا ولیس هذا بمُتعارض أيضًا. 


ومن هڙلاء من أدرك ي حي ممن مات رَسُول الله َي وهم دون سن 
التمييز؛ كمحمل ر بن أبي بكر وأمثاله. فهؤلاء لَهُم قدر من الصحبةء a‏ 


۲۷۹ 


دراک لی کا مر ل وك تی ته ةقد أن روا کن ال 
اة مرسلة وليست مُتصلة؛ وليس في هَذا تعارّضٌ. 


1 


ومن ذَلِك: أن يَكونَ مَن نفئ السّماع قصدّ التصريح به ومن أثبته مقر 
بدَلِكَء وأنه لم يَأت عَنه تصريحٌ بالسّماع من شيخه» لكلّه إنّما أثبت سَماع 
الرّاوي من شيخه بقرينةٍ انضمت إلى روايته عنه» أثبتَ بمقتضاها السّماع. 

ومن أمثلّةِ ذَلكَ: ما فعله الإمامُ البُخارِيٌ في حَدِيث سعد بن عبيدة عَن 
أبي عبد الرّحمن السلّمي عَن عُثمان بن عمّان مرفوعًا: احيركُم مَن تعلّم 
القرآنَ وعلَّمَّه. ققد قال شُعبةٌ وابنُ مَعين: إنه لم يسمع مِن عُثمان؛ لكن جاء 
في روايته عند البّخَارِي من قول سعد بن عبيدة قال: «وأقراً أبو عبد الرحمن 
في إمرة عثمانَ حت کان الحجّاحُ». 

قال ابن حجر : «ظهر لي أن البّخارِيّ اعتمدَ في وصله وفي ترجيح لقاء 
أبي عبدٍ الرَّحمَن لعثمالَ؛ على ما وقع في رواية شعبةء عَن سعد بن عبيدة» من 
الزّيادة؛ وهي: أن (أبا عَبد الرّحمن أقرأ يِن زمن عثمان إِلَئ زمن الحجّاج). 
وأن الذي حمله على َلك هُو الْحَدِيْتٌ المذكور؛ فدل على أنه سيعه في ذلك 
الزّمانَء وإذا سيعه في ذَلِكِ الزمان وَلّم ا بالتدليس؛ اقتتضئ ذلك 
اغ عتما وهو حصان ولا سيما مع ما اشتهر تهر بين القرّاء أنه قرأ 
القرآن على عثمانَ» وأسندوا eT‏ عَاصم ابن أبي التجود 
وغيره -؛ فكان هذا أولئ مِن قول مَّن قال: إِنَّه لّم يَسمعْ مِنه). 


.)۷١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


We EAN‏ أ 
کک الیل تہ 


15د متصسيطية 8 :وال كار E‏ 
۱ 1 ا اک ر وج 
و 2 5 
7 ۴ 6 
ل إلا فتو ب ور هه 


وإذا لم يَظهر وجه يِن وجوه الجَمع التي قدّمناها أو غيرها؛ فهنا يلجأ 
إلى التر جيح» فبقدم القول الأرْجَح ويُؤخر الآخرء والترجيحٌ يكون بأمور: 

منها: أن يكو أحدٌ العالِمَيْن أَغلمَ بالرّاوي وبسماعاته مِن الآخر 
لاسيّما ا گان مِن بلّده أو مِن قَرابتِه الّذِين هُم ألصق وأعرف به مِن غيرهم. 

ومنها: ترجيځ ما ذهب إليه الأكثرٌ من أَهْل اليم ون ما ذهب إليه 
الأقلّ» فان الأكثريّةَ من طرق التّرجيح عِنْد أَهْل العِلّم. 

EY‏ انر في دليلٍ المُثبت والتانيء فَقَدِيَكونُ ما استدلٌ به المُثبِتٌ غير 
ا رکرو ی اسم عر رر تدل غل عدم ماو 
صريحة وصحيحة, أو العكس. 

وكل دَلِك يتطلب من الباحث أن يَكون على دراية تامّة بالألفاظ الدّالة 
على السّماع والتّمييز بيئها وبين الألفاظ التي ليست صريحة في ذَلِك. 

وحيث تعذر الجّمع والنَرَجِيحٌ وجب على الباحثِ أن يتوقف» وأن رفع 
يدّه؛ وأن يكل الأمرَ إلى عالمه» فَقَد يُظهر لغيره من وجوه الجمّع أو الترجيح 
ما لم يُظهر له» وفوقٌ كل ذي عِلم عليم. 


کا ا 
۲ امي ام SE‏ 
AE N‏ 


a 

بعض أَهل الم في إثباتِ سماع راو أو نفيه ِن شيخ مُعيّن من شيوخه بادر 
1 تقديم السّماع على التفي بحُجّة أنه اتون او مقدم 
على مَن نفئ. 

وهّذا مَسلڭ غَيرٌ صَحيح؛ لأن هَذْهِ القاعدة لا کان لها فيما گان سَبيله 
الاعتنهاة الط وما ماعنا فم كان مله الوا وات فن انت أله 
سيع أو رأئء ما لم يسمعه غيرٌه أو لم يَره؛ فهنا يُقال: المُثبت مُقدَّم على 
لنَّفيء أما إا كانتٍ المَسألةٌ اجتهاديّة تختلف فيها أنظارٌ العُلّماء واجتهاداتهم؛ 
فلا موضِمٌ هذه القاعدَةٍ هنا 

إذ قد يكون مَن أثبت السّماع اعتمد على روايّة ظتّها صحيحة وما هي 
بصحيحّة» أو كانت صحيحة ولكنها ليست صريحة في السّماع» ومّن نفئ هو 
يَعلم هذه الرّوَاتَه ولكنه يُخالف من استدلٌ بها علّئ إثبات السّماعء ما في 
صحتهاء وإمّا في دلالتها على السّماع. واللة أعلم. 


A۲ 


2 يي . کو ع 20000 سر اغا ىبد 2 

أو «فلان عن فلان مرسل»» أو «فلان لم يدرك فلانً)», أو ١لا‏ يصح له سَماعَ 
54 ع ر 7 ت له 

من فلان)» أو نحو هده العبارات» وهي صريحة في نفي سماع هذا الراوي من 


شيخه» وتضعيف ما جاء من روايات أَوَهَمَّت | لسّماعَ. 


لكن المُراد من هذه العبارات وأمثالها هو نف سَماع الراوي مِن شي 
فحشبء ومع ذلك قد کون روايثُه عن شيخه إنّما هي من صجيفة وكتاب» 
فمن تف سماعَةٌ لا يُفْهِمْ من نفيه أنه يتفي أيضًا أن روايته عن شيخه كتاب 


4 6 


او صحيفقة. 


كما ذكروا في روايّة عَمرو بن شعيب عن أبيه عَن جدّه مِن انها غيرٌ 
ب ن 2 8 غ 2 o‏ 
متصلة؛ لآن عمرو بن شعيب لم يَسمع من آبيه» ومع ذلك فجمهور آهل 
العِلّم يَحتجون بروايته عَنه لكونها صحيفة وكتابًاء وهّذا كثيرٌ في الصّحف 
الحَدِيئيّة التي يرويها عَلَّماءٌ الحَدِيثء واللة أعلم. 


YAY 


ه3 م ت 


2 E E والمبهم الإستاد)‎ ٤ 
ك«المَبْن)» وَهوَّفي ا أ‎ 


و مسو 


3ه ر 6 0 ا .4 
0 يعرف بالتنصيص في رِوَاِة 


قد يقع في إستاد بعض الْأَحَادِيث إبهامٌ بعض رُواته» وذَلِك بأن يَذكر 
الراوي شيخه بلفظٍ عام؛ كقوله: (عن رَجل)» أو (عن امرأة»» أو (عن 
ابن فلان)» أو (عَن عَم فُلان)» أو (عن حال فلان)» أو (عَن أخي فلان). 
أو تجو ذلك 

وَقَّد يقع هذا الإا في غير الإشتاد؛ كأنْ يقول الصَّحاييُ: (أنَّ رَجِلَا 
سأل رَسُوَلٌ الله )»أو نحو ذلك. 

أما التوع الأخيرٌ؛ فلا شبهة في جواز الاستدلالٍ به ما دام مُستوفيًا شُروط 
الصحّة أو الحسن. 

وأا اللّوع الأول؛ فإن كان المُبهم الصَّحابِيَء كأن يقول التَابِعيٌ الثقةُ: 
١حدّئني‏ رجل من الصّحابّة؛ أو نحو ذلك فهو صَحيح؛ لأن الصَّحابَة 


كلهم عُدول. 


سن و ل د N‏ 
E Sile CE ۲ 0‏ ۸ أ ا 
5 5 9 | ضح ٠١‏ 
A:‏ ت ١‏ سر ٣م‏ 2 یہ 


ا 

وإن گان المُبهم قبل الصَّحابِيَ- سواء أكان مِن التابعينَ أم مَن بعدهم-. 
د عراا لخر يمنا الهو رت ره 
أن ما اله تمنع من الاحتجاج بحديثه. 

ويستدل على معرفة اسم المُبهم؛ ؛ بوژوده من طريق أخرئ مسمّئ فيها؛ 
کون ةالو وة للك وئية لها أي ننه لكن هذا مَشْروط بأن 
E COE N TE‏ 
الرواة؛ مد يُصرح باسم الرّاوي المُبهم في إحدئ الرّوايات» ويكون 
المحفوظ عدم التّسمية» ومّن سجاه أخطأ في ذَلِك. 

وكذَلِك يُعرف المُبهم بنصوص العُلّماء المُعتمّدين في الحَدِيث والتاريخ 
والّذِين إليهم المّرجع في ذَلِك. 


38 و وَلْهُم: ا رح ا ( قمر | 
E‏ وق اين E‏ 
قول الرّاوي: (عَن رجُل) هو من قبيل المُنقطع والمُرسل؛ لأن إبهام اسم 
الرّجل كعدم ذكره. وهّذا هُو الذي عليه عامّة المُتقدّمين. 
وقال ”عفن ال اريو ك واد كه ا إن ميض فى إستادة 
متجهول» :ولس هذا واا الله إلا أن تخل ذلك تجرد عل اة 
وإلا؛ فالمجهول لا يُحتج به كما لا يُحتج بالمُنقطع والمُرسل. 
أما إا صرّح الراوي بالسّماع من هذا المُبهم فقال: (حدَّئني رَجل) فهو 


نے f‏ و 


e‏ ا 
کن ا ريم 
خا ين المتصل لی فى إشتادة ول وکن ندمل کا ن أطلق أنه 
متصل علّئ هذه الصّورة خاصّة فلا يكون تَمَةَ اختلافٌ في الحقيقَة» واللهُ أغلم. 
۷ کو نا د اليا 
گان يَييءَ مُْتَلاأَومُبْهَنَا 
ا I‏ ت 2 
وكذَّلِك يجري هذا الحُكم في كُتب التب بي التي اھا اف ت 
2 1 
أو أهمل فسمّي باسم لا يعرف به. 
مك و ا 5 سا اه E:‏ 
E۸‏ وَمِثله - مِن تابي س لاعن وجل 
مِنَ الصحَاب»» أيْ: ب ١عَنْ)؛‏ فان يَقَلُ: 


3 3 4 5 
ی ا لول 
عله إظلاقٌ الذي قذ ألا 


وإذا قال أحد التابعينَ: «عن رَجل يِن أصحاب التب دا فقيل: نه هن 
قبيل المُرسل. وقيل: بل هُو مُتصل. 

وفرّق بعضهم بين أن يرويّه التَابعيُ عن الصَّحابِيٌ مُعَنعَنَاء وبينَ أن يرويّه 
مُصرّحًا فيه بالسّماع؛ فقبل النَّني دون الأوّلء وهّذا هُو المُختار؛ إذ قد يكون 


ن أ 


الَابعي لم يسمع من الصَّحابِيٌ الذي همه ومعرفتنا بسماعه مِنهُ مُتوقفة على 
مَعرفتنا باسوه» وَهُو مما لا سبيل إليه. 


7 تكو ا یچ 
کک ب E‏ 
وق صر ربا رد كر سام ی لإسد لا يذهل ار 


A عا‎ 


وبهذا القيد ونّحوه يُجاب عمّا توقفَ عَن الاحتجاج به مِن ذلك لا 
ا 

وينبغي آن يُحتررٌ هُنا يِن الوصف بالصحبة حَيث يقع خطأ ين قبل 

Nas 
أن التَابعيَ قَال: «عَن رَجل) ) فقط» أو‎ ١ الصّحابة) تويكو علا معطا السرا‎ 
حو هذه الأخطاء.‎ 


هَذا؛ ولّيس من هذا الباب قول التابعي: «حدكني رجلٌ من أهل مكة)» أو 
«مِن الأنصار»» أو «من اهل ا 
هذه الأوصاف تستعمل في الصحابة وغيرهم» وكثيرًا ما يأتي مثلُ ذَلِك 
بيبز ما چ ای آذ هذا انی أو الالصاري ارال ن ن 
الصحابةء ينب لذلك؛ فإنه مُهم للغايّة. 


.)47- ٩۱ /۲( راجع تعليقي علي «علوم الحديث» لابن الصلاح ونكت الحافظین‎ )١( 


AY 


۳١‏ وَالطََعْنٌ) في الرَّارِي أوالمتزوية ودا 


r <‏ چ 
نشة فدح قد بخصه ورد 


(الطعن) هو: القدح الذي OR TE‏ وعدم الصلاحية للاحتجّاج. 

وهو: إمّا أن يَتوجّه إِلَى الرّاوي نفسه أو إِلَى روايته: 

فحيث تَوجّه إلى الرّاوي؛ فذَّلِك إِمّا أن يكون في ضبطه (حفظه)» أو في 
عدالته. 

a e 

تعفر الأسباب ت «الطَْنَ ز REE‏ حفظًا أو ال 
os‏ لت عمد 1 ه فيها خاصة؛ 
من 9ق أن تس ال اوى اذى غدالته ا وحضيية ) بك واد لما عار الفلمن 
في المَرويٌ الطَّمْنَ في الرّاوي نفبيه إِذَا كانت أكثر روايته على هذا النحو. 


SE I 


چ | عا سال ا اک 
سر ASI‏ 
لك كب ا ا 


ار ل عراس و ےم 


من تشبل رواينه ومن سرد 


وَاالطَعْنُ في الرَّارِي» قفي عَدَالَيِةْ 


و 2 رك هم 8 5 0 
54 وَسوءٍ جفظه» وَفحش غلطه 


(الطْعْن في الرّاوي) يَكونْ بعشرّة أشياء بعضُها أشد في القدح من بعض؛ 
من ريا ی :الله وی ل ا 

فأما الخّمسة المُتعلقة ب(العدالة)؛ فهى : 

١‏ - كَذبٌ الرّاوي في الحَدِيث التَبُويٌ: بأن يروي عنه بيه ما لم يقله؛ 
مدا ذلك 

"- أو تهّمَته بذَلِك: بأنْ لا يُروى ذَلِكِ الحَدِيث إلا ِن جهته» ويكون 

59 0 
مُخالفا للقواعد المَعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه» وإن لم يَظهر 
مِنُ وقوعٌ لِك في الحَدِيث التَبُويٌ؛ وهّذا دُون الأوّل. 


سه | N‏ ا إل کے 
تو ورین ۹ 
5 2 5 ص م و و 
- أو فسقه: أي: بالفعل والقول؛ مما لا يبلغ الكفرٌ. 
چ ر ع م ۹ E‏ ا 2 
٤‏ - أو جهالته: بأن لا يُعرف فيه تعديل وَلَا تجريح مُعيّن. 
ه- أو بدعتّه: وهي اعتقادُ مَا أحدث على خلاف المّعروف عَن التي 
يل لا بُمعاندة» بل بنوع شبهة. 
وأمّا الكّمسة المُتعلقة ب(الضّبط)؛ فهى: 
2 و عل جل 35 7 
-١‏ فحش غلطه: اى: كثرته. 
؟- أو غفلته: أئ: عن الاثقان: 
ع 2 E‏ ر 2 2 
-'٠‏ أو وهّمه: بان يروي علئ سبيل التوهم. 
٤‏ - أو مُخالفته: أى: للثقات. 
8 8 :€ 24ں ¢ ت 
-٥‏ أو سوءٌ جفظه: وهي عبارةٌ عمّن يكون لَيْس غَلطه أقل من إصابته. 
وا الكنذلا عن كيت الكبسائرًا 
وي قي في القاِب الصَّغَائرا 
0 لئست ال شَرَطَافِيها 
وَالسهْوُوَالقلط لا ينفيها 
.بالق افد قال وة 
وَفي الذكوري ةوَالخرية 


شال اول النسصُواب 


لدل مق كان ار اندوااله جلاعة ا ال ”زان تنعت ا 
ويتقي- في غالب أمره- الصّغائر. 

وشروطةالعدالة: 

-١‏ الإشلام؛ فلا تقبل رِوايَةٌ الكَافِر؛ لاله لا وُثوقٌ به» ومَنصِبُ الرٌوَاية 
جلا ادو ريف الك له 

ا ؛ فلا تقبل روايّة الصّبي (على الأصحٌ)؛ لأذه ل ارز عن 

الكذب؛ لعلمه أنه غير مُكلّف. 

اتوم مع اا نوما ا 

ولسنث اله رطق العدالة ول العدل مين كان كذ وال اطاغة الله 
عر وجل» فمّن غلبت طاعاته عل مَعاصِيه فهو عَدلُ» وإلّا فلو كَانتِ العصمةٌ 
خبطا فق العذالة لها كان فق الد نانش یا او ا 

وگذلك؛ لیس من شط العَدالّة السَّلامَةٌ من السَّهُو والغَلّط والتسيان؛ 
فهذا لا سيل إليه» ول إنسانٍ فهو عُرضةٌ للسّهو والنّسيانِ وإنّم يتفاضَل 
الاس بكثرة ما عندّهم من الصّواب وقلة ما عندّهم من الأخطاء. والله أعلم. 

هَذا؛ وَعدالةٌ الرّواي وَإِنْ وَاقَقَتْ عَدالة الشَّاهِدٍ في تعض ا اهما 
ا امور حا 

قال الإمَام ملم" "(والحين؟ وإن قاری سا 2 معن الشّهادة في تعض 
الوجووء فقد يجتمعان في أعظم مُعانيهما؛ إذ كان حبر الفاييق غيرٌ مقبول عند 
أهْل العم كما أن شهادته مردودةٌ عند جَميعِهِم) اه. 


(١0(مقدمة‏ صحيح مسلم» .)7/١(‏ 


كع ل لقب اندي 21 


N الكذاله‎ FS نه لشياد كه اد‎ ENT 
الو را ا افر روك لرا وروا الا وعدي ا‎ 
عدالّة الشّهادة. وكذَّلِك لا يشترط في الرَرَاية العدد بخلاف الشهادة.‎ 

والرّاوي لا يُشترط فيه العدالّة وقتَ تحمّله للحَدِيث؛ وإِنَّما يُشترط ذَلِك 
وقتّ أدائه للحَدِيث وروايته له؛ ققد يتحمّل الحَدِيث وَهُو غير عدل- لكفر 
أو فسق أو بدعّة أو غير ذَّلِك- (بخلافٍ تعمد الكذب على الس كلل 
يتوب» فيروي بعد توبته؛ فتقبل روايته. 

والقدالة e E‏ ی على گونه فسقاء أو مَعصية 
أو مما حرم به العدالة فاه ربا وَقحَ مِنَ المُجرّح گي هُوَ في مَذهبه أو 
مذهب آهل بلدو ين المُباحَاتِء وفي مَذهب امعد E‏ فلا 
و والحالة هذِو- إِسْقَاطُ عَدَاَةِ الرَاوي بول هدًا. 

عله ني o NS‏ 
کر وکا ا د ن ر 
ييه في كتايه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يُصحف تَصحيثًا فاحمًا 
فيقلب المَعنى لا يعقل ذلك» فيكف عنه. 

الك لقن فل ال e a a‏ 
أنقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يُعرف به قديماء فأ 


کن عُرف به قديمًا في ججميع حديثه فلا يُقبل حديثه» ولا يُؤمن أن يکود ما 
كشي لذو . 


7 


1 


«(TE — TT هذا مأخوذ من كلام للومام الحميدي» راجع «الجرح والتعديل» لل‎ )١( 
و«الكفاية» للخطيب البغدادي (ص”777 - 00 وكتابى «الإرشادات ف ثقوية الأحاديث‎ 
ش‎ .)٤٤٤ - 5 بالشواهد والمتابعات» (ص7؟‎ 


4 


کا الیب 


لسر 
سر ا 


5 اصَبط الصدور : 
44١‏ لاض 1 
TT‏ ا 0 
ف يعلغ ماق 
إذْيزوبالغى وَِنْإِحَالَةٍ 


(الضّبط) نوعان: ضبط صدرء وضبط كتاب 
NT TE ADEE‏ ليك دما شرع جت تمكو هن التعضارة 


مت شاء. 
و(ضبط الكتات): هو صيانته لذية من سَمع فيه وصححه إلئ أن 


و(الصّبط) لا يُوصف به الرّاوي إلا إِذَا تحقق فيه عند تحمّله للحَدِيثء 


وعند أدائه له؛ بخلاف العدالة؛ كما نل 
والحاردا شيط عن Ea‏ 
ويتقتهاء له أن يُحدَّتٌ من حفظه؛ إا استمرّ جفظه | 
إِذّا اختلّط مثلا؛ فلا. 
والضابطً ضَبطً كتاب» بحيث یکون مُصحَّحًا 3 اتاد فوط قله 
يحدث من كتابه إِذَا استمّر معه كتابّه في حمايته وصيانته. 


LL‏ ر 
ليل أن 2 


ا 


١‏ ل 


سد و ا9 سے ا ا ےم 
ت الت دترا ۹1۲ 


رلا لكر بر عروك لوي ل الإو و اراد 
أعَار کتابه لغيره» اشترط أن یمز خط من خط غَيره؛ ج حتّئ إِذَا زاد أحد شيئًا 
في الكتاب بينَ السطور؛ عرف ذلك وميّره. 

رلا يکون كطائفة من الرُواة ممّن كَانُوايُمكنون غيرّهم من كتبهم؛ فيزيدٌ 
بعض هَولاء المي كا أحَاديت و زوك هم الول ذلك؛ كسّفيان 
ابن وكيع وأشباهه. 

ومّن جمع بين الضّبطَين (كتابُه صَحيحء وَهُو حَافظٌ له)؛ فلّه أن يُحدَّثْ 
بن ون کا ون کان تررك من کا ار ان الکات بعد 
عن الخطإ والنسيان. 

SS 
«دلالها على مایا بحرت باس عل تفيه ين أن بشع لف في مكان آذ‎ 


RIE N 


قد يكون ي | E‏ ا ف 
جا ل قاد و ا 

قرت خط ! واحدٍ في حَديثِ واحد؛ يَستو جب الطّعن ف في الرّاوي؛ وما 
ذلك إلا لكَونٍ خط لامُسجَمَلُ يما دل عل َد تق فة ديد 


7 ا ل 11 1 


ل الخطأ في المي A E E‏ 
عدوت وعظيت- نف ين أخطاء الثترن؛ لأن أخطاء المُتون تنب عن 
عَْلَةِ وعَدَم تة لِ؛ بخلاني أخطاء الأسانيد. 

ولذا؛ تجد أكثر أخطاء الرواة تمع في الأسانيد وقلَّما خط الرّاوي في 
المَتنِ إلا وهو صَعِيففٌ! لا سيما إذا أخطأ في المّتن حَطَأ يقب معنا وبُعَيرٌ 
الا 

وبَعْضُ أخطاء الأسانيد شد ين بَعْض وَأْفْحَشُ. 

ون افا ها يقول في الا ( ل عله خد لخديف أ 
ا و أن يأتي الراوي إلئ مَتنِ مَعروفٍ بإسنادٍ ما؛ 
فیرکبه علئ إِسْنادٍ ار غيره. 

وهذا النَوع مي الأخطاء لما َع في لاتُ الحمَاظ الكيا؛ إِنّما بقع فيه 
ن دولهم في الحفظ أو الضُعفاء؛ حتَّئ قال أبو حاتم الرّاِي''' - في حَديثٍ 
برو او رى دو روم غر انناو ا2 

لاتعال أن بحل 5 EU SL EO‏ 
الاس سلا كا دي واجدًا- ين اشم شيخ إلى كع آحز» ًا قل ولا 
فلا أرئ يَحْفَئ على الثوري» اه. 

وني المُقايل؛ قد يَعتَفْرونَ أخطاء ب عض الرواةٍ- مع كثرتها-؛ وَذلكَ لأنّها 
ليله في جنب صُوابهِ الكثيره حَيتٌ يَكونٌ مِنَ المُكثِرينَ روايةء أو هن أخطاءٌ 
محتملة» كخَطر ني اسم شيخ في الإسناد إلئ اسم شيخ آترء رحو ذَلكَ. كما 
وقع في يثل ذَلكَ شعبة بن الحجّاجٍ . والله أعلم. 


(1) «علل الحديث» لابن ا حاتم .)١15571/‏ 


4: 


0 


ك6 


۷ 


لِلْجَرْح الغ دیل َل في القَافِلٍ 
ران بون افلا كني اكقفل 
ركنن E EE ١8‏ 


وَالإضْططلاحَاتٍ وَالإميَلافٍ 
أصلا وَفْرْعَاءوَه وذو إنصَاف 


4۵ 


وهَذِه الشرائطً التي اشترطها العُلَّماءُ مِن عَدالِةٍ وَضبط تشترط أيضًا في 
الوا اين بنقلون أقوال أثمّة الجرح والتعديل في الرُواةء فلا بدَ أن يكونوا 
أيضًا عدولا ضابطين. 
بل رُيّما كان اشتراطً ذلك في ناقلي آقوال المُجتهدين في الرّجال أولئ؛ 
لذن الخطا أل الكذبّ في روايّة تعديل لبعض الرّواة المققاء اوق را 
تَجريح لبعض الرٌّواة الثََّاتِ يترنّب عَلَيْه من القساد أكثر مما ترتب على خطلٍ 


أو كذب فى حَدِيثْ وَاحد. 


۲۹7٦ 


بل تشترط أيضًا الحَدالة والصَّبطُ في الإمام المُجِتهِدٍ المُتكلّم في الرّواة 
بالجرح والتّمديل؛ فأما اشتراطً العدالّة فواضحٌ» وأمّا اشتراط الصَّبط فلأنه 
00 علئ الرواة غالبا بمقتضئ روایاتهم» فإذا رأئ الراوي قد وَافق 

ه من الثّقات عَم أنه ثقةه وإذا رآه يُخالف كثيرًا أو يتفرد عن الأثبات عَم 
TT‏ 

فإذا كان هذا المُجتهد هو نفسّه غير ضابط وَل مُتثيّت فيما ينقل» فَلَرَيّما 
لف رار اشاقن روه ل كنات ,نا وريه اللقاشة أرائر انا عه 2ه 
ا كرد الآنة ا ا و اغ 
يضبط هُو أَحَادِيتَ هذا الرّاوي» ثم أخذ يضعفه بهاء وكان هُو أولئ بِذَّلِك 
العف من الرّاوي. 

وكذّلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أن يكونّ من الحمَاظ المُتوسّعين 
ف ال رورا وَالمُطَلخِين غل الرجال وغل الا حاديت 

وأن يكونّ أيضًا مُبرًا ِن الهوى» صاحبَ إنصافء لا يُجرّح بما لا 

يقتضي الجّرح. أو للمخالمّة في المَذهب. ولا يُونّق مُحاباةٌ ومجاملة. 

ور ل عر اراي 
والتعديل» + خبطا جمد هبي العلماء في ذَلِك 1 ار وعدت لا قم 
التوثيق» أو يُجِرَّحَ بسبب لا يقتضي الجرح. 

وكذَّلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أن يُكونَّ عالمًا بمُصطلحَاتِ 
ااا ا للققطلكات الى كاو مان عقوم عل م 
بعضهم على مَعنَى آخرٌّء فإن عدّم تمييز ذلك قد جره إلَئ جرح مَن لا 
يُستحق الجرح؛ لعدم مَعرفته باصطلاحات القوم ومعاني ألفاظهم. 


ن ال یری ۷ 
وكذلك يُشترط فيه أن يكونَ عالمًا بمواضع الاتفاق والاختلافِ في 
مسائل الأصُول والمروع؛ فإن بعص أُمْل العِلّم قد جاء عَنهِ جرح لبعض 
الرّواة بسبب فعلهم أفعالا هي عند المُجرّح من المَعاصي» بينما هي عند 
المُجرّح ليست كدَّلِكء وهي يِن المّسائل الخلافية التي انلف فيها أَهْل 


العِلّم؛ واللة أعَلم. 


م5534 


ا د ی ا 


ْف يُعرَف العدالَة والجرح؟ 


0 5 ا 


والسّبِيلُ إلى معرفة (الضابط): اعتبارٌ رواياته؛ وذَّلِك باستقراء وتتبع 
مَروياته؛ وعرضها على روايات الثقات المَعروفين بالحفظ والإتقان: 

فإذا كانت في العَّالبٍ مُوافقة لرّوايات الثّقات- ولو مِن حيث المَعنئ-؟؛ 
م اهس ان 
كان هو ثقة مثلهم. 

وإذا گان يُخَالف الثقات في الشَّىء بعد الشىء؛ فبقدر مُخالفته لَّهُم بقدر 
ما يُعرف ضعفُ ضَبطه؛ ومن هنا؛ تَعلم أن مُخالفته التادرة للثقاتٍ لا تقدح 
000 

فأذا كان 5ن التقالفةة أو كك اننا توميال عرف من لعاديك 
الثقات؛ كان سيّى الحفظ وليس بضابط. 


۹ 


اوی الذئ اع بالقدالة وا ا ی 
ب(الثقة)» سَواء گان ضبطّه ضبط كتاب أو ضبطً صدر. 

OS 
واحدة» بل بعضهم او من بعض » فونم الخفافا الأثبات» وهم على‎ 
القراته رس المع وف 2 من دُون الحُمَاظ ومِنّهُم من يُخطئ في الشّيء‎ 
بعد الشيء ومِنّْهُم من بُخطى إذا روئ عَن عض الشبوخ دون عض» نّم‎ 
كوه وي لمارا‎ 

وأحيانًا يُستعملون اسم (الثقة) ويُطلقونه علّى مَن گان عَدلّا فقطء وإن 
لم يكن ضابطًاء على مَعنئ أنه لا يتعمد الكذبء وإن گان يقَع الكذبُ مِنهُ 


ولاه ن روزا له مقرو ا 

وتُعرفُ (ثقة) ذي الثقة بأحد هدَّين الأمرّين: 

الأول: أن نص أحدٌ العلّماء على أنه ثقة» أوأن يُذكر في كتاب يِن الكتب 
الي ا ب يُترجم فيها إلا للثقات» ككتاب «الثقات» لابن حِبَّان أو للعجلِي. 


الثاني: أن يكونَ قد خرّجٍ حَدِيئه بعض الأئمّة ئمّة الْذين اشتّرظوا على 


أنفيهم ألا يُخْرّجوا غير أَحَادِيث الثقات» كالبّخَارِي وَمُسْلمء وذَّلِك على 
سبيل الاختجاج. لا على سبيل الاسْتشهّاد. 

ما من خرّجوا له مَُقرونًا بغيره» فهذا لا يُفيد الرّاوي أصلا؛ لآن الروَاية 
عَن الرّاوي على هذه الصّفة لا تفيد الاعتمادَ وَلَا الاسْتِشْهّاده فليس في 
ذلك إِذَا دلي على أن الرّواي عِنْد مَن خرّج له على هَذِهِ الصّفة ثمَةء أو مِن 
لجا 


وقد خرّج البُخاري لِلحَسن بِنٍ عُمَارَة وَهُو ضَعيف جدَاء لكن روايته 
عِنْده وّقعت مُقرونةً بغيره» فلم يَفهم العُلّماءُ مِن ذلك أن البُخاري يُوثقه أو 
توي كن ا 

ومن هنا تقول: إن تصحيحَ النَاقِدٍ إلحديثٍ أو تحسيئه له؛ لا يكفي 
بمُفرده للدّلالة على أنَّ الراوي المُتفرّدَ به ةة في الجفظ أو صَدوقٌ فيه عند 
هذا التّاقد. 

فقد يكون لكل حَديثٍ مِن حديث هذا الرّاوي حكرٌ يَخْصّه فطلم فيه 
النَاقدٌ على ما يَفهم منه حفظ الرّاوي له ويُثير ظتا خاضًا في حُسن ذلك 
الحدية' أو مكف فتحنته الثاقد أو يضح اعمادا غلا ها احتف نمق 
القرائن» لا على مُجرد صدق الرّاوي أو ثقته. 

وكذلك؛ فقد يُضعّف التَّاقدٌ حَديثًا تفرد بروايته بعص الثقات» فتضعِيفٌ 
هذا الناقد لهذا الحديث لا يُكفي بمُفرده للدلالة على ضَعف ذاك المُتفرّد به 
عند هذا التاق ققد يكون قةٌ عنده. بل قد ينص هو على ذلك؛ لکت يَرى - 
اميه أن هذ الوواية فة قل أختطأ فبها هذا ]لد اوى اك 


۴ 7 e أ‎ 0 0 5) e, 
5 5 لا دل‎ 1 
ن ای فك‎ 


tor‏ وأ صل في |١‏ ا و 
مُكَايعٌ؛ حارج وداخلة 


واعَلّم؛ أن قول العْلّماء في الرّاوي: «رَوئ له البخارٍ ٤‏ 
لأر ا أن 349 الخريف سكب اللخارى أو : فلم ذف 
الأصول أو الاختجاج»» معناه أَنّهما قد خرّجا له حَدِيئًا أصلًا تفرد به» اعتمدَ 
العُلّماء عَلَيْهِ بمجردٍ روايّة هذا الرّاوي له به مُطلقا؛ سواء داخل (الصجيح) 
أو خارجه. 

أما ِا لم يُخَرَّ له داخل «الصّحِيح) مُتابعٌ له علّئ ما روئء بينما هو في 
الأصل لم يتفرد بالحَدِيث» حيث قد تابَعه غيرُه ممن وقعت روايته خارج 
«الصَّحِيح1. 0 إِنّما يعتمدُون على روايته حيث قد توبع عَلَيْهاء ل 
استقلالاء فلا يُقال حينئذ حينئ: إنه مما خرّج له البُخاري ومُسْلمٌ في الأصولء ثم 
برضل السك N a‏ مدان نعم جا 

ال قر لقن فا علج اندر E‏ قوق نزو انا امستوطل من 
تر و لني خرّجه في «صحیجه)» وكانت هَل الأوجه عنده 
بتزول؛ فإنه لا يمتنع من تخريجها في «الصجيح عَن بعض الضعفاء ! ِذَا 
كانت روايته عِنده بعل بعد أنْ تَحقّق مِن أن هذا الضّعيف حفظ الرَوَاية 
وَلَّمِ يخطئ فيها. 

فإنه لما أنكرٌ عَليّه الإمام أبو رُرعة الرّازي روايته عن أسباط بن تَصر 
وقطن وأحمد بن عِيسئ اليصري» قال مله : «(إنّما أَدخَلتٌ مِن حَدِيثهم 


(١)«تدريب‏ الراوي» (۱۳۱/۱). 


۳۲ 


ما قد رَواه الثّقاتُ عَن شيوخهم» إلا أنه ريما وَقع إليّ عنهم بارتفاع» وييكون 
عندي من روايّة أونّق مِنْهُم بنزول» فأقتصرٌ على ذَلِك). 

وق ماما تحرو ل مر و كم الع اي 
فقال مُسْلم'” :امن اين كنت آتي بنسخة حفص بن مَيسرة؟) ٠‏ يعني : بعلوٌ. 

وبناء علئ هَذا؛ لا ازم ِن تخريجه للحَدِيث في الباب عَن رَجل دون 
الاو من كرد فا عن لجار انو دنا كرون رم عتم 
على رواية رة التي هي خارځ «(الصجيح)» وها خرّج رواية هذا في 
(اصحيحه) لغرض ي العلو. 

ا : «فإذا گان الْحَدِيث معروفًا عن الأَعْمَشُ صحيحًا عَنه 
ولم يقع لصاحب (الصحيح) عنه بعلو إلا مِن طريق بعض مَن تكلم فيه من 
أصحابه؛ خرّجه عنه» وهّذا قسم آخرٌ ممّن خرّج له في (الصّحِيح) على غير وجه 
المتابعة والاسشتشهاد. ودرجته تقصر عن درجة رجال (الصجيح) عند الإطلاق». 


لد لام غ 
E HE FH‏ 


- ايها قي أبجح القَوْلَيْنِ‎ tor 
E يد‎ E بسع‎ 
اتفق العْلّماءٌ على أن تزكية اثتين كافية» واختّلفوا في قبول تزكية الواحد:‎ 
فدهب ا الفقهاء م من آهل المَدينة إلى العدالة والجرح 5 يست‎ 
وتعليقي علئ «علوم الحديث» ان الصلاح»‎ ٨ /1١١( راجح (اسير أعلام النبلاء)‎ )1 


ونكت الحافظين (۱/ ۲۱۲ - .)١۲۲‏ 
۲١‏ )«شرح علل الترمذي» (؟/ 4 - ۷1°). 


۴ 


ولخد ونقها رقن ا ار و وا سو ولك عا الات 

وذهب الأكترون إلى أن العدالة والجرح يثبث كل مِنهما بالوّاجد» رجلا 
كان أو امرأة» ودليلُهم على ذَلِك: أن الحَدد لم يشترط في قبول الحَبر من 
الرّاوي» فكّيف يشترط في تعديل الرّاوي؟! وقاسوه على الحُكم, وَمُو لا 
يشترط فيه العّدد؛ ومّذا هو الصَّواب. 


اکر اکر ب 
E E‏ 


0٤‏ فَتَْحن العبيجدره وسن النسوان 
- عل خلافي - لا يي الصَبيانِ 
أجمّع العْلَماءٌ علّى أن تعديل الصبيٌ لا يُقبل» واتفقوا على قبول تعديل 
العبد الْقَن. 
واختلفوا في قبول تعديل المرأة: فذهب القاضى أبو بكر إلى قبوله منهاء 
وحُكي عَن أكثر الفقهاء من أهل المّدينة وغيرها اختيارٌ عَم القبول. 


0 فلن ين قد اسْتَقَاض مَدْحُهُ 
چے ع > ع ره هيماي وو و 
فاذا كان إل او اا و امه الام د فج كات لاء عله 
م وي مسهورا ر و 84 مرء وفك سام 2 


بين أَهْل العِلّم؛ لم يختخ إلى تزكية أحدٍ إيّاه. مثل: مالك والشافعئ» وأحمد 
ان حنبل» والليث بن سَعدء وعبدالله بن المبارك. وه 0 الحجاج» 


وإسحاقٌ بن رَاهويه» ومّن جَرئ مَجراهم من الأئمّة الحفاظ. 


وكذَّلِك يبت الجَرحٌ بالاستماصة. 


ل والعللم رل يوه 
۷ فيو دل تدده a.‏ اف 


واه شافط المكري و ر عبد اال إل أذ كل تقلا 
9 5 3 7 ر 7 5 ر ر 3 
حَامل لِلعِلمء معروفٌ بالعنايّة به فهو عدلٌ حى يبن خلاقه بظُهور جرح 
فيه. ولكن المُحققين أبوا ذلك وقالوا: إِنّهِ توسّع غيرٌ مَقبول وَلَا مَرضِي. 


مان ا 1 ا کل م 


ابهام الجرح والتعديل » وشخارضهها 


و 
0 وا مزح وَالقَعْدِيلُ حَيْتُ أَبْهِمَا 
في قول اليم بيأسبابِهِمَا 
٠‏ مَل - في الأفوَى -. فَإِنْ تَعَارَضَا 


ع ور - 1 ا 
30 آل فة ان بعلم 
و و 


اختّلف العُلَّماءُ في قبول تعديل أحد الرّواةٍ أو جَرحه؛ إِذَا صدّر أحذهما 

ين العالِم بأسباب الجَرح والتعديل» المَرضِي في اعتقاده وأفعاله؛ مِن غير 
تبان ست جره أو تعديله. وذلك؛ كتحو: (فلان ثقّة)» (صدوق)» (صعيف)» 
(ليس بشيءِ) 

ولّهم ني ذلك أقوالٌ: 

تقل تقبل کل ين الجرح والتعديلء إذا صد ر عن هذه صفائة» من غير 
ا 


1 


Ne sS ل‎ 


۳٦ | 


وقبل: يُقبل الجر وَإِنْ لم يُفسَّر وَلَّم بين سببه» وَلَا يُقبل التعديل إلا 
مع بِيانٍ السّبب. 

وقبل: يُقبل التعديل من غير ذكر سَببه ولا يُقبلُ الجرحٌ إلا مَع بيان 
اة 

وعذر أصحاب كَذا القول: أن صفات العدالة كثيرة يَصَعبُ تعدادها 
وسردهاء والعدّالة لا تحصل إلا بوجودٍ جَميعها؛ فأما الجرحٌ فيكفي للحُكم به 
وجو سَبب وَاحِدِ؛ٍ لا جرم أمكنّ ذكره في يسر وسُهولة؛ ولهذا وَجب ذكره. 

وقيّد الحافط ابن حجر" قَبِولٌ التجريح (ين غير ذكر سَببه) بألا يكونَ 
الممجروح قَد ونه أخل الأَتِمََّ فان كان قن ولقه 0 
تجريمٌ إلا مع بيان السّبب. فإن حلا الرّاوي عَن التعديل قبل الجَرحُ مُبِهمًا 
غير مُبِينٍ السّبب. 

وعلل ذَّلِك: بأنّه إذَا لم يكن فيه تعديل» فهرّ في حيّر المجهول» وإعمال 
قول المُجرّح (ولو کان مجملا) أولى من إهماله. 

هذا؛ وه الأقوال- على الختلافها -؛ إنّما هي قائِمةٌ علّئ قياس الرّاوية 
على الشّهادة» ولكن ينبغي أن يُعلم أن الرّاوي حَاله مُخالفة للشَّاهدٍ في هَذْه 
ا ا 

الأول: أن الْذِين تكلّموا في الرّواة أئمّة أَجِلّة والغَالبُ فيمن يُجرّح 
الَّاهدَ أو يُركٌيه أن لا تكو بتلك الدّرجِة ولا ما يُقارثها. 


الثاني: أن الَذِين تكلموا في الرُواةٍ مَنصِبُهم مَنصبّ الحُكام, وَقَد قال 


4 «نزهة النظر» (ص”7١‏ 5). 


¥ 


الفقهاء: إنَّ المَتصوبَ لجَّرح الشهود يُكتفئ ينه بالجّرح المُجِمّل. 
لثَّالتُ: أنَّ القاضِي مُتمكّن مِن استفسار جارح الشَّاهِدِ وَالّذِين جرحوا 
الرُواة يكثر في كَلايهم الاجوالة .وان اه معاي ول يايد 
الاس إلا نقل گلامھم وَلَم يل أَمْلُ العِلّم يَتلقَوْنَ كلماتهم ويحتجُون بها. . 
والح أن ن الجرح والتعديل المُجملين يُقبلان مِمَّن هَذْه صفته» وأن 
الجرح المُجمل يثبت يبت به جرح من لم يُعدَّل نصا وَلَا حكماء ويوجبٌ التوقفَ 


3 


ن تاغدل حتّئ يُسفْرٌ الببحث عما يقتضي قبوله أو رده . واللهُ أعلم. 


E‏ ال 
ا ققدم ET‏ 
أ كدق الى قن و 
E IEE EE 1Y‏ 


5 
- مت 3 


ت 0 و 
بوج 4؛ ققدم مقن زناه 
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إذا ورد عَن أئمّة هذا السَّأن -كأحمدٌ ويحيئ- تَعديلٌ وجَرحٌ في أن 
رَجل واج فما الذي يُقدّم مِنْهُما؟ 

تعب نمراق توه ار تبي الك التجووك ان أن E‏ 
مُقدَّم على التعديل» سواء اسْتّوئ عددٌُ المُعدّلين والمُجرّحينء أو اختلفٌ 
وَزاذ عدد المُعدّلين» أو العكس؛ وذلكٌ مِن قبل أنَّ مع الجارح زيادة عِلم لم 
يطلع عَلَيّها المُعدّلُ. 


شر ا ا 


۳۰۸ ی اريت 

وذهبٌ قومٌ إلى أنه يُّقدّم قول الأحفظ مِن المُجرّحين والمُعدّلين. 

ذهب ارون إل أنه قل قول المعدلين إن كارا أك غدةا: 

وَفَّد استثنى الجُمهورٌ من تقديم الجرح على التعديل مسألتين: 

أولامّما: أن يَذكرٌ الجارخ سيبًا للجَرح» فرك اعد ساد 
وحسنت نوبته. 

والثانيةً: أن بكر الخارخ عافن المعدل عدم كه كان يفول 
الجارح مثلا: «فلان سرب الخَّمرّ ساعة كذا مِن يوم کد “قزل ادل 
«قد کان مَعي فان هذا في هذا الوقتِ في مسجد كذاءء أو ما أشبّه ذلك مما 
يُبطل کلام الجاريج وينفيه عن المّجروح. 


ففي هاتين المسألتين يُقدّم المُعدّلُ على الجارح. 


SS 1 


زعا زد كادم العام لي اد 
ولك مث رد تجريح اللاي E‏ اله ا 


3 


اع ر ثقة ولا مأمُون»» فردوه بأنّه عة إمامٌ ا احتج به البُخار 0000 
الا رونا وج ك م التسائي فيه على التّحامل؛ لاله حضر مجلس أحمدَ 
هذا فطرده. 


تكن ا اينهم ف 


قال الحافظ الذّهَبِي''* «هذا الدَّينُ مؤيّد محفوظٌ من الله تعالئ» لم 
يجتمغ علماؤه علئ ضَلالِ لا عَمَْا ولا خط فلا يجتو اثنانٍ على توثيق 
ضعيف» ولا على تضعيفي ثُقَةٍ الما يقع اختلافهم ف مراتب ال أو 
مراتب الضعفي». 


ومعناه: أنه لم يتمق اثنان في شسخص إلا على ما هُو فيه حقيقة. 


a 
فصا بِيّن فيه أنه لا يجورٌ قبول كلام بعض المُتعاصرين من العُلّماء في بعض»‎ 
إلا أن يكون ذلك مدعا بال رهان مرا اة‎ 

وقال ابن عبد البر'": «الصَّحِيحٌ في هذا الباب ان تعدا 
وصحّت في العلم إمامنّه» وبه عَنايّته» لم يُلتفت إلى قو قول أحدٍ فيه إلا أن يأتي 
عرس ادن ع E‏ طرق لوانت 


.)۸٤ص( )في «الموقظة»‎ ١ 
.)١57 /۲( )في «جامع بيان العلم وفضله»‎ ۲( 


تَتَّفَِان م مي او لح معان 


واعلم؛ أنه قد يَظهرٌ تعارض بيْن لَفظةٍ وأخرىء كلتاهما قد قيلت في 
+ 2 
وصف رجل واحد» إحداهما ظاهرٌها الجَرح والأخرئ ظاهرها التعديل, 
ولكن بتدبر اللفظتين ومَعرفة اصطلاح قائليهما يتبيّن أنه ليس هناك تعارض 
بينّهما سوئ في اللفظ» بينما هُما متفقتان في المَعنى. 
فمثلا؛ قول الإمام الَربت في الرّاوي: «عَيرُه اوك منة) فَإِنّ هذه العبارة 
َد يَفهم مِنْها البعض أنّها تفي التوثيق» حسب ما تقتضيه صيغة (أفعل)- في 
0 ا ري ا حينكلٌ - 
كذّلِك؛ فإن ار ا yT‏ 
وإن گان ظاهرٌها يُوهم غير ذلك فلا تعاض حيلئذ. 


رقد تكون اللفظتان في واقع الأمر مختلفتين؛ لكن يُمكن الجممٌ بينهما 


۳11 


سه 5 07 ٤‏ 
تسر ا 
سر سآ ا 


بوجه من أوجه الجَمع المعتبرة. 

کالرّاوي الذي قول فيه بعض العلماء: «صدوق» ول فيه ال 
الآَحَتْ: «ضَعيفٌ». فإذا كان الأوّل قاصدًا العّدالة والصدق في اللهجة 
والآَر قصدّ الضَّعف في الحفظ. فليس بين اللفظتين تعارض. 


8 32 : 0 6 7 <,3 0 
وكذا الرّواي الذي يقول فيه بعضهم: ااثقةً) ويقول الاخر: «كذاب». 


يسار مہ سے 


فإذا تبن أنَّ مَن كذّبه أراد الكذب في مَذهبه ورأيه لا في الرّوَاية» فليس ثمّة 
قاو سن ادر 


وكذا إِذَا جمع العالِمٌ بِينَ عد ين الرّواة فحكم عَلَيْهُم ُكمًا مُجملا 
تح فيه إلى أغلبهم؛ كأن يتعرض لحَدِيثٍ رجاله ثقات وفيهم مَن فيه بعض 
الضّعف؛ لكنّه لم ينفرد بالعديكة بل ترب فقول «رجاله ثقات» من غير 
تفصيل لحال كَل راو في الإِسْنَاد؛ فإن هَذا لا تتعارض مَع تجريح مَّن جرح 
e‏ هلا الا ساد 

وكذا إا ستل عَن راويين كلاهما ثقة؛ لكن أحدهُما أوثق ين الآخَر؛ 
فقال في الأدنى: لهو ضَعيفٌ»؛ فهّذا مول ف ضع فت ای ال 
إل من قرن به لا مُطلقًاء ولهّذا يجب حكايّة أقوال العُلَماء بألفاظهاء ومّعرفة 
وجه السؤال ومناسبته. 


1 عن الل : 


EET‏ اقبي لحو زا 
کا E‏ 5 ا 
مم س ا و اله 
باللحنظة لا تنتواية وا ا 


وكذا إِذَا گان الخلاف نَاشئًا عن تَنُوع روايّة الرّاوي واختلافها من حالةٍ 
lS Ey‏ عي ل ينا 
في حالة أخرئء فيأتي بعص العُلّماء فيطلقٌ فيه التوثيق» ويأتي البعضٌ الآخر 

وهذا را ل 
دن لعز ح ا 
یکون ضعيمًا فيه؛ كسماك بن خرب إِذَا روئ ET‏ 

وكذا إِذَا رَوئ عنه راو مُعيِّن؛ كهمام بن يحي وعبدٍ الله بن صَالح 
اليصري» أو أهل بلّد مُعينِين؛ كمعمر بن رَاشْد وعبدٍ الرّحمن بن أبي الرّناد 
أو إذا رَوئ ُو عن أهل بَلد مُعيّنة؛ كإسماعيل بن عَيِّاش. 

وكذا إا گان کتابُه صحيحًاء وَلَم يكن ممن يعتمدٌ علّئ حفظه؛ فهو إن 
روئ من كتابه فِحَدِيثهُ صحيحٌ» وإذا روئ من حفظه فحَدِيئه غيرٌ صحیح. 

وكذا من کان مُتَقنًا لجانب من جوانب العلم» أو لباب من أبوابه دون 
غيره؛ کمن إِذَا رَوى في المّغازي والسّير يكون عمدةً بخلافٍ ما إِذَا تفرد 
بِحَدِيثِ في حُكم من الأخكام؛ كمُحمد بن إسحاقٌ. 


1۳ 


A Ra 
AON e 
WE 1 ا 5 َي‎ 
صر‎ 

ليحر 


وكا اكان ال وئ مقو تفر ف آخر حاتف أو اخلط إذا وئقه جاع 
وضعًّفه آخرون؛ فإن الظامّر أن مَن وثقةُ حكم بمقتضئ ما وَقف عليه من 
حَدِيئِهِ المُتقدّم لسسع ا مسر ما وقف عله من حَدِيثه 
اا كلها تنقيا سيان ترينًا. 


اج ياج وا 
AE AF HF‏ 


4 اوو گافي حفظۈ4؛ رمن رَأى 
لفك ولا جات فد تحاف 


E EE مم ا‎ 


وَقَد يكون الرّاوي مُتوسطًا في الجفظ روا 
اولکته ين جملتهم» وإنّما رلت مرتبه لأخطاء وقف الغُلّماء ء لبها ٠‏ فبِعضُهم 
عظَّم من أمرها فضكّف الرّاوي مطلقاء وبعضّهم قلل من شأنها فوثق الرّاوي 
مطلقًاء وبعضهم تُعامل معها باعتدال فوّئق الزّاوِيَ؛ لكنه جعلّه من أدنئ 
مراتب الثقات» لا من أعلاها. 


ومّذِه الطّريقة في الجّمع» وإن كانت تصلح في بعض الرواة المُختلف 
فيهم؛ إلا أنه لا يُمكن أن تَكُون قاعدةٌ مُطْردةً صالحة يجميع الرّواة المُختلف 
فيهم» فهناك من الرُواة من الخلاف فيهم شّديد لا يُمكن الجمع بين الأقوال 
فيهم بَذِه الطريقة؛ بل لابد في يثل مّؤلاء ِن ترجيح قول عل آخرٌ. 


وها مره الطّريقة إِذَا تبيّن لنا أن مَن وثق بالغ في التوثيق» وأن مَن 


514 


3 3 0 رم وأن الرّاوي 0 ببق ذلك م ذلك حيث 00 


ا ف أغل. 


كا ا ر 
E Sr 2.4‏ 
E AF KF‏ 


VY‏ ولا ممح الق ضعيف رالتصجيح 


والراوئ الذي لم يرق عه إل راجت إذَا ضحفه يعضهم وجه العش 
ا ا كول قن شه و 
قول من جهله؛ لآن صاحبّه معه زيادة علم» ولأن تضعيف المَجهول يفيد أنه 
فوق گونه مجهولًا؛ فإن أَحَادِيئَه مناکیر دل على ضعفه. 

وأيضًا الرّاوي الَّذِي لم يرو عَنه إلا وَاحِدٌَ ذا جهّله بعضهم وولّقه 
البعض الآخرٌ؛ فإن هَذا لَيْس بيته اختلافٌ أو تضاد؛ إلا أن الأولئ قول مَن 
ل ا ال 
نظرَ في حَدِيئه فوجده مستقيمًا فظهرٌ له أنه ق 

yT 
0 ن خوله الخلماء وو ا ا‎ 
قاعدة ابن حبًان في التوثيق وتسّاهله فيها.‎ 


10 


وكذّلِك إا ضمّف بعص أَهْل العِلْم حَدِيئًا يوه راو قد وتّقه العُلَماء أو 
قد ونّقه هو تفسه؛ فإن هذا التضعيف لروايته لا يتعارض مع تعديل الرّاوي؛ 
لاحتمال أنْ يكونَ مَن ضمّف الرّوَايةَ ّما ضعَّفها لسبب آخر غير الرّاوي؛ 
كإرسال وعدم اتصال» أو شذوذٍ أو إعلال. ٠‏ 

وكدّلِك إِذَا گان الرّاوي ضعيمًا ثمّ صحّح له بعض العلّماء جنا ن 
حَادِيئه» أو أكثرٌ؛ فهّذا أيضًا لَيْس متعارصًا؛ لاحتمال أن يكونَ مَن صحّح 
الحَدِيث إلّما صحّحه بناءً على رِوايَةٍ أخرئ انضمّت إليه فيها يِن الشواهد 
والمتابعات ما يُصحح الحَدِيث بها. 


ا 


وكدَّلِك إِذَا عمد بعص أهْل العِلّم إلى تأويل الحَدِيثْ وشّرحه وک 
لل رينوون الزكعرة عمة ا نا وين روسو E‏ مان 
ال ر ال ل کر 
أمْل العم ذلك على فَرض صحّة الحَدِيث وعدم خط الرّاوي فيه وعَلَيْه؛ 
فلا يُعارض ذلك الصَّنِيعُ تضعيفَ مَّن ضمًّف الحَدِيث؛ أو ضعف بعص رُواته. 

وكذَّلِك إِذَا گان العالم في مَعرضي التّرجيح بين الرّواياتء فَإِذا به يرجح 
رواية صعيف على رواية ثقةء لا يتعارض ذلك مع تضعيف العلّماء لهذا 
لذي قدّمت روايتّه في هذا الموضع؛ لاحتمال أن يَكونَ مَن رجح رواية 
الصعيف إِنّما اعتّمد على قرينة احتفت بروايته غلبت على ظنه صوابٌ رواية 
هذا الصعيف وَخطأ رواية من حَالمّه. 


بار بے بک 
E A‏ 


هَذا» وينبغى الخذر من التصحيف اق أسعاء: الرّواة ى كب الرّجال 
والشّؤالاتء فريّما قال العا قول في راو صف اسم إل اسم راو آخرء 
فى كذ ركز راق رارع مريت NUE‏ 
ويس له حقيقة في الوّاقع 

وكذلك ينبغي الحَذّر من تقل البعض لألفاظ الجرح والتعديل بالمعنئ. 
أو اختصارهاء أو بتر تعضهاءأو إضماره. ومن الإقحام UNS‏ فريّما 
ادا ذلك ]الي الخَطا. 

وكذّلِك ما يّقع من أخطاء تَمَلة الجّرح والتّعديل مِن ذكرهم قولا لإمام 
في رَاوء فيجعلوتّه في راو آخرّء أو يَذكرون ذلك في ترجمة ذلك الآخر في كتب 
الخال وذلك سيب ناته أسماء الزواة كيد وكا ميته الخلماء عا 
مثل هذه الأخطاء. ۰ 


4 


اك 

وكذلك ينبغي عليك أن كو عالما سارل المُتكلّمِين في الرّجال» 
فليسَ کل من تكلّم في الرّجال هو م ين أئمته المُجتهدين؛ بل هُناك يِن 
المُقلدين الَذِين يُقلدون مَن سَبقهم دون عزو الأقوّال إليهم» وهناك مَن هو 
مُجردُ ناقل لأقوال مَن تقدمّه مِن أَهْل العلْم» وبعضّهم عِنْده آله الترجيح» 
وبعضّهم يُكتفي بمجرد التّقل. 

والعلمُ بدَلِكِ يَحتاججه الناظِرٌ في الرّواة حتى لا يُرجح قولا على آخر 
بكثرة من قال به» بينما هذه الكثرة لا حقيقة لها في الواقع؛ إذ هي ناشئة عن 
تقليدِء وليس عن اجتهاد. 


۳1۸ 


(الخاختلط) هو من اعراة فى اجر جات ا اوک سه فن 
حَِيته» أو بعضّه وساء جفظه له. فسوءٌ الجفظ (طارئ) عَلَيْهِ في آخر حياته؛ 
وقد يتقولون فيه: (تغيّر بَأحَرَِ). 

وحُكم حَدِيثٍ المُختلط: أن ما حدَّث به قبل حال الاختلاط؛ فمقبول» 
وما حدّث به بعد حال الاختلاط؛ فيُتوقف فيه (فمًا رجح إصابته فيه بدليل 
حارج - كمُتابع يُؤكد عدم تفرده بتلك الرّوَايَة» أو شاهد يشهدٌ لحَدِيئه؛ لفظاء 
أو مع - قبل. وإلّا؛ قَلا)» وكذا ما لم يتبيّنء أو يتميّر. 

والقرق بِينَ (الاختلاط) و(التَغبُر): 

أن الأخبلاط :كوا ال الكدية الذى تفي الخ تفر كو روا 
الرّاوي؟ فيّقبل ما حدَّث به قبل الاختلاط دُون ما حدّّث به بعد الاختلاط. 


4 
قل 


أما التَغيّر : هو عارص يَعرض لکل أحد, لحال الكبر وغیره وقد 


۳1۹ 

2 EY e 00 3 7 5 1 

في الحفظ» ويّضر بالرّاوي» وقد لا يؤثر؛ فإن لم يؤثز قبلت روایته» ولم ترد. 

2 6 3Ê 
ت إذا اا امتتكقا‎ ٤ و‎ ۷4 
فيو عن الكَحْدِيث وْإِنْ مُيهَا‎ 

أما من تبت عََيْه الاختلالٌ» ولكنّه مع ذلك امع عن التَحْدِيث في حال 
اختلاطه خوثًا من ساد حَِيئه» أو متعه أهله وقرابنه؛ هذا لايَضْرٌه الاختلاط 


الْنِي ت فيه؟ لأن. التفتاط انما ن الاختلاط إِذَا ا في حال 
اختلاطه» أما ذا لم يُحدّث فحَدِينُه ككَديث غيره مِن الات واللة ته أعلم. 


¢ 
XW 
4 


ا 
ذلك وَالكَخْلِيظ غَيْرُ الالمتلاظ 


وإِنَّما يُمبّرَ العْلَّماءٌ بين حَدِيئهِ المُتقدم وحَدِيئه المُتأخر باعتبارٍ مّن يروي 
عنه» فما رّواه عَنه ن سمع نه قبل الاختلاط؛ فهو صَحيح؛ وما رَواه عنه من 
سمع مِنهُ بعد الاختلاط؛ فهو ضَعيفء وما لم يتميّر يتوقف فيه حتى يتبيّن» 
وإلا؛ فهو مُلحقٌ بالضعيف. 
مز وناك :قال Oe‏ بو(التخلط )الأول هن EN‏ 
هَذا. أما (المُخلّط): فهو الرّاوي الذي يُخطئ في الرّوايات- أسانيدهاء أو 
مُتونِها- ويأتِي بها عل غير الصّوابء مِن غير تقَييدٍ بزمانٍ دُون زمان؛ فيقالٌ 
فيه: اطا أو «صَاحبٌ تخليط). 


+ 


وما وقع في «الصَّحِبِحَيْنَ) من أَحَادِيثِ مَن عرف بالاختلاط علّئ سبيل 
الاختجاج لا الاشتشهاد؛ فهو مما قد حدَّث به المُخْتَلظُ قبل اختلاطهء أما 
ما وفع من ذلك ف «الصحيحَيْن» 2 الشواهد والمتاتعات. فل" دَلالة ف 
إخراجهما له عل ونه حدّث به قبل الاختلاطء والله أعلم. 


ا له تڪ نْ ابدعَتة» 


E 5‏ واليدعته 


A‏ وق ل ل 


و وه ٤‏ 00 ا 7 

(البدعة): كل ما أحدث في الدّين بعد النبت كيا والمقصود هنا: البدع 
العَقَديّةء لا البدعٌ الإضافيّة التي تكون في الفروع. 

SEL‏ الواقع قي البدعة: إِمّا أن: يَقع في بدعة مُكمَرةٍء أو بدعة 
مُفسّقة؛ فالبدعة بهذا تنقسم Ed E e‏ وحال فهك 1 
e‏ 

والبدعةٌ المُكفرة: هُو أن يأتى ما يَستلزم مِنهُ الكفر؛ كاعتقادٍ العقائد 
الباطلّة المُخالفة لأصول الإسلام العَظيمةء أو اعتقاد أن الطبيعة هي الْحَالقَةُ 


۲۲ 


ن دود الله تعالق»توغيرها من المكمرات: 

والبدعة المفْسقة: هُو اعتقادُ ما أحدث على خلاف المَعروف عَن الس 
2 لا بمعاندة؛ بل بنوع r:‏ فالمبتدع هنا یکی 0 تأويل» أو ا 
كالمُرجئة» والخوارج» وأمثالهم. 1 

وحُكم رِوايَة المُبتدع على التحو التالي: 

أما (البدعةٌ المُكفرة)» فرواية صاحبها مَردودةٌ؛ إذ إن روايّة الكافر لا 
تقبل؛ فحُكم روايّة مَؤلاء هُو فس حُكم روايّة الكافر. 

و (البدعة المُفسّقة)؛ فاختلفَ العْلَماءُ في حُكم روايّة صَاحبها على 
أقوالٍ: 

فقيل اروا 

وق الا قبل مطلفا: 

وق : تقبل من كانت بدعتّه صغرئ» وترد من كانت بدعته کبرئ: 

و(الصّغرئ)؛ مثل: عُلوٌ التشيع» والتّشِيع بلا علو والإرجاء» والقدر. 

و(الكبرى)؛ مثل: التّجهُم» والرفض الكامل» والغْلوَ فيه. 

ر لا وما ب ادت س له و ر 
إن کان يستحل ذَلِك. 

وق : تقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته» وإلا لم تقبل. 


وهذا الأخير هُو الأصح. 


س د ی >4 0 3 


8 
تر 


يفن 


وقد استثنئ الإمامٌ أبو إسحاق الجُوزجانِي- وتبعه ابن حجر-: مما رَواه 
(غَير الدّاعيّة) ما يقوي بدعتّه؛ فرده» وَلّم يَقبلُه. 


ل م بتار 
E‏ 26 26 


ا سم 5 ت م 
A1‏ ولیس ف «الصجيح» لِدّعَاة 
شىء وَإِنْ ۴ م المتابَعَات 


وھ 2 ت ا ٠.‏ 2 اه و و 
والمّوصوفون بالبدعة ممّن خرَجَ لهم في «الصحيحين» ليسوا هم من 
الدّعاة إلى البدعّة» وَقَد وُصف قليلٌ مِنهُم بأنه گان مِن الدّعاة» وَلَا يصح 
3 05 2 م 3 4 2 75 8 0 » . 2 مال 
ذلك» وبعضهم قد رجّع عن بدعته وتاب منهاء» وعلئ فرض ثبوت بعضهم 
من الدّعاة؛ فإن أَحَادِيئهِم في «الصَّحِيِحَيْنَ؛ في الشواهد والمُتابعات» لا في 
الأصول. ّْ 


وما وَقع في «الصَّحِيحَيْنَ) مِن الرّوَاية عَن الشيعة» فهم- كما سبّق- 
ليسوا من الدّعاة» وليسوا أيضًا مِن الغلاة» وهم الرّافضةء فهّؤلاء لا وُجود 
لهم في «الصَحيحَيْن». 

وَقَد قال الذَهّبى في بعض الرافضة: «ولغلوه ترك البُخاري إخراج حَديثه 
فإنه يتجنبٌ الدّافضة كثيرًّا» كأنّه يخافٌ من ف ا ول توا عدي 


ر سے سن سيا الا د 
العقر رك 3 الخوارج» وا الجهميّة فإنّهم علي بدعهم يَلزمون الصدق). 
- و ا E‏ ّ ا 1 3 20 - 
قال ابن حجر : ولا يستشكل توثيقهم الناصبيّ غالبا وتوهينهم 
eee E‏ 
ا الو ابن تن ارعس ا 5-8 
بعكسه» وذلك ما ير جع إلى ار الدّنيا غالبًا». 
قالّ: «والحبر في حبٌ علي وبُغضه ليس على العُموم؛ فقد أحبّه مَن 
فرط فيه حت ادع أنه نبي أو أنه إل تعالئ الله عن إفكهم». 
ا 1 و 9 . 00 و ا 
ل ا a‏ 
عات الا أن مُبِغْضَهِم لأجلٍ التصر كان ذلك علامة فاق 
وبالعكسر ؛ فكذا يقال في حى علس" . 
- ا 2 و ت 
قال: «وأيضًاء مَن يُوصفٌ بالنصب يكون مَشهورًا بصدق اللهجة 
4 ب 1 2 
والتمشّك بأمور الدّين؛ بخلافِ مَن بُو صف بالرّفض. فإن عَالبّهم كاذبٌ ولا 
يتورّع في الأخبّار». 


ا 


قال : «والأصل فيه: أن النّاصبّة اعتقّدوا أن عَليّا ننه قتلّ عثمادًء أو 
کان أعان عليه فکان بُغضهم له ديانة بزعمهم» 0 انضافٌ لين ذلك أن منهم 
من قتلت أقاربُه في روب عَليَ) اه 


41 «تهذيب التهذيب» (۸/ .)٤0۸‏ 


۲۲۵ 


ا کک بر مر سراح لر او 


المجاهيل » ومن روى عنه عدل 


(الرّاوي المجهُول): هُو من لا يُعرف فيه تعديل» وَلَا تريح مُعيّن. 

وف اكوتوام ينعي يطلب ا ی ر 
يُعرف حَدِيثْه إلا من جهة راو وَاجد. 

وا مهاه ها أسبات ثَلانّة: 

ر 211 و کے ا 6 2 

ا ا 
عه إلا وَاعِدٌ أو يروى عه أكتزه لكن لا د شا ندري رو اناق الفلكلة کک 
اوو و و 

الثاني : أن لا يُسمئ الرّاوي؛ اختصارًا. وذّلِك حيتٌ يذكرٌ في ألا 
(مُبِهِمًا)ء فلا يُعرف عينه؛ فضلا عن حاله. 

الغالث: أن الرّاوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهرٌ به تدليسّاء 
رفن مو اغراق ن ارارک ل او ان 


ي سز اہ 


ا 9 6 2 
کل دک 
لد ھا ا 


ا سپ 
1 ۲ سا سارہ ا 
را یکی ا 
04 2 2 
3 °( 2 يد جاه 1 
۹ تيون شير ليد يروي اة 
دو د کے 8 7 
تك ام ی اخ : تاعا مةه 
اي د ت 2 
4 3 4 0 
0006 7 00 0 ع ا 0 ا 
۹۱ و 3 أذ ا زی ا رزوی فیا ۹ 2 اح 


ينقسم الجاهيل إلى قسمين: جهول عَيْه وجهول حالي: 


(ممهُولُ القن e E‏ ودل 
ما تر تفع به ا جحهالة عند عَلّاء الحَدِيث أن يروي عَن الرًّاوي اثنان. 


3-1 


لِك أن أقل 


5 م ير 
فان رَوى عنه غيرُه عن غير سّماع منه؛ فروايةٌ مثل هذا عَنه لا ترجه عن 
كونه مجهول عَينٍ وأنَّه يرو عنه إلا واحد؛ لأن رواية من ل يَسمعْ كلا روايّة 
0 00 : 
أكثرٌ؛ إلا آنه م بُوثق من إمام مُعبَبَر فلم يُعرف حالّه» وإن عرفنا عيته. 


می و الخال اسا ال 


ا ل ا ا و 
4۲ و احق صل يعبلز المجهيون؟ 


ی 0 iY‏ 
a‏ 9 ا ا 
تك ا ديهم نا 


46 3 مهيز ف ل 
E 40‏ د 


ا اقفتا ت خا قدو 


اران لتحيو ل قل ر روا ار 

فقيل: لا قبل روايثُه مطلقًا؛ وهو قول أكثر العُلّماء. 

وقيل: ثُقبل مُطلقا؛ وَهُو قول من لا يشترط في الرّاوي غير الإسلام. 

وق : يبل تجهولو الصَّحابةٍ والتّابعين فقط؛ دون غيرهم. 

وقيل: تُقبل إِنْ ركاه أحدٌ أَيِمّة ترح والتّعديل المعتميين؛ سواء گان 
ّي ركاه غير الذي رَوى عَنه أو هو نفسة. 

وقيل: تُقبل روايتة إن اشتهرٌ بغير العلم من صفات المروءة؛ كتّجدةٍ عَمرو 
ابن مَعدِيكربَ» وصّلاح مالك بن دینار. 

وقيل: تقبل روايَةُ المستور خاصّة. 

وقيل: قبل إِذَا گان من انفرد بالرّوَاية عنه من لا يروي إلا عَن الثّقاتِ. 


وقال الخافظ ا خر 4 اال خف أن رواية المستور وتحوه ما فيه 
الاحتال لا طاق الول بها لا بقبوغاء بل ِي توقوفة إلى ات َة حاله» 
كما جزم به إمام الحرمَين) اه. 


ت 


(١)«نزهة‏ النظر» ( ص ۲۹۷). 


وقال ابن القيّم '': «والرّاوي إِذَا کان هَذِه حالّه. إا شی من تَفرّده با لا 
يتاب عَلَيّه فَأمّا ذا رَوى ما رَواه الناسء وكانت لروايته شَواهِدَ ومتابعات؛ 
فإن أئمّة الحَدِيثِ يُقبلون حَدِيتٌ مثل هَذاء وَلَا يردونه» وَلَا يُعلّلونه بالجهالة: 
فإذاصاروا إل معارضة ما زواه با هو أَثبتٌ ينه وأشهر عللوه بمثل هذه 
الجهالة وبالتفرد. ومّن تأمل كلام الأئمة رَأى فيه ذَّلِكء فيظن أن ذَلِك تُناقض 
ْم وَهُو تحض العلم والذوقٍ والوّزن المستقيم؛ فيَجب التَّبه هزه النكتة 
فكثيرًا ما قر بك في الأَحَادِيثء ويقع الغَّلطٌ بسَببها» اه. 


3 5 ت ۶ o‏ 4 و 
E‏ 0 . 
6 2 ن رَوَى عن رجل نعرفه 


2 5 2 0 3 وور م 34 
بأ صعف) د | 5 نم قه 


4 


إذا عرف راو بالعدالة كشعبة بن الحجّاج» ومالك بن أنس» ويحيىئ بن 
سعيد القطّانء ثمَّ رَوئ هذا المَعروف بالعّدالة عن رَجلء وَلَم يبي حالة» فهل 
تعتر روایته عنه تعديلًا له أو لا؟ 
للعُلّماء في ذَلِك أربعة أقوال: 


و ا ى - 2 ¢ ر 
ولها: لا تعتبر تعديلا مطلقا؛ لآن العدل قد يروي عن غير العدول. . 


- 


ثانيها: أن روايّة الثّقة الحدل عن راو ما تعتبر توثيًا وتعديلا له. 


الها الفرف من أن رف هة غاد هنذا ال أنه لاير وى إلا عن 


«تهذيب سنن أبى داود» .)١/5 /١(‏ 


سد ن iY ING‏ 
8 أل لوا 2 o‏ 
شرع الا یی حا 


الثقاتٍ فتكُون روایثه عَن أ ي أحدٍ تعديلًا له» وألا يُعرف ذلك من عادتف 
فلا تَكون كدّلِك. 


و 


رابعٌها: إن کان الرّاوي مَعروفا بالصعف مَشْهُورًا به» لم تكن رواية 
العّدل عنه تعديلا له وإن لم يكن معروفًا بالصعف؛ بل هُو في عداد 
المّستورين انتفع بروايّة العدل عنه؛ وهّذا هُو المُختار. 

قال أبن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟. ': «رواية الثقة عن ءَ غير المَطعونٍ 
عليه TG ED a‏ شرن َألتُ أبي عَن رواية الثقاتِ عَن 
رجل غير ثقة فما يقوية؟ قال: إا گان معروفا بالضّعف لم تقوه روایثه عَنه 
وإذا كان مجيو لخشقه ررافة e‏ 

قلثُ: بل لو صرّح العدل بتوثيق مَن عُرف بالضّعف؛ لم يُقبل توثيقه 


E‏ ا ساي رده 
له. وإمّا أن برد 


وم ن 2 َه َوه ا1 9 م س 
GG eS‏ "لذ لي لكر eG E u‏ 


.)55 «الجرح والتعديل» ( ص‎ )١( 


5 


^ 5 اله ل‎ TF 


32 
المجاهيل» بل هو من أوغّل المجاهيل جهالة؛ لأنّه لا يُعرفٌ حتئ اسمّه. 
وإذا قال أخد العلماء العدول: «حدتني من لا أتهمّه»» أو قال: «(حدثتني 
00 عه 5 و2 7 ٤‏ 3 5 0000 015 ا 
ثقة)» أو قال: «كل مَن أروي عنه؛ فهو ثقة»» ثم روئ حَدِيئا عن رجل مبهم» 
فهل يُعتبر ذلك تعديلاء أو لا؟ 
اا عله كييةة التتماطة أنه لا بكي ف ا بل كسد 
حيح الذي عليه جمهر 3 ف بدك ی 
ور 3 1 ۶ ا 1 3 5 
يسمَيّه؛ لأنه يحتمل- لو سمّاه- أن يعرف عنه سَبب يقتضي جر خه» بل إن 
تركه تسميته مُوقِعْ للرّيبة والشك فيه. 
چ 0 - ص و 
وإذا قال أحد الأئمَّة المُجتهدين- كمالك والشافعى-: «حذثني الثقة)» 
فهل يكف ذَلِك في تعديل المّروي عَنه في حقٌّ مُقلديه» أو لا؟ ذهب قوم إلى 
أنه كفي في حقهم. وقيل: لا يكفي. ولا في حقهم» إلا أن يُبِين كوه ثقة. 
وهّذا لَيْس مهما هنا؛ لأن المُقلَدَ يبع إمامه دون بَّحث عَن دليل. 


2 ۶ 7 م 2 0 0 
4 او مبهم A‏ دد انيهم 
۶ بے 0 رج ا 7 
م الققات؛ اللعط > 
سا ا ا عدم أ 


وإذا روّئ الرّاوي عَن جماعَة فأممَهم؛ كأنْ يقول مثلا: «حدَّثني أصحابٌ 
مُعاذِء أو أصحابٌ ابن مَسعود» وَلَّم يُسمٌّ أحدًا مِنْهُم» وكانَ مَن مهم يَغلب 
عََيْهُم الثثقاثُ؛ كأصحاب هدّين الصّحابييْن المَذكورَيْن؛ فإن بعص أهْل 
العلم بح برع جيني إذ ی الغالب یکروت بعض من آعم من الثقات. 


2 7 0 ن ا ع ج 

وقد قال الإمامُ ابن القيِّم' ' في حَدِيث مُعاذ في الاجتهاد؛ حيث رُوي عن 
أصحاب معاد عن معاذء قال: «وأصحاتٌ معاذ» وإن کانوا عير مُسمّين) فلا 
0 ذَلِك؛ ل ل عل و الحديث» 05 أصحاب معاد بالعلم 


كاد جام بناج 
E Ê Ê‏ 


قد علم مِن عادة الرّواة أَنّهم إِذّا رووا عن الثقاتِ؛ فإنّهُم بَجهرون 
بأسمائهم؛ لما في ذَلِك مِن الدلالة على صحَّة الحديث» وأيضًا على عَلره؛ 
ولو علوًا مَعْنويّا فإذا رأيت الرّاوي يُبهم مَن رَوئ عنه وَلَا يُسميه؛ فكنْ علّى 
حدر من ذَلِك؛ فإنه في العّالبٍ إِنّما صتع ذلك لصعف من أمهمّه عِنْدهء وكان 
سفيان الثوريٰ من يفعلٌ ذلك لدَلِكء ورُبّما فعَله لكو روايته عنده بثزول. 


إذا عرفنا عَينَ الرّاوي برواية اثتّين قصاعدًا عَنه» وعرفنا عدالته بتزكية 
د 1 3 م ر بوا ا و 
الائمة» ولكنه لا يذكر إلا مُهملاء فلم تعرف اسمّه. ولا تَسبه؛ فهل تقبل روايته؟ 


.)۲۷١ /۲( وراجع «السلسلة الضعيفة» للألباني‎ »)۲٤١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


حو 


جزم الخطيبٌ - نقلا عن القاضي أبي بكر - بقبول روايته» والاختجاج بها. 


ولس قن الجن اسح رؤابة القنيمين فنى فى اا صل وإدما قد 
يقع مثل ذلك عرّضًا لا قضدًاء حيث يُقرن راو براوء ويكون أحذّهما مُبهماء 
والخيد ف 

مذ وقد یت الرواناث لني ا فيها (الصَّحابِيُ) في «الصَّحِيحَيْنَ) 
فوجدتها على النّحو التالي: 

١‏ - إِمّا من روايّة صحابي آخرٌ عن الصّحابي المُبهم. 

؟ - وإمًا قد قُرنَ مع هذا الصَّحَابيَ المُبهم صحابيٌ حر مُسمّئ. 

*- أو سمي ذلك الصّحابِيٌ المُبهمٌ في روايّة اخ مُخْرّجة في 
«الصجيح» أيضًا. 

؛- أو وقعت رواية ذلك الصَّحابِيَ المُبهم في «الصجيح» في الشواهد 
لا في الأصول. 

د - أو اتفاقًا؛ لم تقصد صاحِبُ «الصّحِيح) إخراج روايته» وإِنّما اضطر 
إلى سَوقِها؛ لأنّها فرت برواية أخرئ هي مُقصوده وال أَغلم. 


ر رواية المّجاهيل؛ أَعني: الرّواةً اين لم رو عنهم إلا واد ولیس 


کک ی ظ 
o‏ ت د ےا E‏ 
سن الد لین 2 


فك توقيل لخي ابد انما خرّجٍ لَهُم البُخاري ومُسْلمٌ في الشواهد لا 
الأول وهَذا آم تعروف مقر وال أعْلُ. 


0s 


لے کے غلا 
A O 7‏ 


70 2 اه 0 ا 
E‏ ولا ضرا ته ل بالصحانبي 
00 عو د و 2 د 
او وص مه باد a‏ © الى) 


ا 0 جين , کما هو مذهتٌ أهلٍ ال واا 
وإجماهم فإذًاوَجدتَ ن وُصف بالصّحبة وََم يكن د رو عَنه إلا َد 
فلا تََوهّم أنه يعد مِن الممجهولين لذَّلِك؛ بل ثبوثُ صُحبيِه تكفي في تعديله. 

5 جاء عَن بعض أَهْل العم من وَصف بعض مَولاء Oa‏ 
أو بأنّه (أعرايئٌ)؛ لَيْس مَقصودُهم جرْحه, وإِنّما ماهم أنه لَيْس مِن مَشاهير 
الا واي كارا ثلازية لوقو و ا و 
عنه؛ فتنبّه لهّذاء وإياك من سُوء المَهم. 


ت اا N‏ 
بصع عد 


وعم 8 ا ر ر ےه 
لد سعتصون ل ليده يد فقن 
و ر ع ور 
0۰0 وواحسد مضعفع او يجهل 
ا و 0 1 وهم ا 
ومبهممء ومهم 2 مولن 


حيسف اتنا E‏ رفيو لا 
و 8 ار من ع ت 
قد يقول الرّاوي: «أخبرتي محمد أو إبراهيم» مثا على الشك- 
كلخدي فوا عن ET N I‏ 
(أن سويد بن غفلة دخل على عليّ بنِ أبي طالب) الحَدِيث-؛ فهل يصح 
قبول هذا الحَدِيث والاختجاج به؟ 
الجوابٌ: أن ذلك يصح ويُحتج بالحَدِيث إِذَا كانًا مَعروفَين عَدليْن. 


N‏ حدقي صم وض عله AUG‏ يعي د 


4 


إبراهيم)» ولم تعلم عدالة ا أو کان ا عدل أ معروف 
٢ A E E e‏ ج ا و 
على الحَقيقة؛ لكونه لما جاءَ مهملا غير مَنسوب لم نتمكن من مَعرفة من هو . 
3 0 ا أ Er 5 2 ٠.‏ 75 ا ° 
ممّن يَشترك مّعه في اسيه؛ فإنه لا يجوز قبول هذا الحَدِيثْء ولا الاختجاج 
e 5 0 2‏ ۰ء ع الكل 
به؛ لاحتمال أن يُكون الذي حدثه هو المجهول أو المُضعًف أو الآخر الذي 
و ر 2 
يَشترك مّعه في اسمه» وقد کون ضعيفا. 
وكذلك إِذَا كانت ت أحدهما تقتضى إعلالَا؛ كن ون الشيخ 
الأعلّئ الْذِي رويًا الحَدِيتٌ عَنه مِن حُفاظ الحَدِيثِ الَّذِين يُجمع حَِيثهم» 
والَّذِينَ لهم أصحابٌ معروفونَ لا يُوخذ حَدِيتُ هذا الحافظ إلا من 


كالزُهري والثّوري وأمثالهماء فإذا گان أحدٌ الرَّاوييْن- الّذَيْن يُظن أنَّ أحدّهما 
هُو راوي الحَدِيث- لَيْس يِن أصحاب ذلك الحافظ المُكثر وقد تفرد 
بالحَديث عَنه؛ فإن ذلك يعد ين المَعلول. 

وكذَّلِك إِذَا كانت روايثه عن أحدهما تقتضي انقطاعًا؛ كأن يَكونَ 
أحدهُما له سماعٌ ِن الشيخ الأعلّئ الَّذِي رويًا عَنه» والآخرٌ لِيْس له سماع 
ل ل ا ا 

وكذَّلِك إِذَا کان روايته عن أحدهما تقتضي إرسالٌ الرّوَايةِ كأن يَكونَ 
أحدّهما صحابياء والآخرٌ تَابِعيا فإن روايّة التَابعيَ عَن رَسُول الله اة تعد 
من المُرسل غير المتصل. 

وإذا كان هَّذان الشيخان قتين؛ لكن الرّاوي عَنهِمًا هو نّفسه ممن عرف 
نه عَم ضبط ألفاظ الرّواة حي يجمّع بينهم في روايّة وَاحِدةِ فيسوق 


TEN‏ ا رد ا ید لت تن 


روايتهم علئ لفظٍ وَاجد مِن غير تمييز لما بين رواياتهم من اختلاف. فيحمل 
رواياتهم على الاتفاق. بينما هم في الواقع مُختلفون؛ كحمّاد بن سَلمة 
وأمثاله» فلا تقبل حيتِذٍ روايئه؛ لاحتمالٍ أن يَكونَ صنع فيها شيئًا من ذَّلِك. 


7 ع 


ا 2 3 50 2 


CEE E TE E 


ou 


1 


وإذا روئ الرّاوي الزواية بالك > في الإسعاد أو في ال وجنا 
روئ الرّواية مرة أخرئ جَازْمًا بأحدٍ د الوجهين» ٠‏ وصح ذلك الجزمٌ عنه» أو 
ا الرّواية اما يما شك فيه الراوئ الأولء ا 
الجزم فو الاو اتاو اعرا الك الجر و اعدا بف ول يكن الاق 
الرّواية الأولئ قَاوحًا في ذلك الجزم. 

وأا إذا لم بح ذلك الجزمٌ وتبيّن أله حط من قِبَلِ من جاء به فلا 
اارية نوبط الكدريت تك كا فيه . والله أعلم. 


4¥ 


م ساسم رر o‏ ير 


و فق جز شدي ری 


ر وام :رةه و 3 2 
عة تقبل ةق الأفسوّئ 
م ¢ a o‏ كل و ا 
١‏ ين غير ان نقدخ فِيمَنْ ينقله 
0 2 3 


إذا روى ثقة عن ثقة آخرٌ حَدِيتَا فأخبر الثقة المّروي عَنه أنه لم يرو هذا 
الحَدِيتث» أو قال: «كزّب علي )۰ أو هنا أشية ذلك؛ م العلماء يو جبون رد 
ومعنى ذَّلِك: أنه لا يَستلزم رد الأَحَادِيتٌ الأخرئ التي رَواها دَلِك الثقة 
ا و ر 5 ا 5 
ولا يَكون سَببًا في جرحه. ولا قادحًا فيه. 
فإن قال الأضل: (لا أعرفه)ء أو (لا أ 
نسيانه؛ لم يقدخ فيه وَلَّم يرد بذلك. 


ذكرّه)» أو نّحوه مما يتقتتضي جواز 


ومن لم يرو إلا عن واحد. ومن لم يرو الا حديشًا واحدا 


f 7‏ مم 2 سه ل ي : 
۱١‏ و مجن له عنصة انثيان 


(الؤحدان): جمع وَاحِدء وَهُو الْذِي جُهلث عينه» فلم يرو عنه إلا واج 
ويكون في الصحابةء ومن بَعدهم. 

ورم و مجه الاين الك داري )"لم ترواعنه إلا 

RE‏ ارو الجن الصو لبصری. 

وھا خن - على وَزنِ جَعْمَّر- الطّائي الكوفي): لم ر وعنه إلا 
الج 

وفائدة هذا التوع: 

مَعرفة المجهول مِن الرواة» ورد حَدِيئه عِنْد جمهرة المُحَدّثين؛ ما لم 
يكن مِن الصحابة» على ما تقدم ذكره. 


3 


داصح لتخي ول من اشا لي لوده 
روك عنه خَدِيثٌ: (يَدْهَتٌ اا ل ا وقد رَوآاه الها 2 
فى (صَحيحه) '. 

وكَارَبيعَة بن كعب الأسلوي)» لم يرو عَنه إلا أبو سَلمَةَ بن عَبِدِ الرّحمّن. 

ومن هُنا؛ تعلم أن الحَاكِم جين ذكر أن البّخَارِيّ ومُسْلمًا لم يرويًا لمن 


هله لمر و لي در رار 


e 

بن حبيب أبي العشرين) فإلّه لا يروي إلا عَن أبي عَمرو عبد الرَّحمّن بن 

عَمرو الأوزاعئ. وك(عِاصم بن صمرة)» ولیس له رواية إلا عن علي بن أبي 
طالب. ش 

ورُبّما گان الرّاوي مِن الؤحدانء ومن هَذا النوع أيضًاءٍ فلم يَرو عَنه إلا 


حا ا رو ی ل اث 
وَاحِدء ولم يرو هو إلا عن وَاحد. 


NL 
E 


.)٦٤۳٤( آخرجه البخاري‎ )١( 


ومن الرُواة (مَن لم يرو إلا حَدِيئًا وَاحِدًا). 
ا 9 e 2 Ê‏ س و 1 ج 
وبيته وین الو حدان فرق؛ فإنه قد يتكون روئ عنه أكثرٌ من واحد» ولیس 
2 0 ع 7 00 و 7 3 
له إلا حَدِيثْ وَاحدء وقد يكون روي عنه غير حَدِيث» ولیس له إلا رَاو 
2 ر ١‏ 
واحد؛ وذلك موجود مَعروف. 
لوو انو TT 2 E‏ 
ومِن أمثلته: (أَبَنُ بن عمارَة المَدِنِنُ)؛ قال المزي: له حَدِيث وَاحِد في 
و 5 
(المسح على الخفين)» رواه أبو داود وابن ماجة. 
ورُبّما كان الرّاوي مِن الأنواع الثلاثة؛ لم يرو عَنه إلا واجد ولم يرو هو 
إلا عن وَاجِدء وليس له إلا حَدِيث وَاحِد. 


ع ا 2 


قد علمتَ أنهُ لابد في تحقق العَدالةٍ مِن وجودٍ صفات التكليف» ومِنها 
العقلٌء فلا تقبل روايّةٌ المّجنون. لكنّ الجُّنونَ الماع من عدالة الرّاوي هو 
الجنونٌ المُطبنٌ الي لا يرول في وقتٍ من الأوقات. أمّا الجنو المُتقطّع» 
فلا يُمنع مين قبول ما رویه في أوقاتٍ إفاقته» إن گان جُنونه الّذِي يع له أحيانا 
لا يُؤثر على ذهنه في تلك الأوقات التي يكون فيها غير مَجنون. 

ومنهم: : (الُهُلولٌ بْنُ عَمْرِوء أبو وُمَيْبٍ الصَّيْرَن الكوفي). 

ا هب : او شوس في عَفْلِهه وما أظْنْهُ انط أو قَدْ كان يَضْحو 
ف E,‏ فهو مَعدود 2 عقلاءِ المَجانِينِ. 4 کلام 0 وجكابات:» 7 


9 


حاف عَمْرِو بْنِ دينار» وَعاصِم بْنِ بَهدَلَهه وَأَيْمَنَ 
لابج ولا كديزي ول E‏ 


يْمَنَّ بْنِ نابل. وما تَعَرَّضوا 


AA, 20 2 


.(A4/۱۲) تاريخ الإسلام»‎ )١( 


2 ع 0 
لاله كه وبعض | ولو 
e‏ ت 3 0071 ها 


ا 5 2 ٤‏ 2 + ا ا 
اختلف العلماء فى المُحدّث الذى يأخذ الأجرة علي تحدينه: 


و o£‏ 2 4 ¢ 7 ف ع 
.6 د و ا ٠.‏ 2 و 0 1 5 5 
فدهب بعض اهل العلم إلى أن أخذ الأجرة يقدح فيهء وأنه لا يكتب 
و 


حذلئه. 


5 راس 2 0 له م ع 5 ع و ت 

ودهب اخرون إلى أنه لا باس بأخذ الأجرة على التحديث. 

وهب جماعة إلى التفصيل؛ فأجازوا أخدّ الأجرة إن گان يشتغل 

بتخدِيئه عن قيامه بالتكسّب وتحصیل موه ومؤنة من تلزمه نفقتّه فان لم 
54 ل 0 كو 01 م 

يكن يشتغل به عن ذلك؛ لم يَجز له أخذ الأجرة عَلَيّه. 

والقول بالجواز هو المُختارٌ. وال أعْلمُ. 


4ı 


التائب عن الفسق والبدعة 


0 وَمَنْ يكب عن فِسْقِهِ أَؤْيدْعَيِة 
E:‏ مسا روه ید دوه 
E E E‏ كن القن 
E‏ نب N ED E‏ 
۲ بل وموك الهدِيتٍ أبَتا 
E‏ ذا ص من E E‏ 
من ردَّت روايته لفسقء أو نَحوه. ثم تاب عما 0 زوايته من أخلة» 
فهل تقبل توبث أو لا؟ ٠‏ 
ذهب جمهورٌ عَظيم مِن هل هذا الشَّأن إِلَىْ أن مَن گان مَردود الرّوَاية 
لفسق (غير تَعمّه الكذب في الحَدِيث النبويّ)؛ تقبل توبته» ويصير بها مقبول 
الم وليك 
ون کان سببٌ رد روايته کذېه في حَدِيثٍ رَسُول الله 55؛ لم تقبل تَوبتّه 
وَلَا يصيرٌ بها مقبولاء بل تحن نردٌ جميمَ ما رَواه هَذا الرّاوي» سوّاء أكان قد 
رَواه قبل کذبه» أو قبل اطّلاعِنا عَلَيّه» أو رَواه بعدَ ذَّلِك. 
ذهب الام روي إل أن ارب تحمل على قبول. 


52 


َال المُعَلّمِي اليّماني'': «الكَذِبُ في رواية مَا تعلق بالدّين ولو غير 
الحَديثِ التبويٌ؛ فلا حَفاءَ في قوط صَاحِبه؛ فان الكَذبٌ في رِواية ار عَن 
صَحابي قد يتنب عَليه أن يحتج بذلك الأثر ن رئ قول الصّحابي شد 
ويَحتج هو وَغيرٌه په عَلئ أن يشل ذلك القول ليس رفا و ویستند 
إليه في فهم الكتاب وال ويَردٌ به بع آهل العلم حَديثًا رَواه ذاك 
الصّحابيُ بُخالفه ذلك القول. ويأتي حو ذلك في الكذب في رواية قول عن 
تابعيّ أو عَالم ممّن بعده» وأقل ما في ذلك أن يُقلّدَه العَامئ. 

ومَكَذا الكذبُ في رواية تعديل لبعض الرُواة؛ إن رتب عَلَيه قَبولُ 
أخناو لافة ال ويه وقد كرد ELE E E‏ 
النساد أكثرُ مما يترتبٌ على گذب في حَديث واحدٍ عن النََيّ ب وگذلك 
الكت ور راان هديرب عا اط أحاويك كبرو صجيحة 
ذلك اا ن واحد» وهكذا الإخبار ء عن الرّجل بما 
يقتضي جَرحه» وهمّكذا الكذبٌ في الجرح والتعديل؛ کقوله: ١هو‏ ثقة» هو 
ضعيف). 

فالكذبٌ في هذه الأبوابٍ في مَعنئ الكذب في الحَدِيتٍ انوي أو قريب 
ودر او تو مهار دود E OS‏ ؛ قلا يتوهم محل للتَّسامُح 


فيه على فُرض أن بَعضّهم سامح في تعض ما يّقع في حَديثِ النَّاس) اه. 


.)١١۷١ /١( «التنكيل»‎ 


0 


کا ا ی 


الما 


+08 أو غالا الف الكقسنات 
2 شه ١‏ ا 

لا ثقبل روايّة من عُرف بالتساهل في سماع الحَدِيث» أو في أدائه؛ كالّذِي 
لا يُبالي أن ينام في مجلس السّماع والأداءِء وكالَّذِي يُحدث مع ترك أصله 
المُقابّل بأصل شیخه» أو بأصل آخر صَحيح. 

وكذَّلِك؟ ترذ روايّة مَن يقبل التّلقِينَ وَهُو الذي بلقن الشيء, فيُحدث 
به من غير أَنْ يَعلمَ أنه من حَدِيئه. 

ومن 3 بقبول اللقين لا يَصلّح حديئه للاعتضادٍ وان گان قاب 
التلقين غَيرَ متَهَم؛ لأن الخَللَ الحَاصل مِن قَبولِهِ التلقين يُضِي إلى طرح 


اما N‏ 
e e‏ > ارت مو 3 - 2 
الآول: أن قبول التلقين «مَظنة رواية الموضوع؛ فإن معن قبول التلقير 


عط کو وودر 
أنه من ال : «أَحَدَّنَكَ فلان عن فلان بِكَيْت وكَيْت؟) يفول : «تعم؛ حَدّثني 
لان عن فُلانٍ بيت وگيت» مع أنه ليس لذلك أصلء وإنّما تَلقته وتوهُم أنه 
مِن حَديثه» وبهذا يَتمكنٌ الوضّاعون أن يضعوا ما شَاءواء ويأتوا إلى هذا 
المسكين فيلقنولّه فيتلقن» ويّروي ما وَضَعوه. 

الوتجة اكان أن القلقة فدا بج ۶ ذال اليح يكديت يزويه غير وتاه 
O E O E‏ فاون قن EC‏ 
فيقول: «تّعم) فيرويه هو أو يُجِيرُ عَيرَه روايته عنة ولّيس هو مِن حَدیثه» بل 
من حَديث غيره قیظهر قاب التلقين وكأنّه لم يترد بل توبع وَرَوئ ما 


ا 


أن 


رواه غيرٌهء والواقِمُ أن الحَدِيتَ حديث غيره ويس حديته هوء فلا تنفع 
تلك التتائعة. 

وقد كون الرّاوي ثقة ولا ُعرفُ بقَبول التلقين» إلا أن تناد الحَدِيثِ قد 
يَستظهرونَ في حَدِيثٍ بعينه أله مما أدخل على ذلك التّقة فَطّه من حَديئه 
فَحدَّث به» وما هُو من حديثه. 

رد ا روا الد يك دوق ارا ار کار ور روا قن 
كثر سهوه إِذَا وی مِن حفظه ولم يُحدث مِن أصل صّحيحء فإن حدّث من 
أصل ضیح لم ترد روات فان شهوة لا بضر حينيد. 

ولس بين الإنصاف ترك حَدِيثٍ شيخ تَبّتِ صخت عداله بأوهام يهم 

في روايته» ولو سَلكنا هذا المَسِلكَ لَلرَصنا ت ترك حَدِيتِ الزهري وابن جُريج 
والتورق وة لأنّهم أهل حفظ وَإتقانٍ» وكانوا يُحدَّئون مِن حفظهم» ولم 
يَكُوتوا مُعصؤهين حرا لا يهموا ف الروایات: 


بان لاط وار فى كل هذا بول ما برو الان الرواياك:؛ 
0 6 1 : ب 
وترك ما صح آنه وَهم فيهاء ما لم يفحش ذلك منه حتئ يَغْلبَ على صَوابه» 
فان كانَ كذلك استحق اترك جينئيا”". 


ولهذه الل َل من الرواية SE‏ من الصحارة؛ وك من الإكثار 
يِن الخَطإ. 

تَعم؟ و اة ا فان الإكثار من الرُواية im‏ وق 
مَرتبته؛ إذْ إن الرَّاوِيَ إذا كان مُكثرًا ومع ذلك کان حَطؤٌه فليا كان ذلك دلیلا 
عل إتقانه وتشتّه. ا 

ما من لم يكن كذلك؛ فلم يُوة ثقه الأئمة مُطلقاء بل أَلَانُوا فيه القول 
أو صرّحوا بألّه يُخطئ أحيانء فإن هذا لا يتفه الإكثار من الرّواية؛ لاله - 
رالا كذوه كلها اک ون ا وا كلما کر خط م فازدادنت: الاك 
في مَروياته. 

ولمعرقَةِ فحش غَلطٍ الزَّاوِي مِن عَدّم فحشه سَِيلَانِ: 

الأوّل: E‏ نسبة الخطر 2 مَرويّاته. وَدّلك يعم بسَبر مَرويّاتِه 
ومُعارضتها بِمَرويّاتِ غيره؛ فإن كانت نسب حَطَيْه إلى صَوابه قليلةَ حَكمنا 
بقل عله و لكات عله فاعنا: 

فقد يُحْطِيٌ الرّجلٌ في عَسَرَةٍ أَحادِيتٌ» ولكنّهِ مِنَّ المكثرينَ حَديئًا؛ فهّذه 
ال ةف حجنت ما أصنات فية قليلة. 

وقد ل يكو O a‏ 


.)98- ٩۷ /۷( راجع «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


1 ا ال 


e 
1 
ع‎ 


رب خط وَاحدٍ في حَديثِ وَاحدِ؛ يَستَوجِبُ الطّعنَ ذ في الراوي؛ ع 
مس الف مات ورزر عط هذ الوسر و ع 
عَدَم إتقانِ وَعَمْلَةِ شَدِيدَة. 


52 ع 
e‏ ر ر 


خطاء المتون؛ لأر أخطاء التون تن 
NEE : 1 0‏ 


ولس الط ف الم كالخط| فق الإلتقاد» إذ إن أخطاء الأسانييت ما 
د ا 


ا 


EN e‏ وي 
فال وة ا 


3 


کک 


فة 


فحس . 
ر ف عبرل ل حيد .ان َه 
ون E‏ ما د as‏ سكير e‏ 
ا واوا موقو وذ أن يأتين: الرّاوَي إلى تن معروف بإسنادٍ ما 
فيركنه علو إشناو خر غیره! ! فهدًا من اشد أنواع آلا خظاء ء قدا في الرّاوي 
عند العلماء: 


وهدًا التو مِنَ الأخطاء قَلَّماءِ 3 فيه اتات الحُماظ الكبَارٌ؛ إنّما يقَعْ فيه 
م دوتهم ف الوط أ الات حترة قال ا ێم الرَاذِيٌ 4 حَدِيتْ 


کک انی 25 


سے 
0 


يَرويه الور ورواه غَيْرٌه بإِسْنَادٍ آخر 
محال أن يُخلّطَ بَيْنَ هذا الإستاد إلى إِسْنَادٍ آحَرَ؛ وَإِنَّما أكثرٌ ما يَخلطُ 
الاس - دا کان حَدِيً وَاجِدًا- ِن اشم شَبْح إلى شيج بخ آخرء فأمًا نل مولا 
فلا أرَئ يَحْمَى علّى التُورِيٌ» اه. 
وني المُقابل؛ د يْتَفْرونَ أخطاءً عض الرُواةِ- مّع کرات وذلك 


لھا م ل عير ا 


a aE 220086‏ 8 أعلة. 


XA 2 532 5 
2 وصغع‎ 


E 


(١)«علل‏ الحديث» لابن أبي حاتم .)١551/(‏ 


e 30 ا‎ 2 ۲۵ 


2 کر غم 10 اي 2 
o£‏ وسن يعرفة إمقام معتير 
: 7 7 ور ھ ےو 
خساأة؛ تلم - معاإنذدذا اضر 
1 . ا 6 
ا لد 
1 2 و ؟ 2-8 
١ 2 N‏ 


قال جماعة من أكابر العلّماء: ل من يُعرف وحَمُه- أي: علَطه- ولو في 
حَدِيثٍ واجد ثم بین ا مود اح ا 
وهم؛ فإن جميعَ ما واه من الأحاديث- ااا ی لة:فيها وقمةت 
رول عل 

وقيد قومٌ رد روايّة من هَذِه حالتهه بأن يَظهر عِناده وتّماديه في غلطه 
بعد بيان أحد العلّماء الخبيرين له. وذا قرط صحيحٌ؛ لاف "لين 
المُتخصص لا يُعتمد على قوله» ومن ألو فكو له خر ل کا هدا القن 
واللهُ أعلم. 

ما إذا گان الرّاوي الذي صر على رواية ونا فداه فيه الشلناء لماغدة فق 
ذلكَ؛ فَحينَئِذ لا ر وك عترا يون كان بعك كنود اذا ال لط 
فيه فقط. 


ولك گأن يكونَ الحَديث في كتابه على ما رَواه» و 
a‏ 001" روه ال شا رون 
Ty‏ 


کم 


وقد قيل للإمام ابن خزيمة”'': لا رونت عن أخمدابن عبد ال ر ن بن 
وهب وَتَرَكتَ سُفيانَ بنَ وكيع؟ فَقَالَ: لان حم بنَ عبد الرّحمنٍ لما نكرو 
َلك الأحاديتَ رَجع عَنها عن آخرهاء إلا ديت مالك عن الزهري عن 
أنس: (إِذَا حَضَر العَشَاءً)؛ َإنَّه در أنه وَجَده في دَزْج فد كنت عمّه في 
رطّاس» وما سفیان بن وكيع؛ اق ادحل ب كادي فَرَوامَاء 


كفنا ه فلم يَرجِع عَنهاء فاشتخرت الله لله وتركت الرواية عَنهُ 


.)۴۷۹ /۱( «تهبذيب الكمال»‎ )١( 


o1 


بر 3 ا م لغ ١‏ 
که د ي کن لَدَيْهدِوَضَمُ 

٤‏ 22 1 . 2ه ر و 
or‏ 22 115 

ولجمحييلة ل البك نان E‏ 


ما تقدّم ذكرّه من الصوابط الدّقيقة التي وضّعها عُلَّماءُ الحَدِيث لقبول 
روايّة الزاوي والحكم بثقته؛ 82 5 الا المتقدمين ف الثّلاثة 
الروت الأول أما المتاأحرون الذي جَاءوا بعد ذلك فلم يُراعوا هذه 
الضوابط» وَل الترموها؛ إذ لم يكن لهم هم مِن الرّوَاية إلا بقاء سليلّة 
الإِسْتَاد ولقاء المّشايخ» والآخذ عَنهم. 


تكو الوك ليه 
١ SB‏ ان اانا 
کن ا لتحت لمكا 


زا كل قن کاو سرا فی رک شاع أو جار ور 
لمجلس السّماع؛ فهو عِنْدَهُم ثقة وإن لم يتحقق فيه وَصف الثفة المُبين 
بشرائطه السَابقَة 

قال الم" الذَّهَِيُ'': فون هذا الوقتِ صَار الحفاظ يُطلقون هَذِه 
اللفظة - يَعْني: يمه نة - على الشَيخ الذي سَماعُه صحيحٌ بقراءة مُتقِن وإثباتٍ 
0 الثقة في عرف أئمّة التّقد كانت تقّع 
على العدل في نفيه» المُتقنٍ لما ححَملء الصابط لما نقل» وله قهم ومعرفة 
بِالمَن» فتوسّع المتأخرون». 

وَقالَ ابن الأثيرا": «عَلئ أن الصّبط في رمانناء بل وََبلَهِ ِن الأزمان 
المُتطاولة؛ َل وُجِودُه في العَالِم وَعرَّ وُقوعُهء فَإنَّ غاية رجات المُحدّث في 
رًماننا المشهور بالرّواية الذي ينصبٌ نَفْسَه لإشماع الحَديثِ في مَجالِس 
القل: أنَّ کون عند سخ قد قَأهَا أو صيعهاء أو في بلدته نُسحَة عليها طَبقَة 
سماع» اشمّه مَذكورٌ فيهاء أو له مناولَة أو إِجارّةٌ بذلكَ الكتاب فَإِذَا شيع 
عَلَيه تمع إلى قَارِهء وكتب له بخطَّه كزافتة واو 
صَحّف فيه أماكنّ لا يَعرفها شیخه» ولا عَثْرَ عَليهاء وإِنْ سَألّه عَنها كان أحسَنٌ 
أجويته أن يقول: گذا سَمعتّهاء إِنْ قطن لّهاء وإذَا اعتبرت أَحْوالٌ المشايخ 
ين المُحدثين في رّماننا وَجَدتَها كذلك أو أكثرهاء ليس عندهُم مِن الرُوايَة 
عِلمّ ولا لَهُّم بصواب الحَديثِ وَحَطَيِه مَعرفة عير ما دكرنًا مِن الرّواية على 
الوجو المشروح». 


.)۷٠- 1۹ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۷٤- ۷۳ /١( في مقدمة «جامع الأصول»‎ )۲( 


2 ۰ IT 5 EE 
ارشع الا لاض ق التلعس ف‎ ۱ 
ب‎ 3 5-2 
بسنا ا لمكي لأسي امهيا ا‎ 
ءءء‎ e 1 5 ث ع‎ 
(0 زورك‎ 
ع‎ 
أ‎ 


ع وو 2 5 ا 0 EE‏ 
الفاظ كل من التعديل والتجريح على مَراتبّ» كل منهما ست مَراتب؛ 
تأتيك بألفاظها: 


فمراتبٌ لعل 


الأولئ: 5 عبازة دخل فيها (أفعل التفضيل)ء وما أشبة أفعلَ التفضيل 
ا 


o‏ ٍ 4 د د 3 ع1 عي 3 5 أ 
نحو قولهم: «فلان أوثق الناس»» (أثبت الناس»» (إليه المنتهى». 
۳ يَلِيه: ما التَوْئِيقٌ فيواكدا 


الثانية: أن يدل على درجة الرّاوي بتكرار لَفظ دال على التّوثيق- مرتّين» 


K3 
س هھ ر ےار تہ‎ 


ا الثاني مُو اللّفْظَ الأ وٌل» أو کان بمغناه. 


وہ سم لصا لسن 
مثل: «فلان ثقة ثقة)» «ثقة تبت E A‏ 


۴١‏ بلية: الَبست) مق ) وَاثة 
واحَافظ» وَاصَابطظ) وخا 


الثالثة: أن يذل على درجة الرّاوى بلفظ واحد مُشْعِر بالضَبط. 


م یر 2 e‏ ¥ ت ٭ ا 
مثل: «فلان تَبَت)» «مُتقن2» «ثقة»» (حافظ)., «(ضابط)» «(حجة). 


ر 


وَيَعذة: اة 


3 


oo 


ا به 


E‏ امون و ماس بها 

e 4‏ 1 يم 0000 fee‏ 02 2 0 3 
الرابعة: أن يذل على درجة الرّاوى بلفظ وَاحِد؛ لكنّه لا يُشعر بالصبط. 

زر 2 3 ۶ 
مثل: «فلان صّدوق». (مَامون)»», (لا باس به). 
24 و 0 Ea‏ 5 عمل 
ذكر الإمام ابن أبي حاتم ' أن مَن قيل في شأنه ذلك؛ فهو ممن يكتب 
ينه وتنظ فيه وتتقمر عدر بكرف صبيطةة 


.)717/1١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


ا ت م 5 يز 8 5-5 
و E E‏ 1ه ذا« E O‏ 
7 حر ل کا 


اجن دة ااضصضالحهة) ١مَمَا,‏ يها 


الخامسة: أن یدل ل کرجا الرّاوي بصفة لا تشعر بالصبط وهي - مع 
تلك ادق الدلالة عر دوه اا بالصدق من ألفاظ المّرتبة تبة السّابقة. 

مثل: لفان 0 الصّدق)ء (رَوَوا عنة)» رشان «شيّخح)» شيخ e‏ 
«جَيد الحَديث»» «مُقارب الحديث)» احسّن الحديث»» اصَالح الحَديث). 


o۸‏ وَيَعذَه: ١صَوَيْلِةٌ»‏ مَاقَبْلُ جا 


ممع استخارَق مم شيتة» رجا 


ST 


۶ ر “م 
| 


ل اوی إن شاء اللا « رجو أن لا باس به)» اهو مم ET‏ 


فہه). 


م 


ومن هذه المَرتبة: «فلان صّالح»» اصويلح). لار كدب حدیثه»» وراد 0 


(مَقبول). 


5 


0¥ 


ب «گذب» وَ'الوَضْع)؛ كيف صَرَّمَا 


ومراتِبٌ التجريح: 

الأول حوس ارا الناظالتحريية: RE‏ 
الصف بالكذبء أو الوّضعء أو مهما جميعًا. 

مثل: «فلان أكذبٌ التّاس4 (إليهِ المُنتهئ في الكذب»» «رُكنْ من أركانٍ 
الكذب». 


الثانية: أن يصفف الرّاوي بأحد الوصفين- الكذب» والوّضع- ولكن 
على سبيل المُبالغة, ولا الجَزم. 


مثل : (هو فالا «وضاع)» «(كذاب). 


7 را ES‏ 8 ر 3 
وتر |( ولان اقط) وَامَالك)» 


3 2 ع2 0 4 0 35 ين ء و 8 1 
الثالثة: أقل منهما شناعة؛ كالتهَمّة بالكذب. أو ما يدل على سقوط 
حَدِيئِهِ وعدم الاعتبار به. 
3ے 2 2 و 1 5 0 2 د وام 5 51 
مثل: «فلان متهم بالكذب»» «سَاقط)ء «هالك)» (لا يعتير به)» (ذاهت)ء 


53 
«مَتروك). 


8 : 2 2 3 َ 2 3 2 7 م : 
مثل: «فلان القوا حَديثه), مطرح الحديث)»)» «(ضعيف جدا)» (أزم بدا 
السن شح اء 


۳ وَيَحْدَة: (وَاو) ولا يكح بة) 


OE لضع م ا (صعفوا)‎ 5 ott 


\ 


4 


e 3 000 ٍِ‏ 2 ا 5 ء 
الخامسة: ما دل على أنه لا يحتج به» وَلا بحَدِيثه. مِن غير أن يتصل 


شک ا ل 2 حت ۳۵۹ 


a‏ مھ 


24 5 و 
إل جد من ل حليثه. 


0 ل و ت 
مثل: «فلان واوا» (لا يحتج بها «مُنكرٌ الحَديث»» «مضطر ب الحَديث»» 


- ال 3 
(ضعم)»)» ااضعفوه) 


:2 -0 0000 ا ل 
في هب اه و ه دي 50 
ااأضعف) أو ااضعف) مال فيه») 
س 5 ر و اه مروف 
ot‏ € وَتَعْرف) «فيه خخلف) «(طْعَنوا) 


السّادسة: ما دل على التضعيف الهيّنء مما يَرجع إلى سُوء حفظه» وهي 
أسهل مّراتب المجرح. 


e 04 3 5‏ و 2 3 2 0 ۰ مه 01 ر 
مثل : (فللان ضعف)» (فيه ضعف)» (فيه مَقَال)» (ينكرٌ وَيعرف))» (سَيى 


الحفظ)»» (الين»» اليس بحجّة2 lI‏ بالقوي»» اليس بذاك»» ال بذاك 
القويٌ»: اليس بالمَرضى4) «ما أعلمٌ E‏ 


۷ يل جور اجرح عون الملحة 
فَاحدَرمِنَ الجرح لإجل علة 


واعلّم؛ أن الكلامَ في الرّواة بالنّجريح لَيْس مِن باب الغيبة المَنهِيّ 
عَنها؛ كما قد تومّمّه بعص الجَهلة وإِنَّما هُو من باب النّصيحة؛ لأن مَعرفة 
أحوال الأَحَادِيث يتوقف على معرفة أحوال الرُواقء كان كلام العُلّماء في 
الرُواة بالجّرح والتّعديل العَرض مِنهُ تَمحيص الْأَحَادِيثِ وَتَمييز الطيّب من 
ال 


ع 


وإذا جار ذِكرٌ مَعايب الرّجل للشَّاهد لما يترتب على شهادته مِن رد 
الحُقوق إلى أهلها؛ قأولئ ثم أولئ ذكرٌ مَعايبه للمُجرّح؛ لما يترتب على 
جرجه مِن ذب الكذب عَن رَسُول الله ب وصيانةٍ الشريعة من أن يُلصق يها 
فلن فته 

وإِنَّما يجوز جرح الرّاوي لقضّد الب عَن الدّين وصيانة الملةء فام 
لغرض من الأغراض البعيدّة عن ذلك كجرح بَعض أهل المَذاهب تعصبًا 


كه اديه 0 
عَليّهم» أو لمنافسّة ذُنيويّة؛ فلك غيرٌ جائز. 

es‏ ؟ قال الله 
ج إن جاک كاي يا يوا © [الحجرات:1]. نهل الراوئ فاسقًا 
رضي دیني شام وقال ا ف ا 


اھ لاه ادر 
OF AF AF‏ 


OA‏ و1 جرک ا المحسون اسراح 
اة خف نق ند الماح 
ويد :59 ا 
لِلأمَرَاءِ حم إِمَاءٍ قد فَعَمْ 
ولّيس مِن الجّرح في سىيء (الوزاح)» وَهُو الذي يعبر عنه بعض العْلّماء 
ب(المُجون». إا لم يَخرجٍ ذلك عَن حد المُباح» وكذَّلِك (التَيهُ) و(البَأو). 
لَيْس جرخا أيضًا إِذَا كان في حد الجائز المُباح» وقد جرّح عددٌ مِن الرواة 
م 3 ٠.‏ ع TG‏ 56 0 
بمثل هذه الآمور, فلم يقبل ذلك منهم محققو العلماء. 
2 َه 2 2 2 ا م 5 
وكذلك ليس من الجرح في شيء الدخول في القضاء. والعمل للامراء 
مع مراعاة العدل ال والنصح للأمراء AS‏ وكم إمام من أئمة 
الحَدِيث قد دحل في ذلك فلّم يَعبٍ ذلك عَلَيْهُم أحدّء ومن عاب ذلك على 
أمر در 1 0 3 
بعضهم لم يقبله العُلّماء منه. 


ملاع باج يلاج 
Ê E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۳۲)» ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 


5 


قال الإمام الذّمَىا” : «ما علمت 2 الا ایت وَل مَن تر کوها)» 
وَلّم يذكر منهن في «میزانه» إلا مَن كنَّ مَجهولات» فَعُلم من قوله وفعله أن 
النساءً: ما قات وما مَجهولاتٌ» ولب تيك ا 


O 


ا 
e‏ من طَاهِرهَا 
ولب كاري لبس ب القوي 


بعص ألمَاظ الجرح قد يكون ظَاهِرُها علّى خلافٍ المُراد مِنْهاء فعلى 


طالب العلم أن يَكونَ عالمًا بمُراد العُلّماء مِن َه الأقوال» حنّى يَضعها في 
مَوضعها المُناسب» وإِنّما يعرف العُلَّماءُ مَعاني هذه الألفاظ: إمّا بتصريح 


:> «میزان الاعتدال» (5/ 5 .)5١‏ 


قائلها وتنصيصه على معناها عِنْده وإمّا بالاستقرّاء والتتبع. 

من ذَلِك: قول الإمام أبي إسحاقٌ الحربئ: ١فُلَانَ‏ عَيرُه أُوثقٌ منه»؛ فان 
موه العيارة كاه ها ادقن فلك وود خو عي قدلة العاف وان EOS‏ 
أوثق» وليس ذلك مُرادًا؛ بل هُو إِنّما يستعمل هذه العبارةً في الجرح الشديدء 
كما دكن اا ير 

ومن ذَلِك: قول الإمام البخاري: «فلان ليس دهم بالقَويٌ» فهي من 
عباراتٍ الجّرح الشَّديد عِنده» وإن گان غيرٌه يِن أَمْل العِلّم يستعملها في 
الجَرح الحَفيف. 


وكدلك قوله: فان سكتوا عَنه؛؛ فان ظاهرها نّم ما تكلموا فيه جرح 
رلا تعديل» ولّيس ذَلِكَ مُرادَاء وإنّما مُراده انهم سكتوا ءَ عن الرّوّاية عنه؛ أي: 
ترّكوه» فهي من عباراتٍ الجّرح الشديدٍ عنده. 

وكزلك ق : فان فيه تظر؛ قد دكر الذَّهَيّ والعراقيٌ أن ذه العبارة 
يُستعملها البّخَارِيٌ فيمن هُو متهم عِنْده؛ فهو عندم أسيؤأ خالا من المت 

لکن ينغو أن تنه هنا إلى أمر مهم وَهُو أن هذا نما يُستقيم ا 
يقصد البخاري بقوله: «فيه نَظرٌ) الرَّاويَء لا شيئًا آخرَ ي اا 

O as 7‏ 
الحديتٌ فِيه نظرٌ أو في صحته نظرٌء فيقول بعد سياقته: «وفِيه تَظر)ء ويكون 
)١(‏ «تمهذيب التهذيب» (5/ ۷) وقد تصحف «الحربي» في هذا الموضع وغيره إلى 


«الجريري»» والصواب «الحربى»» فإنه صاحب هذه العبارة» والجريري لا يعرف بالكلام 
في الرجال بالجرح والتعديل. والله أعلم. 


525: 


الصمير عائدًا علّئ هذا الحديثء لا على الرّاوي صاحب الترجمةء وقد 
ل ال ل 
ا E‏ ی مكن دك ف أو دونه 

في الإشتاد. 

وتارة يسوى التحار :فى الترجفة أقولا ق اسم الراوية أو به أو 
كنيته» أو تاريخ وَفاته» ويكون بعض هَذِه الأقوال فيه نظرٌ أو في صحته نظر 
ملا خارف لتر برع فك ره و ا هد هد العول الا 
قبل هذه العبارة» لا يقصد الرّواي نفسّه واللهُ أعلم. 

كلك قرول البّخْارِي في الرّاوي: «مُنكرٌ الحَدِيث)؛ فقد رُوي عنه أنه 
قا ل : گل من قُلتُ فيه: منك الحَيث» فلا حل الاي عَنه»» وله هي 
من صيغ الجرح الشديد عند بخلاف غيره من : العلّماء ء؛ فَإنّهُم يستعملو نا 
في مطلق الجَرح 

وكدّلك 0 الإمام 5 حاتم الرّازي: لفان على دی عدل» بفتح 
الذّال في «يَدَيْ)؛ ققد قهم البَعض أنَّها مِن صِيّعْ التعديل» حيث ضبطها بكسر 
الالء وليس كذالك؛ بل هي مِن صِيغْ الجرح كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر 
وذكرٌ أن َه العبارة مَتَلْ مِن الأمثال القديمة يُذكر فيمّن نَعرّض للهّلاك"'". 

قال ابن حجر: «قَولّه: (علّئ يَدَيْ عَدلٍ) مَعَناه قرب مِن الهلاك وهّذا 
مل للعرب» گان لبعض المُلوك شُرطِيٌ اسمْه عدل» فإذا فع إليه مَن جَنئْ 
)١(‏ راجع «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (۲/ 5714) (۳/ 376 ۲۷۷) (5/ )5١7‏ (05/ 


25 ) و«میزان الاعتدال» /١(‏ 5()5/ ۲۰۲). 
(6) «المعارف» لابن قتيبة (ص »)١1١‏ واتهذيب التهذيب» (9/ .)١57‏ 


RADAN 
۳0 4 ن دید‎ 


AE 2‏ ی ع 2 ا 
جناية جَرْموا ببلاكه غالبًا؛ ذكره ابن قتيبة وغيره» وظن بعضهم أنها مِن الفاظ 
التوثيق» فلم يْصبْ». 


04 اوت اترا ا 1 
لل رح لك 1 
۷ وَدُوتَهٌ «الحافظ؛) 8ق ١المُحََدّث)‏ 
E‏ الراوي الي ييدث 
۸د را ا ول «الجاكما 
E ME E E‏ 
أطلق المُحدثون ألقابًا على أهل الحَدِيث. 
نأعلاها: «أميرٌ المُوّمنين في الحَدِيث»» وهَّذا لقب لم يَظفر به إلا الأفْدَاذ 
التوادرء الَّذِين هم أثمّة هَذا الشّأنء والمرجم إليهم فيه» كشّعبة بن الحجّاجء 
وسفیان ا وإسحاقٌ بن رَاهويه» وأحمد بن حَنبل» والبخاريٰ» 
والدَّارَفطْنيَ وغيرهم. 
ويليه: (الحّافظ)؛ وني ديه ال كرف 
إلا أنه ينبغي أن يُعلم» أن لقب (الحافظ) رُبَّما أطلّقوه لبعض لقعا 
EL NOSES Es‏ أل العا لمكن ابح له 
عبدٍ الحميد الحمّاني» ومحمّد بن عمر الواقدي» ومحمّد بن حُميد الرّازي» 
وشلیمان بن داود الشّادّكوني» وأمثالهم. 


| 


وو لات ور ا تطلق (الميددّت) عل (اليعافظ )م رالا 
ا 

ا (السيين) عيكو الف ج فهو مَن يروي الْحَدِيتٌ بسند سواء 
أكان عنده علم به» أم ليس له إلا مجر الرّوَاية. 

وغاا ما رة عل الك من الوا ورن فون ست أهل 
رّمانه»» أو «مُسَيْدٌ وَقته)» وَهُو يكثر في استعمال المُتأخرين بهذا المَعنئ. 

وأمّا (عبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر البخاري)ء المَعروف 
ب(المسدي)؛ فهذا به بمتح النون؛ سمي بڌلك؛ لاله كان يُطلك المستداة» 


de عه‎ 


يو ادم 
توهم ذَلِك. وله أغلة.. 


1۷ 


EE ET 


(علل الحَدِيث) مِن أغمض أنواع عُلوم الحَدِيثِ وأدقهاء وَلَا قوم 
به إلا من رَزقه الله تعالئ قَهِمًا ثاقبّاء وحفظًا وَاسعَاء ومَعرفة تامة بمراتب 
الرواة وملكة قوية بالأسانيدٍ والمُتون» ولهّذا لم يكلم فيه إلا القليل مِن 
أهل هذا الشَّأن؛ أغليُّهم من المُتقدّمِين؛ كعلي بن المَدينيء وأحمدٌ بن 
حَنبلء والبخاريٰ» ويَعقوب بن شيب وأبي حاتم» وأبي زُرعة» وقليل من 
المُتأَحَرين؛ كالدَّارَقُطْيء وابن عدي والذّهَبِي وابن حجر. 


۹۱ ا لو ةم : 0 
د ا 2 dE‏ 
باهر الاستاد؛ ذا مشترك 


ا 38 ي م e o.‏ 

: 7 2 +9 ا 

E EEE 5 E. 
€ شي ء ج ی‎ ٤ 


۳1۸ 


علةالخويث لأ ا ال ال 
روايّة وَاجدةء والاكتفاء مها؛ إذ إن الوقوفٌ على روايّة وَاحِدةٍ في الباب غير 
كافي لمعرفة وقوع اتفاق أو اختلافٍ في تلك الرّوَاية عَن سائر روايات الباب. 

فإن (العلّة): عبارة عن سبب ححفي غامض. قادح في صحَّة ما عسّاه أن 
يُصحح من حيث الظاهر. 

وإنّما يُستدل على العلة: بتتبع رواياتٍ الباب كلهاء والنّظر فيهاء 
ومعارضتها بعضها ببتعض؛ لنعرفَ الموافق مِن المخالف مَع مُلاحظة 
ار لی ف روو تين ا ين ا 

وَهذِه القَرائِنُ مِنْها ما هُو إِسْنادِيٌ مُتَعَلّق بالإسنادِء وَمِنها ما هو مني 
متعلق بالمّتن: 

Og NN ركم‎ A O 
فلا يُعرّج على قول عيرهم فيهاء بخلاف القرائن المَتنيّة؛ فقد يتكلم فيها‎ 
ا 3 5 1 ا € ساي‎ 
المحدثون وغيرهم من الفقهاء أما الإسنادية فهي من أخص علوم الحديث»‎ 
فاد ماله الا بادك‎ 

فن أتمة: الحودف راك E e‏ على الإسناد بالصحة 
والاشتقامة وعدم النّكارّة والسَقامة؛ لا يكتفون بالظاهر مِن اتصاله وْمّة 
رُواته» بل لهم نظرٌ تاق وفهمٌ راج ورای صَادق مَبِنِنٌ على اعتبار مَعانِ 
في الإسناده حيث وجدت فيه أو وُجِدَ بعضها دَعاهُّم ذلك إلى إنكار ذلك 
الإسنادٍ والحُكم عليه بعدم الاستقامّة» وإِنْ کان متَصلا برجَالٍ ثُقاتِ. 


و افتقدتٌ هذة القّرائنٌ» أو وُجَدَاق الإستاومن المعان ها يدل عل 


۳۹ 


عكس ما دل عليه المّعاني السَّابِقَةُ؛ من حفظ الحَديث وصحَّتِهء دَعاهم ذلك 
إلى تصحيجه والحكم عليه بالاستقامّة وحفظ الرّاوي لَّه. 


ذاه ا يناد 


E Ro FOE 


۷ه و هميد وزني ابوابها 
موجيه ا أنْوَاعِهَا ابابا 
“ده فب ارد وَبالمْحَالَة ةة 


مح قَرائِن؛ فال المَعرقه 


LS 9 < 5‏ مامه ع 
011 او اس او دراج او نخريفف 
5 5 م إ ° 2 م 0 2 
۹۷ ف «منک دا او اطلا) 
TT‏ ا اه 2 1 
أو «شاذا» او «مَوضوعا» اؤ «معللا) 


اريقف EET AB O N‏ 
بموجب الإعلالء أو بأنوع العلل» أو بأسباا: 

و(مو جب العلّة) خان :الأول اة ا الخال 

مِن التفرد والمُخالفة قد يكون كافيًا للدلالة على وقوع الخَلل في 
ايء مما يُوجب إعلالّهاء والقّدح في صحتها. ورُبّما لا يكون ذلك كاف 


2 کن 0 
إلا ذا انضمت إليه قرائ ثنبه العارف بهذا الشأن على وُقوع الخلل في 
الرَوَاية» بحيث يَغلب علّئ ظنه ذَلِكء فيحكم به» أو بَتردد» فيتوقف في 

و(أنواع الهلل) هي صُور الأخخطاء التي بقع فيها الرّاوي في الرّوَاية؛ وهي 
3 ة ومُتنوعة؛ فهي: ا التي ارال نات واو والإدراج صورة 
اض من الزيادة- أو بالقلب» والإبدال» أو بالتقديم واا وهى صورة 
من القلب. 

ا فوقوع الرّاوي في الخط في الرّوَاية ير جع إلى عدة 
امات ین أهنهانو اک هاورو سا 

الآأول: الاعتماد على كتاب غير مُصحح ولا مُقابل» فيقع في هذا الكتاب 
عن اا س ا والتقص ما يقع 

الفا الزواية تالم فر ما روئ الراوئ الحديت يما هه هو من 
الحَدِيثء وَقَد يكون فَهمه للحَدِيث غيرٌ صَحيح. 


0 ,وء ادح بببالاخيلافه اة 

ينتهيت E e‏ ا 
54 االعلشِمة) الأول ا a‏ 

ككس لتك 0 ١‏ 


و 0 mT‏ الحديث؛ ۹ 


ل 
ذَكرنا فیما تَقَدّم أن الخَطأ في الرّواية بُستدل عَليه: 3 بِالتَفدّد الذي لا 
1 الل ا وكل ون كتين لدابتن اقفن ينا ليذ 


ركز بين لل الم عبر عن الخَطٍ ب(الشذوذ وبالعلّة)» مهما كان قد 
ال عَلية بالتفرد الذي لا يحتمّل أو بالاختلاف فكلاهما ا 


على أن جماعة من أَمْل العم يُفرقون بين (الشاذ) و(الكعلول)» يرون 
أن المعلولٌ لا يُطلق على كَل حَدِيث بت عِنْدهم خطؤه حتى يتبيّنَ وع 
الخط فيه؛ كوّصل مُرسل» أو رفع موقوفء أو دُخولٍ حَدِيث في حَدِيثٍ 
وغير ذلك من أوجه الخَط الذي يدرك بالمخالّفة دون التَمْردِ. 
أما دا کان الحَدِيث عِنْدهم خطأء وَلَا دليل على خطيه سوئ كونه 
درا لذ مل لتكارة فق اتاد أو معني وَلَم بقع ذ فيه مُخالفة بين وع هذا 
الخَطإِء فهّذا لا يُسمونه (معلولا)» وإِنْ كَانُوا يرَونه ضَعِيمًا مَردوداء وإنّما 
CBE OOD‏ الخامن a RO‏ 
(موضوع). 
وبناءً عّئ هَذا؛ قلو تفئ بع مَولاء العلّماء الّذِين يَخْصّون العلّة ذا 
المَعنئ لو تف عَن الحَديث العلّة؛ كأن يَقولّ: (لا عل لَه)» أو (لَا أعلمٌ له 
ع فهذا لا يني أن الكديك عند صح مالم ون أسيابالقدح 


وگ 


الأخرئ؛ لاحتمال أنْ يَكونَ مع ذَلِكِ شاذًا أو مُْكَرًا عِنْده» وال ةأعلم. 
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وإِنّما يدرك عله الحَدِيث -مع خفائها وعُموضها- الحَافظ المُتقَنُ ذو 
التصير ة التافدق العَارفٌ بمراتب الرُواقء المُطلعٌ عَلى مَناهج عُلماءٍ الحَديثِ 
في الكلام في الرّجالٍ والعلّل. 

وَسَبِيلُه إلى ذّلِك: أن يجممَ طرق الحَدِيثء ويُستقصِيّها من الجوامع 
والمّسانيد والأجزاءء ويسبر أحوال الرُواةء ويُعتبر بمكانهم مِن الحفظ. 
ومنزلتهم في الإتقانٍ والضبط ويُمحص المَرْق بين بعضها وبعض» وحيئئلٍ 
دل القرائن على وهم الرّاوي في وضّل مُرسلء أو مُنقطع» أو إدخال حَدِيثْ 
في حَدِيثِء أو إرسال مَوصولء أو وَقف مَرفوع» أو يطلع مِنهُ على تدليس 
قادح أو اضطراب» بحيث يُقوى ذَلِك عِنْده فيقضي بضعف الحَدِيثء 


ل 3 


سر )ا 


أو يُرِيبهُ الأمرٌء ويتشكك فيه» فيعرض عن الْحَدِيتُ» ويتوقف في الأخذ به. 

قال الإمامُ ابن رجب" : «اعَلَّم أن مَعرفة صحَّة الحَدِيث وسَقمه تحصل 
من وجهين: 

أحدّهما: معرفةٌ رجاله وقتهم وضّعفهمء ومعرفة هذا هيّنء لأن الثقات 
والعمقاء ا رورا ق كتير ون التضائيك» قن اهرت يكرح لحوالهة 
التواليفن: 

والوجة الان معرفةٌ مراتب الثقاتِ وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف: إِمّا في اللإشتادء وإمّا في الوّصل والإرسالء وإمًا في الوّقف والرّفع 
ونحو ذلك وهّذا هُو الذي يحصلٌ من معرفته واتقاِه وكثرة ممارّستِه 
الوفوف على دائ غلل الحديت؛. 

قال: ولا بُدَّ في هَّذا العلم من طول المُمارّسة» وكثرة المُذاكرة. فإذا 
عدم المُذاكرة به» فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمّة العارفين؛ كيحيئ 
المَطَّانء ومن تَلقئ عَنه؛ كأحمدّ وابن المديني» وغيرهماء فمن رُزق مطالعة 
ذلك وَفهمه» وققهت نفسّه فِيه» وصارت له فيه قوةٌ نفس وملكة؛ صلح لَه 


أن يتكلم فيه). 


لهل ميد لاهِرٍ أؤ جارج 


.)5 5107 /۲( «شرح علل الترمذي»‎ )١( 


عن 


الأضل في إطلاق لفظ (العلّة)» وني وضف الحَدِيث بصفة مأخوذة من 
الفا #كون عدا كرون الل حه غير :ظاهر و قاق 
الحدِيث» ويكون مرجع البيان فيها إلى جمع طرق الحَدِيث وتبين القرائن 
ال 

فأما العلل الظاهرة الراجعة إلى صفات الرّاوي» ككذبه وفسقه وسائر ما 
يجرحه من الصفات؛ كغفاته وسُوء حفظه» وكتدليس من لم يُعاصرء أو من 
عاضو وده ع ماع ا أك ال ن ل تصفوة الد رار 
ونحوه لمثل ذَلِك. 

. ومّع ذَلك؛ تكثيرًا ما يرد في ! طلاقاتٍ أل الهلم استعمَال َفظ الل عَلئ 
يشل مَذه الأسباب الظاجرة التي تقد خ في الرواية» وهذا الإطلاق هو من باب 


ا 2 الاصطلاحء اف أ ا العلّة 2 هذه المواضع رات نه به القادخ, 
بصرف النّظر عن کونه ظَاهرً| أو حَحَفيًا . والثة أعلم. 


عاك اک ارک 
eK E.‏ 2 


OVV‏ و ردنا رالد 


من العلل ما يقدح في السّندء وَلا يقدح في من الحَدِيثْ يث؛ لرواية المتن 
اا ا يد كما وو عل دن عن معان ایر 
يرو دياه عا عير قال یں پالارا الحديت: 
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قال ابن الصاح“ : «فهّذا الإسَْادُ بنقل العَدل عَن العَدل» وَهُو مُعلل 
تعدو المت عل كل حال صحيح» وعلثه في قوله: (عَن عمرو بن 

ل 
سحت رمم ونا يسريم نكل كرالك شمر 
وكلاهما ثقة). 

وبعض أهل اليم لا يعد ذلك علّة مُطلقا؛ أنه مهما گان دور على ثقةٍ 
ني ف ك نط لله وذ كن لك لاتق في صخة اشن وود قر 
رَسَول الله عا يِه إلا إن يعد قادحًا في هَذِه الرّوَاية بعينهاء أو ني إِسْنَادها خاصة؛ 
GG‏ لايق Ne‏ 
يقتضي إعلالها وعدّها في جملة المَعلول؛ فإن عَلّماء عِلل الحَدِيث في 
كلامهم في العلل لا يَنحصر كلامُهم في العلل التي تقدح في المَدْن فقط؛ بل 
يشمل أيضًا ما يقدح في الإستادء والله أَغلم. 


اھ اد يلار 
E Ê‏ 


واعلّم؛ أن ال حيث أطلقها ا الحَديث» فَهم يتقصدون 
(القَادحة) خاصة؛ فال وإن گان لس کل تَر یکو عله يُوجب القَّدحَ في 
ادويق ولا كل مادق كلك أن الا لا رة ارد وتوف 


(14 «علوم الحديث» م/م‎ )١( 


| ا 


ب(العلّة) إلا حيث يُكون (عِنْدهُم) قادحاء بصرف التّظر: هل وافقّهم غيرُهم 
في ذلك أم لا؟. 


استممّل الإمام التريذي وغيره لفط العلة في التعبير عن التسخ؛ فإن أراد 
yS‏ 
والح سو الا بل في العمل» و 
١الصَّحِبِحَيْن)‏ أَحَادِيتُ كَثيرةٌ منسوخة. 


0۸۱ وَلَمْ جد إظلاق ل شل «العلة)» 


ا ع أ 5-2 


لل IE‏ ا کل 


2 2 ار 


وإذا وقع في مَّتن الحَدِيث ما يُستشكل من بعض آلفاظه» أو جمله؛ فإن 
هذا سبيلّه معرُوفء وَمُو الرّجوع إلى أهل الاختصاص من عُلّماء الحَدِيث 
لكر رة اون اردان كما سان م ع ا س 
مختلف الحَدِيث ومُشكله. 

وأنّا ما تجده من بعض المُعاصرين من الَّذِين كُلّما استشكلوا شيئًا في 
الحَدِيث ذَهبوا إلى إنكاره ورَدّه» دون اعتبار ما اعتبره أئمة الحَدِيث من 


سه شي إا ےک ا " 
م ا ا نهنا 


مُحاولة الجّمع والتوفيق بغير تَعشّف أو تكلف؛ فهؤلاء يسوا على المَنهج 
القويم؛ بل هم على شا هلكة؛ لتجرّؤهم على رد ما قد صحّحه العْلَماءً 

ا ر و 
NE a O Os‏ 
ال اع ا ر ا الذي رف ها 
الحدِيث فَكنْ مِن هَوؤلاء علّى حَذر» وَلَا تخرج عَن مناهج علّماء الحَرِيث» 
واللّهُ من وراء القصد. ٠‏ 


e AZ ال‎ N ت‎ 
SEE اص‎ 


۳ ب«الإغْتِبَارِا» وَهُوَّسَبْرُ مَارَوَى 


(الاعيِبارٌ): هُو ميئةُ التَوصّل إلى معرفة اتفاق الرواقِء أو اختلافهم» أو 

أ أن الا عار هر الطريق الذى غاا الكريك رر عا 

التفرد والاختلافي- واللّذان هُما مَظَِا الخطإء أو الؤقوف على الاتفاق - 
وَالّذِي هُو مَظِنَّه الحفظ. 


1 ەوو مه 


ر 5 و 5 00 0 
oA‏ نين ين عير يروي و مه 


1 
o‏ 
ها 
ها 
3 
5 
o‏ 
مس 


.ور ا تسد تك الذي ببالْمَعْقٌ 
«(متابا» كس E RE‏ 


و(الاعتبار) هو سَبْر روايّة الرّاوي ؛ بأن يأتي إلى روايته؛ فيعتبرها بما في 
بهو ود نالك EA e‏ 

هل شّاركه في ذَلِكِ الحَدِيث غيرٌه فرّواه عن شیخه» أو لا؟ فإن لم يكن؛ 
فينظر: هل تابّع أحدٌ شَيخْه فرّواه عمَّن روئ عنه أو لا؟ وهكذا إلى آخر الإشتاد. 

ع 

أو هل أت - أو بمَعْناه - حديث آخر؟ 

فإن وجد؛ 0 e‏ 

فان لم جد شيئًا من هَذا؛ فالحَدِيث (فرة). 

ورد نطق اا عل اا وال واا ويه سول : 

وكثيرًا ما یکون الحَدِيتٌ مَعروفًا مِن رواية راو معي قيأي بَعض مَن لم 
eT O ss‏ 
او ا ن ع و و ذلك 

وقد بقع ذلك أيضًا في طَبقةٍ الصحابة؛ كَأن يكونَ الحَديث مَشهورًا مِن 
حَديث صحابي مُعيِّه فيُجعل يِن حديثِ صَحابيٌ آخر فيظن ن لا يَفطِنْ 
لملا انيما ران عن متخا تن فل كلد ما شاهدا ل ر وین 
الام كلك 


ا 7 ٍِ ا 1 

وقد يَكون الحَديث من رواية رَاو ضعيفي؛ فيرويه من أخطا فيجعل 
ذكان كنذا اله لضعيف يْقة» فيَرجّح العُلماءُ كَونَ الحَديثٍ عن هذا الم لع 
ن هذا الثقق فلا يُتوهّم أن العلماء يقد دمؤة زوا المح غل روا ال 
هداعا لأنظ ‏ اا 


0 


وإنّما الإمامٌ ير أن رواية ال ذه لم تصح ليه أصلاء فلا مقارئة بيه 
وش عت لذن .ذلك ا یكون حَيثْ تصحٌ الرّواية إليهما جَميعَاء 
عقن کنر التقة؛ لأنَّ الحديث إنّما يُحكم عليه بمُقتضئ الرّو اية 
TT‏ نبت أن هذا الرّاوي الذي صخت الرواية إليه 
شيف كانت الرواية سَاقطق ولم تتفغها الذوايةً الأخرئ؛ لأنها اة تكرة 
OT RT‏ المُتفرّدُ به» فيأتي بَعض مَن 
روي الحديتٌ عَنه» فيقرن تعه رجلا آخرٌ أو أكثّره والصّوابُ أن الحديثَ 
ليسن ٠هر‏ ن حَديثِ من فرن مَعه» بل هو حديثه» ليس من حديثِ غيره. فمن لا 
يفطن لذلك» يَظنٌ أن الحديت مِن رواية هَولاء جميعًا عا فيدفع التفردّه ويُثبتٌ 
E NEN‏ 


د 


0. 


وقد يكون من قُرِنَّ معه يروي الحديتٌ أيضّاء ولكنّه يُخَالمُه في إسناد 
الحَديثِ أو مَتنه» فبّجِيءٌ مَّن يروي الحَديتٌ عنهماء ويقرن بینهما في روايته. 
فيحمل رواية أحيهما على رواية الآخَر على الاتفاق؛ خط ينه والصَّوابُ 
أن بين روايتيهما اختلافاء فمن لا يفطن لذلك يَحسبٌ الرُواةً مين يتينما 
هم في الواقع مُختلفون؛ فهي مُخالفة. وليست متابعةً. 

ولهذه اللة؛ لم يقبل الأئمةُ ِن كلّ أحدٍ الجمع : UNS‏ 


2 و ا (rn)‏ 
E GS:‏ ر 
ار ولد 5 


الله إلا أن يَكونَ الرّاوي ممَّن اشتهر بالحفظ وبّرز فيه بحيثٌ لا بختاط 


علّيه حديث سیخ بحديث سیخ آخرّء بل يُميّر بينَ ذَلك. 

وريّما جاءت رواياتٌ ظَاهرةٌ الاثفاق» ثم بعد التّسّع والسّبْرء يتبين 
هذه الرّوايات ليست مُتفقةَ فيما بَينهاء بل هي مُختلفةء قل حك لها شك 
الاتّفاق» بل حُكم الاختلافي. 

وذلك4 فعا إذا روي عن رارش حديث وَاحِنٌ عا الاتفاق في الاسناد 
ا ٍ مماء تم ينعد الب أن بعص من دُون أحدٍ هين الراوتين أخطأً 
عله ت زوع د كه هل روا الراوي الا عن والصّوات الذي يعرف 
عند أصحاب هذا الرّاوي» أنه يَروي الحديث على خلاف رواية الراوي 
ااا ن ا سيق ق ا الترعومة ا 
EES O NS ROE‏ ناو 
a‏ 

وقد بقع ذلك حيتٌ يقرن الرّاوي بين الرّاويّين في الرّواية» فيحمل روايّة 
أحدهما على رواية الآخَر على الاتفاق وَهَّمّاء وقد يَقَعٌ بدونٍ إقرانٍ. 

قد تكون لَفظة - أو جملة - مَعروفة في حديث من رواية صَحابِيٌَ مُعين ٤‏ 
فيأتي بعص من لم يَحفظء فيروي حديثًا آَحَرَ عن صحابيٌ آخرٌء ا 
ود كه رفظ عا ولاك القيزة ستيه والموات الى الحديك الأزل؛ 
وليست في الحَديثٍ الآحَرء وإنّما اشتبّه ذلك عَلئ الرّاويه فمن لا يفطن 
ذلك يَظنٌ أن هذه اللّفظة DE‏ ري دل 
اهيا AE‏ تركو نين الام IS‏ 


a ۲۸۲‏ وشي 


e ۸۸‏ تايل وَبِالمَوصوفٍ 


ثم اعلّم؛ أنه قد دحل في باب المُتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحتج 

بحَديئه وحده» كو مَعدودًا في الضعفاءء وني (كتابّي البخاري ومُسّلم) 
جماعة مِن الصعَفاء ذكراهُم في المُتابعات والسّواهد. 

ولیس ك ضَعيف يَصلح للك ولهّذا يقول الدارَقطني وغيره في 
الضعفاء: فن تحترا و«فلان لا يُعتير ة٤‏ وق تقدم ال تعدا ر 
ذلك واللة أعلم. 

أَثِمّة الحَدِيث جينما يَعتبرون الرّوَايةَ بعيرها لا يكتفون ب(المّرفوعات) 
فحشب؛ بل ينظرون أيضًا في (المّوقوفات) التي تُروئ في الباب؛ فإن لهذا 
فوائد عديدةٌ مِنْها: أن الحَدِيتٌ الذي رُوي مَرفوعًا قد يكونٌ الصواب فيه 
الوقف؛ فبدون معرفة الموقوفات التي في الباب؛ لا يتبين لنا أخطاءٌ الرّواة 
الا 

وكدّلِك (المَراسیل)؛ فبدون مَعرفتنا بالمراسيل التي تروی في الباب؛ لا 
يتييّن لنا خطاً من روئ الحَدِيث مَوصولاء والصَّواب أنه مُرسل. 

وإذاكانث كابة (الكراسيل) (المتوقوفات) فيد ف معرفة عة الخر رق د 
كما بِينّا- فهي أيضًا تفيد في تقوية الأَحَادِيث. 


نایل 

وذَلِك؛ حيث تكون مُختلفة المَخرج عَن المّوصولء أو المَوقوف. وَقّد 
رأئ أَهُل العِلْم صحّة الحَدِيث مرفوعًا وموقوقاء أو مَوصولَا ومُرسلا؛ فإن 
تعد الأسانيد للحَدِيث الوّاحِد يقوي بعضها بعضّاء ويّشهد بعضها لبعض. 

والتسامُل في اعتبارٍ الرّواياتٍ إِنّما يقل حَطرٌه بل ربّما يَتلاشّئ أئرُه إذا 
كان الحَديتٌ له اصل نابت قائ بنفسه يُرْجع إليه. لكن؛ إِنّما يَجِيءٌ الصَررُ 
ويُوجدٌ الخَطرُ حيث لا یکون لهذا الحديثٍ أصلّ تَابتٌ يُرجِمٌ إليه في باب 
بل كن وواباتك فيفك تدوة لالز وله الميعفاء فزن التسامل: ف اعقبار 
رواياتِ مثل هذا الباب» وعدم تمييز ما صحف مُحتمل» وما هو مُتكدٌ لا 
يُحتمل؛ يفضي إلى إقحام أحاديتٌ مُنكرة وباطلة في الأحاديث الثابتة؛ وهذا 
ترك ود ابا 


AY 


ولفظٌ (الاعتبار) قد يُطلقه عَلَّماءٌ الحَِيث بمَعنئ الاختبار» بصرف النظر 
عن حَال الرّاوي: هل صَعفه شدي أو هيّن؟ 

فعلّماء الحَدِيث يكتبون أَحَادِيتٌ الرّواة لينظروا فيهاء ثمّ يعرضُوها على 
أَحَادِيت الثقات؛ لينظروا: هل أَحَادِيتْ هَؤلاء الرّواة مُستقيمة» أو لا؟ فإن 
وجدوا أَحَادِيتَهِم مُوافقةً لأَحَادِيث الثقات- أو غالبها-؛ عَرفوا أنّهم ثقات» 
وبقدر مُخالفتهم للثقات أو تفردهم عَنهم بما لَيْس له أصل من أَحَادِيهم؛ 
قار ما كز قوق ضع خفظ هؤلاء الرواة, وهدا تحن ا ادرالا عار : 


A 
: 52 ام ا‎ 


0 ا 
وك ل به خم 
SS‏ 
ب سبو | بق 2 1 
7 و e‏ 1 
4 2 و 9 
لش ١‏ ا 
1 و 7 
يعش ل ىر 


RE 
من شدوذه وز‎ 
ود ونکارته وخطا الرا 5 ل‎ 
د د وي کک‎ 
00 0 اا ونا ندا ته ار‎ 
يعار لشذوذها‎ 
ونكارتها.‎ 


7 


510 


e إذا‎ ET E TAT 
2 م و وش‎ 


اعْلَمِ؛ أنه مهما کان الرّاوي ثقةَ حافظًاء فلا بِدَّ أن تقع له أخطاءٌ ولو 
قليلةء وإِنّما يتفاضل الرُّواةُ بكثرة ما لديهم مِن الصواب وقلّة أخطائهم. ومّذا 
بُفسر لك ما يقع في كلام نقادٍ الحَدِيث من الحُكم بخطإ بَعض الثقات الكبار 
أحياناء ومع ذَلِك فالأصل ُو قّبول ما تفرد به اة حى يأتي الدليل على 
خطئه. واللة أعلم. 


0 


e‏ 1 ا فيحن تدرد 
دق ا عة ال يث المد 
۳ وجااءَ دم الققردعن جهور 
اا والح ل 
لما گان أكثرٌ العرائب صعيفة؛ جاء عَن جُمهور عُلّماء السّاف ذم 
العريب من الحَدِيتْء ومدخ المَسْهُور منه؛ في الجملة: 


س 00 


> مو ا یرک 
یہر ت ل وچ سے 


اي ود 


ا 


قال مالك بن 


اا 


وقال عبد الله بنْ المُبارك: «العلم الْذِي يَجيئك مِن هاهنا ومن هاهنا»؛ 


يعني : المهور: 
وقال علي بن الحُسين: (إنّما العلمُ ما عرف وتواطأت عَلَيّه الألسنٌ». 
وقال عبد الرَرَّاق: «كنا رى أن غَرِيبَ الخدت غير اذا هو شرا 


وقال أبو يُوسف: «مَن طلبَ غريب الحَدِيثِ كذب». 


وَقال اخ ال كير هة الأكاويت الراب فاليا اكت 


وعامّتها عن المكفاء 
وال ا اشر اديت الغريبٌ» التى لا يُعمل ہاء وَلَايُعتمد عَلَيُها). 
ولهم في ذلك كلام طول ٠"‏ 


E ERE EET 


o -‏ 5 و 
040 1 ازل أو م اس دور 


() راجع «الكفاية» للخطيب (ص ۲۲۳ - »)۲۲۹٣‏ واشرح علل الترمذي» (۲/ 57١‏ - 
£( 


سے 


نس: هش الهلم الريب وغيره الظاهر الي قد راء 


AY 


2 2 ص 4 1 مر و 
4١‏ اؤ عن مام حافظ أصحاية 
< ه سماو 57 e‏ هو و 
قد أا حدیٿ هاو کت 
5 2 
۷ مهم 9 أ 3 


4 و ا ا 


A ENO US, 
على خط الرّاوي المُتفرّد بالحَدِيث» أما إذا عَرِي عَن ذَلِكء أو انُضم إليه ما‎ 
يؤكدٌ حفظه لما تفرد به» فإِنَّهُم - حيئئِذٍ - لا يُترددون في قبولٍ حَدِيئه.‎ 

وقرائٌ الإعلال بالتفدّد كثيرةٌ لا تتحصرء وَلَا ضابطٌ لها بالنّسبة إلى 
جميع الأَحَاوِيث» بل کل حَدِيث تقوم به قرائ خاصّة, لا تخفئ على 
الما رض ار كلها روك 

فمتها: تفرد أهل الطَّبقات التَّازْلة: 


وهُم من دون عصر التابعينَء بعد أن استقرت الرَوَاي وعرفت مخارجهاء 


اا ا 


2 و و و وت 0 

وجوعت أَحَادِيث الشيوخ» وعرف حَدِيث كل وَاحِد مِنْهُم من حَدِيثٍ غيره. 

يا ذا كان دلقتو E‏ توه الجا حرو «النتيق جاد رودل ر 
الا المصميق امات كت الامو فقن هذا الد او جالرة 

ومنها: تفرد من دون الحفاظ المتقنين: 

فإن التفرد لا يُحتمل - في الجُملة - من مثل هَؤلاءِ؛ نظرًا لكونهم 
قد جرب عَلَيْهم الوّمَّم في الرّوايات» بخلاف الأثبات» فهُم قلما يقع 

ومنها: تفرد الرّاوي المُقل: 

وهو الَذِي لم يرو غير أحَاديث قليلة أو لم يُعرف بمجالسّة العُلّماءء ولا 
ا الا ر ا ا ا SES‏ من 
التكثر الدئ كسم ون آهل ملد ور حل فم بق خلماءالأمضار. 

ومِنْها: التفرد عَن الحافظ المُكثر: 

أي: عَن بعض الحفاظ المُكثرين حَدِيئًا وأصحابًاء ممن له أصحاب قد 
جمعوا حَدِيئّه وحفظوه» وأكثروا من مُلازمته» والاهتمام بحَدِيئه بحيث لا 
يخفئ على مَجموعهم - إن از أن يَخفئ على بعضهم- حَدِيثْ من أَحَادِيث 
هَذا الحافظ. أو كانت كتبه مَشهورةً مُتداولة اهتمّ بها طلبة الحَدِيثء 
وحرصوا علئ سماعها وروايتها. 

ومنها: ارد يبنا سك ساد او ما 

ودل أن تكوة الكو ال رد هه مي امو فل اساد أو مه 


۸۹ 


أو إشتاده وتم شماه فيستذل با وقع فيه من تكارة على خا من تفرد به. 

وَمَنّْها: التفدٌد يما جرت العادة باشتهار مكلة: 

ولك أن كرت الا اهارو لو ر بر 
الرجل الوّاجد. علم أنه خطأء أو كذب؛ لأن العادة أن مثل َه الأخبار تتوفر 
الهمّم والدواعي على تُقلها. 

وهَذا غيرٌ ما تعم به اللو فإن الراجص من أقوال العُلّماء أن التفرد بما 
تعجٌ به البلوئ لا يرذ به الحَبر؛ فإياك والخَلط بين القَضيّتين. واللة أعلم. 

ومِنْها: التفردُ بخلاف المحفوظ, والمّعروف. والمَشْهُور. . 

وذَّلِك؛ أن بقع في الحَدِيث المُتفرّد به اختلافٌ في الإشتادء أو في المَتن 
يو ی ضيف ويل غل خط لعل ديه 


ا 6 ا ٤‏ 5 7 
0۰ 2 الم (الاختلاف) أو فى اسيك 


E E 3 0 0 7‏ 34 
۳ م | | ٤‏ 
ل رجيحخ او له والمحون ذا 
اختلقث مق وښ افا 


وَهِنْهُمَالَه يفلم واويه 
(الاختلافٌ): يقع ٤‏ الان وحده» أو ف المتن وحده» ف فيهما معاء 


من راو وَاحد» أو من عدد من الوا ع اتحاد المخرج» أو مع د 


REB ASI 2‏ 
يا 8 7 wc‏ 5 5 
شن اله لی ۳۹۱ 


عي مك ہیا م سے 
فأقسامه على النحو التالي: 

-١‏ أن يقعَ مِن راو وَاجِدء فيختلف في الحَدِيث على نفيه؛ ولك بأن 
يحدتٌ بالحَدِيث مرةً على وجهء ومرةً أخرئ على وجو آخرٌ مُخالف له. 

؟- أن يقع من عدد من الرُواة» بعضهم يرويه على وجي وبعضهم يرويه 
عل وجه آخرّ مُخالف له. 

*- وإذا كان الاختلافٌ مِن راو وَاجدء فلا بد أن يتح المّخرج؛ لأن 
هذا الرّاوي ُو مَخرجٍ الحَدِيثء الذي تلتقي عِنْده الأسانيد. 

٤‏ - وأا إا کان الاختلافٌ من عدد من الرّواةء فَقَد يتح المَخرج؛ كأن 
بقع الخلاف ينهم علّئ شيخ وَاجد هُو مَخرج هذا الحَدِيث. 

فو يمعي أن كل واو رو الک الس ا اد ار 
بات عن ال وای ذكره غر 

والاختلاف نوعان: 

الأول: لا يضر وَلَا يُعتبر خلافاء بل يجمع بالحمل على أن للحَدِيثْ 

وذَلِك؛ حيثُ يجيء گل إسنَاد ِن قبل من يُعتمد على تفردهء وحيثٌ 
يرئ النقادٌ صحَّة الوجهين جميعًاء وَهُو - حيئيِذٍ - يكون تقوية للحَِيث» 
وليس إعلالَا له. 

والتاني: يضرٌ؛ ويعتر عل في الحَدِيث» تفضي إلى القّدح في الوجه 
الخطإء فيلزمٌ الترجيخ. 


وذَلِك؛ لأن اختلاف الرجل الوّاجد في إِسْنَاد حَدِيتْء أو متنه- وإن كان 
من جُملة الثقات- يُنبى عَن قلّة ضبطه للحَدِيثء أو عدم إتقانه له. 

ثم دا گان الخلاف مختضًا بالمنون؛ وذلك بان يجىء حريئان متغايران: 
مختلفان في المخرج» متعارضان في المعنى ظاهرّاء فإذا وجدت تلك الصورة. 

وهو يتنوع أنواعًا كما سيأتي في موضعه. فمنة الراجح» ومن المَرجوح» 
ومِنهُ الناسخ» ومِنه المنسوخ» ومن ما لَيْس بمُتعارض في الحقيقة حيث أمكن 
الجمع بين ما ظاهره التعارض. 

ومِنهُ (المُتشابه)» وَهُو الحَدِيثْ الْنِي لا يُعلم تأويله على وجه الجزم. 
وهل يُمكن الاطلاع علّئ عليه أو علمّه عند الله ورسوله ب لا يعلمة إلا 
هما؟ خلاف بين العلّماء. 


1۷ وال 3 حدًا الصف الذي ما عار : 


هه 7 جح ه 10 و E‏ ےم ه 
34 5 | 2 < . 
ت سے ت سے ر اممو 


أما (ا ليث الحكم)؛ فهو الحَدِيث المقبول (الصجيح» أو الحسّن) الَّذِي 
يسلم من مُعارضة مثله له؛ فكل حَدِيث سلم من الُعارض؛ فهو (حَدِيثْ 
E‏ 

وأكثرٌ الأحَاديث من المحكات. والُتعارض ينها قليلٌ جدَّاء إذا ما 
قورنت بالمحكّمات مِنْها. 


سه 9 و ا 
شن ونی ااا 


و(مَخرج الحَدِيث) هو مداره؛ أي: هُو الرّاوي الذي يدور عَلَيْه الإشتاد 
وترجع إليه» وَهُو أيضًا أصلّه الذي يُعتبر الحَدِيث به بمعنئ أنه هُو الأصل 
الَّذِي يُعرف به حَدِيث غيره: هل هُو معروف ومَحفوظ أم لا؟ ولهّذا نجد في 
اصطلاحات المُحَدَّئين: (هَذا الحَدِيث لا أصلّ له)؛ أي: ليس له مَخرح أو 
مدارٌ يَرجع إليه لِيقارنَ به» وال أعلم. 


568 


1۰۹ 
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1۲ 


1۳ 


3 أن الاختلا 


او غَيْرَ قَارِنٍءكذا غير 


طرق الجمع والترجيح 


77 


وَالإخْبلاف تسكن س تادین 


ر 


لان اؤقصة اؤمتّينِ 
EE.‏ اسن 

A‏ به الق صَين 
E‏ يونا اتسين حَفِظينِ 

0 ات 5 او ج 
e‏ نيما إن اء ءَ مَخْصٌ مِنْهُمَا 


52 


عو 


٤‏ ر م 3 أ د و 


فالذها ف السْين يتنوع أنواعًا: 


أحزها عا ض الوصل والإرسّال. 


ا أن يكو إسْنَاديّا لمن وَاحِدء أو قصة وَاجدة 


4۹0 


انا ا E‏ 

رابعها: أن يروي الحَدِيث قومٌ مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي» 
ويرويه غيرٌهم عن ذلك الرّجل عن تابعي آخرَ عن الصَّحابيٌ بعينه. 

خامشها: زيادة رجل في أحد الإِسْنَادَين. 

سادسّها: الاختلافٌ في اسم الرّاوي ونسبه إِذَا كان مُترددًا بين ثقة وضعيفي. 

فإذا كان الرّاويان الذي وقع بينهما الاختلاف موصوقين بالحفظ مع 
ثقتهما؛ فحييذ لا يضر اختلافهماء ويحملٌ ذلك على صحّة الوجهّين 
جميعًاء وأن كلا مِنْهُما قد حفظ ما لم يحفظه الآخرٌ. 

ويتأكدٌ ذَلِك إِذَا لم ينفردا بالوجهين؛ بل توبع كل مِنّْهُما علّئ روايته؛ فان 
هذا يؤكدٌ أن الحَدِيث مَحفوظ بالإستادين» وأنه لم ُخطى أحدهماء فيما جاء 
به من إستاد. 

لا سيما إا تبن أن الحَدِيث صحيمٌ بِالإِسْنَادَينَ» مثل لو حدّث به على 
َلاثة أوجه ترجع إلى وجه وَاحِدء فهّذا لَيْس بمُعتل. كأن يقول مالكُ: «عَن 
الزهري عن ابن المُسيب عن أبي هريرة». ويقول عقيل: «عَن الزهري» عن 
أبي سلّمة). ويّرويه ابن عيينة: عن الزهري» عن سعيدٍ وأبي سَلمة) معًا. 

وكدّلِك إِذَا جاءت الوّوَاية التي تدل عل صِحَّة الإشتادين مِن روايّة 
غيرهماء وأيضًا إا وجد أصلٌ صَحبح من روايّة غيرهما يذل على صك ما 
ا ¿ كل ذلك يرجح صحَّة 


50 


3 وید رون 2 كه كلس 
o‏ و م ج ع وم 3 
ده ودا ےا دا 
و جت : 


4 
مم 


52 ا‎ 5 27 ٤ 
او لظا او س اة تاع نا‎ 
و 5 1 عط بر ا ع‎ 
زو ممح لعج تحجن حت دا‎ 511 
د‎ 2 1 0 
فَحَنْل هه على الت د ارددا‎ 
. راو وہ 4 ام‎ 
وربا تلف اللف ان‎ ۷ 


Np E ETE 


ا عا فاد الا و و م ةه أو وان ا 
في حكاية واقعة يظهرٌ تَعدّدُهاء فالّذِي يتعين القول به أن يجعل حَدِيئين 
مستقلَيْنء أما إِذَا بَعْدَ الجمعٌ بين الرّوايات بأنْ يَكونَ المّخرحٌ وَاحِدَاء فلا 
ينغن شلوك تلك الطريق المتعشفة: 

و و ا ا 
رواية حَدِيتْ مُستقل عَن الآخرء حٌى ولو گان المَخرج وَاحِدَاء والواقعة 
يبد فيها التعدد؛ فَهَذِه طريقة ضعيفة غيرٌ مقبولة عند مُحققي العُلّماء فلا 
ينبغي سلوكهاء أو الاغترارٌ بصنيع من سّلكها. 

هَذاء وَقّد يُروئ حَدِيتُ واحدٌ بروایتین» 1 روايّة منها بألفاظ تختلف 
TE‏ لحري لك تنقيا و احد نا تك ES‏ الالفاظط 
فتبادر إلَئ الحكم بأنّهما حَدِيئَان؛ بل كثيرًا ما يكون حَدِينًا وَاحِدَا رَواه بع 


ل ا لا پينما هو في 


وء 


E E 
8 وو‎ 3 a ص‎ 4 7 
وا وان حيتت ثبت ان‎ ۸ 


2 20 12 + 
4 وة ال E‏ 


مَنْلَْهم يكن أخاط علا بهمَا 


تسر 


اعَلّم؛ أنه لا يتعارض حَدِيئان صَحيحان عن رَسُول الله علد لاه لا 
نطق إلا بوحی؛ # وما بطق عن هوی © إن هو إل وی وی 4 ا 
ار بكرن من ر ن ا و 

ولذا صف العُلاء في ( تلف الحَديث) وتكلّموا فيه؛ لرد كَل حَدِيث إل 
موضعه الصجيح» ولِمّهم مراد الل بيا على الوجه الصّحِيح الَذِي أراده من 
كلامه. 

وكان إمامٌ الأئمة الإمام ابن خزيمة يقول''': «لا أعرف أنه رُوي عَن 
الي 7 ع نك حريثان پإستادین صحيحين متضادان؛ فمن کان عنده؛ فليأت به؟ 


سن 
3 


: ا بينهماا. 
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۳۹۸ 


رالذب وال في على الكرَاهة 
۴ ول اع ےگل خَاصٍ بدا 

وول مُق E E‏ 
وغ رلك ير الؤجووه 

E EEE 


24 


(مُتلف الحَدِيث) منه ما يُمكن فيه الجتمع بوجه صحیح» دون تَعسّفء 
كات ا م N‏ 

ودَّلِك بأنْ ينظر أولًا: إن أمكنّ الجمعٌ بين مَدلوليهماء وإبداء وجه من 
وجوه التأويلء يزيل الإشكال. ويّنفي الاختلاف بينها؛ بغير تعسفء وَلَا 
ا عبن المصيرٌ إليه» فكلا احتمل الخدیثان أن يستعملا معًاء استعملا 
معَا؛ و يُعطل وَاجد مِنها الآخر. 

وذَلِك؛ كأنْ يُمكن حمل الأمر على الإباحة» 0 5 وحمل 
التهي على الكرامّة» أو يكونُ أحدّهما عائاء والآخرٌ خاصًا؛ فيُحمل العام على 
اوا ا وحن ا و 
ذَلِك من الؤجوه العتبرة عند أَهْل العِلّم. 

واحذز كَل الحَذر مِن الأوجّه الدّخيلة على العلم وأهله مما يُوجد في 


۳۹4 


تصرّفات أنصافٍ العلماف أو من أهل البدع والأهواء.ٍ فيصرفون دلالات 
اا سوك عرق غَرِيبةٍ ومالك بدي بحن ا الشيطانة لني 


لكي عن كزين له E N‏ 
المستعان. 


سک لھ پار 
E A A‏ 


ر سه 1 > وس 2 ووس 


Yo‏ و ¢ مت دمهمًا 


7 ْف بالقاريخ» رالتصريح به 
مِنَ الي الكَصْرِيحٌ أوْمِنْ ضَاحِيهْ 
وَلَيْسَ الا اء عل ترك العمل 
فإذا لم يتحتمل الحدِيئان إلا الاختلاف؛ وثبتَ أن أحَدهما تاسخ» والآخرٌ 
د 1 5 . و و 
منسو e‏ 
ورف ا بأمور: 
أصرحُها: ما ورد في التص؛ كحَرِيث بريدة في «صحيح مُلم): «كُنثُ 
تهيتكم عن زِيارَةٍ القبور» ألا فَروروهَا؛ فلا ُذكُرُ الآخرةً» 


وینها: تا جزم الحا لاحره كقول جاير: كان تر ارين ون 


e 


زرلا رار ع أحرحة اعات ا 

ومنها: ما يعرف بالتاريخ, وَهُو كثير. 

0 3 3 2۾ e2‏ 0 ا 

وليس منها ما يّرويه الصحابي المتأخر الإسلام مُعارضًا للمتقدم عَلَيّْه؛ 
ال اد کرد شيعه من معان ادو أفرم من المقدم الملاكوز» أى ا 
فأرسلة: 

لكن؛ إن وقعَ التصريح بساعه وال ت فيتجه أن يُكون ناسخا؛ 
بشرط أن يكونً المتأخر لم تحمل من النَِيّ ت شيعًا قبل إسلامه. 


وأمّا الإجماعٌ؛ فليس بناسخ» بل يدل على ذَلِك. 


1۲۸ ا 5 َا رَوَأه ا 

ا ا 3 هر 
e EG‏ 
300 وو ان | ك ب قَدمَدّة 

EEN OE نايف‎ 


1 ِ 5 ر 8 


ا Ae,‏ ب 
ا 0 ا 
دنه عل E‏ 
وذلك؛ lS‏ أو 
ال e a‏ 
صرح بالسّماع من شيخه» بينما روايّة الآخر بالعنعنة. 


82 


أو أن يَكونَ روئ من کتابه» والآخرٌ رَوئ مِن حفظه؛ فن الرّوَاية مِن 
الكتاب أبعدٌ عن الخطإٍ والشسیان إِذَا گان الكتاب صَحیًا؛ لکن إِذَا گان 
کتابة صحيحًا وَهُو حافظ له؛ فهو مُقدم على من حدَّث يِن كتاب صَحيح 
وهو غير حافظٍ له. 1 

وَقَد تباينت تصّرفاتٌ نقادٍ الحَدِيثء فيما إِذَا وَقع الخلاف بِينَ مَن هُو 
مَوصوف بالحفظ إِذَا تفرد وبين مَن هُو دُونه حفظًا إِذَا كَانُوا عَددًا: أيهما 
المُقدم حينيِظ؟ فتارة يُقدمون الحفظ على العددء وتارةً يُقدمون العدد على 
الف اة ق أن َه من المواضع الدّقيقةء واي ليس لها ضَابط كليٌ 
يزجع إليهء وإنّما يُعتبر في ذَلِك القرائن الي ف بارا وع اناا 
تقدم رواية الحافظ» أو رواية ية العدد. والثة أَعْلمْ. 


A 0‏ 2 
E E‏ 
۳۲ ْم ري يا سه 77 5 
1 5 جه 
و وسح ر 


سسس 


اوا 


1F‏ أو 


E E EEA SS E eS 
اا‎ e سنة سول لله جي (فيما‎ 


وغير ذلك يِن القرائن الي يَعرفها أهل الاختصاص» ومع ذلك فإِنَ 
العُلّماء لا يُهملون القرائن التي َخصٌ كل رواية دون غيرها عند سلوكهم 
مسلك الترجيح» فَرٌبّما قذّموا رواية أدنئ على رواية أعلّئ لقرينة انضمت 
إليها عَابت على ظنٌ الناقد رُجحانها على الأخرئ؛ إذ قد يَعرض للمّفوق ما 
يجعلّه قَائقَاء واللة أَغلم. 


5 ناماه ا 3 مه E‏ ر 
وحيتث د مر مسح 
وَلَاهْرَجُمٌ قف حَق يَصِحْ 


وإذالم يُمكن الجمع و يُعرف الناسخ والمنسوخ» ولا أمكنّ الترجيح بين 
الحَدِيئين؛ وجب التوقف عن العمل بأحد الَدِيئّين وقيل: بل كم - حينيز- 
باضطرابها وتساقطهم). 


کے کے | چ ١‏ ا کے — 
ا 

قال الافط ابن جر 2 «والتعيرة بالتوققت أول من الس الاق ؛ 
لأن خفاء تر جيح أحدهما عل الآكر ا مُو بالسبة للخعتبر في إخالة الرّاهنت 
مع احتمالٍ أن يظهرٌ لغيره ما خفي عَلَيّه. والله أعْلمً). 

قلت: تعم؛ إِذَا علب على ظنٌّ الناظر- بعد البَحث والسَّبر- أن الحديتين 
مضطربان» وأنه لا سَبيل للجمع» أو الترجيح» فليس هناك من مانع من أن 
يُعبر ب(التساقط)» أو (الاضطِراب»» لا سي إِذَا كان مَسبوقًا في دَلِك من إمام 
جتهد. والله أَعْلم. 


0 


E E E ۳7‏ ممع وُحوده 
ف اللَفظء؛ 5 المعقٌّ 3 مقصوده 


هَذاء والخلاف الَّذِي يَضرء ويستوجب الججمع أو التّرجيحء إِنَّما هُو 
الخلاف المُتعلق بالمّعنئ, أما إدا كان خجلافًا لفظيًا لفظياء والمعنئ وَاجد لَيْس فيه 
اختلاف؛ فهّذا لا يضر وَلَا يُشتغل به العُلّماء ET‏ 
حكم أو معن يتوقف قبوله علّى صحَّة هَذِه اللّفظة بعينهاء فحينلٍ يَبحثون 
عن صحتّهاء وهل مّن جاء بها أصابَّ أم أخطأ؟. 

وَقَد يقعٌ اختلافٌ في اللّظ يودي إلى اختلاف في بعض المَعنى» ولكنّه 
معني غير متقصود في الحَدِيثء ولا يتغير الحكمٌ به؛ هذا أيضًا اختلافٌ لا 
يضر ؛ لأن غايته أن يكوت الرّاوي لم يضبط مَذِه اللفظة تحديدًاء وإنْ كان قد 
ضبط الحَدِيتٌ» والمَقصود مِنة. 


.)۱۷۸ «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


5 سکن ال لمج وزيم 


گما وَقع في حَدِيث أبي هُريرة في قِصّة السّهو في الصلاة؛ ففي بعضٍ 
رواياته أن ذلك (گان في صلاة الظّهر)» وني رواية أخرئ: (في صلاة العصر)ء 
وفي روايّة ثالثة : (إحدئ صلاتي العَشِيّ: الظهر» أو العصر). 


و 


فإن مث هذا الاختلاف لا يضدٌ المَعنى المَقصود من الحَدِيث؛ لأنَّه 
الو العام ب نر عرد 
فيهما وَاحِدٌ وَلَا يختلفٌ الحُكم باختلاف الصّلاة» ولو أنه لم يُعيّن الصلاة 
أصلا لما أضر ذلك بالحَدِيثء وَلَا غيّر الحُكمَ الْذِي يُستفاد منه. 


عْلَّم؛ أن تاد الحَديثٍ إِنّما بود الحَديتَ باتو حَيثُ تَنضمٌ إليه 
َرينة تَدلّ على خط ذلك الرّاوِي المُتمَرّدِ بالحَدِيث اَم إذَااعرق عن ذلك 
أو لضم لي ما يُْكَدٌُ حفظة ِا رَد ب قم - حِيدَئِذٍ - لا يتَردّدونَ فِي 
بول حَدِيثِه وَالأخذِ به. 

وكَذْلِكَ بُقَّادُ الحديث؛ لا يُعلُونَ الحدیث بكلّ اختلافٍ يَقعُ بين روات 
بل إلّما کون گذلك إا رجح ديهم أن ذا الانحتلافيٍ مور قادح مض 
لِلرّوَايَة إلا فَكمْ مِن أحاديثِ «الصَحيحَيْن» ات وَقع فيها اختلاف بين 
رواتهاء وَلم لفت صَاحبًا «الصَحيحَيْن» له ولّم يَتوقفا في إخراج الحَدِيثٍ 


مع وُجودهء حَيث لَم يكن احتلافا مُضرًا لِلرّوايَة. 


5 5 1 

سرد عي١ان‏ زم ع ا 

تر ألو ا لی 0 
١ 3‏ سے مه سسكا 


وَما جَاء عَن المُحِدَّئِينَ - أو بَعضِهم - من إطلاقٍ القول برد بَعض ما 
ےر راع 2 ا > هوا دض ر 3 33 ا 
تفرد به بَعض الثقاتء فهو مَحمول على هذا التفصيل؛ إلا انهم 


بانضِمَامِه عَلَى خط ذَلِك المُتََرِّ فِيمَا رَد به. 

وَذَلِكٍَ إِمّا لِكُونِ هَذَا السّبَبٍ عَامِضًا حَفِيّاء يَصعْبُ الإفصاح عَنهُ أو 
ك و مه 2 ت ر 5 ای نه 4 
التدليل لَه وَإِمَا لكونه مَفهُومًا لَدَئ العلمَاء المتخصصين العَارِفِينَ بهذا 


ع 


الشَّأن. 


“٦ 


0 , | وَاللفظقلة العَاِصة‎ A 


1۹4 ويره م جاء ف طرق 


(غَرِيبٌ ألفاظ الحَدِيث): هُو ما وقع في مُتون الآحاديث من ألفاظ 
غامضة بعيدة ء عن القهم؛ لقلّة استعمالها. 

وأفضل ت تفسير الغريب: مااكان كؤوروانة غود O‏ 
منقولا عن أحدٍ الصَّحابَة» أو عن عُلّماء الريب الّذِينَ اختصوا بمعرفته. 

هَذا؛ ويتبخي القرق بين الغَريبٍ وَالمُجملء وقد يَلتسَانٍ على البَعض؛ 

گما ذكر بَعضّهم أن بين أمثلة الغَريبٍ حَدِيتَ عِمرانَ بنٍ حُصينٍ في صَلاةٍ 
المريض» ٠‏ وقول الي كنة: صل د ایکا فن لم تستطع ققاجداء قان لم ست 
قعل جنب“ فَذَكر أن قوله: ال مر و 2 : على جنب 
الأيمن مستقبل القبلة بوجهه»"٠‏ 


.)١١١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
»)۲۳۱ /۲( والدارقطنى (۲/ ۲٤)ء وذكره الذهبى في «الميزان»‎ 20١07 /۲( (؟) أخرجه البيهقى‎ 
وقال: «حديث منكرا.‎ 


۷ 


2 
EK‏ 7 1 2 5-4 صر عل هاو ع 2 5-2 
ولَّيسَ ذلك من الريب بحال؛ فإن الجَنبَ مَعروف في اللغة» وَمُستعمّل 
a A‏ ل 4 اع اف E‏ 
بكثْرّة» فالجَنْب في اللغة: هو الناحية؛ يُمنئ كانت أو يُسرئ» فصارّت كلمة 
e 24 7‏ 7 5 - 5 ك 2 7 e‏ ¢ 
مجملة؛ لأنها سد .كلها الاق فجاءت اروا الأخرئ فبينت أن 
7 1 3 و ال اع نوا 
المُراد اليُمن ولّيس اليُسرئ, فهي رواية مُبينَة لما أجول في الرّواية الاولئ؛ 
شوك ورا 
واللّه أعلم . 


(1) ثم إن الرواية الثانية المبينة ضعيفة لا يحتج بهاء وقد أنكرها الذهبي؛ كما تقدم. والله أعلم. 


6۸ 


مهد ” 


مشكل الفاظ الحديث 


01 ا 2 و د‎ ٠ 
وإن تكن بكثر: مستعمله‎ 3 
3 


5 حم ب ع ساد 
و ن لام شك الح ديث) 


(مُشكل آلفاظ الحَدِيث): هو ما وقع في مُتون الأَحَادِيث مِن ألفاظء أو 
عباراتٍ في مدلولها دقة» مع أن اللّفظ مُستعمل بكثرة. 
و(مُشكل الحَدِيث) أعمٌ مِن (مُختلف الحَدِيث)؛ فإ (المُشكل) هو: 
حَدِيث- أو بعض حَدِيث- خفي مَعناه» ورَيَّما يُوهم ظاهرٌه معَنّى باطلاء 
سواء خالقّه حَدِيتْ آخر أم لكأن الت لفان أو الإجماع» أو مُقتضئ 
القياس. 


0 


ود 


ءِ 55-7 . وا ع لام 7 
أما ال ف يكون لك جف لسار عرد حَديث آخر. ومع ذلك؛ 
فقد تجوز بعض العلّماء فأطلق (المُشكل) على مُختلف الحَديث؛ فتنّه. 


سد 5 سد ¢ دعر 
WN ١ 0 0‏ 25 ف 
شت ا دنین یج لشف 


ع - جا 2 0 
EEN 3‏ ديث) کاله ن 
من لالجل 
رم 2 


(معرفةٌ أسباب الحَدِيث) يِن المُهمّات» كمعرفة أسباب تُزول القرآن 
الكريم فإِلّه بين فقة الحَدِيث ومَعْناه؛ لأن العلم بالسبب يُؤدي إلى العلم 
بالمُسببء وقد لا يُمكن معرفة تفسير الحَدِيث دُون الوقوفٍ على قضّته وبيان 
وروا م قوي في فهم معاني الحَدِيث» ومن فوائدٍ ذَلِكِ: 
معرفة وجه الجكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

وسببٌُ ورود الحَدِيث قد يُنقل في الحَدِيث نفسه. وذَلِك مثل حَدِيثْ 
جبريل ومجيئه إلى التب يت وسؤاله عن الإسلام» والإيمان» والإحسان. 
وعاكنات"الساعة: وشل عد الان ول ديك ال اهو 
الطهورٌ مَاوه الل مَيكتة) . 

TT AT‏ بيني أن 
تشتد العنايّةٌ به» فبذكر السب يتبين الفقه في المسألة. 


1 352 ا 
وربٌ حَدِيثْ تضمن قصة؛ فيتوهّم 00 
الحَدِيث والقصةء وهّذا لا يكفي في الحُكم بكون هَذِه القصة هي سببُ ذَّلِك 
الحَدِيث؛ وإنَّما يُؤخذ ذلك بالتتصيص عَلَيّه. 
ولهذا؛ كان في جَعل قصة (مُهاجر أمَّ ف 

بالئيّاتِ)؛ نظرٌ عِنْد علّماء الحَديث. 


فينن) سينا لحَديث: «الأعمال 


عرو س عل افق م 


ل ع تيس كان قال ل مُهَاجر 


وروا اراي ين ريق أخرّ عن الألخمش لف «گان فِينَا رَجْل 
E‏ م س فَأَبَتْ أن تترّوّجة 9 حت يُهَاجِرَء فهاجرٌ 
َرَوجَهَاء فكت نُسَمْيه مُهَاجِرَ أ قيْس). 


سے ے 
ا 


قِصَّةَ مُهاجر 
سَببٌ قول التب :من گات هجره لن 5 u TT‏ 
SS‏ 
قال ابن حجر بعد أن سَاقٌ القِصَّة: «وَهِذَا سناد صَحيحٌ على شر 
شين کن س فيه اا یت لأا ی یی کد زل اقم 
من الطرق ما بق : يقتّضي التّصريحٌ بِذَّلِكَ). 


قال الإمامٌ ابن رجب" ": «وَقد اشْتْهِر أن 


0 «جامع العلوم والحکم» .)079/1١(‏ 
لف «فتح الباري» /١(‏ 0 


١ 


e 

چا 

وإذا لم يذكر السّبب في شيءِ ِن طرق الحَدِيث» فلا ينبغي أن بُخاصض 

فيه بالرأي؛ فإنه مما لا مجال للرأي فيه وَلَا هو مما يُؤخذ بالضوابط 
وَالقواعنوو] لها طريفة لتقل الف 


حت ه :د حم 


0۲ 


(الحَدِيث المُضطرب) هو: الذي اختلفث وجوه روايته» سواء أكان 
راوي هذه الوجوه وَاحِدَا أو أكثر» في السّند وحدّه. أو في المَنْن وحدهء أو 
فيهما جميعًاء بشرط ألا يترجّح بعضها علّى بعض؛ لكونهم جميعًا ثقات 

فلا يُحكم على الحَدِيث بالاضطراب إلا إِذَا كان الخلاف بين 
الرّوايات شديدًا؛ بحيث يتعذر على الناقد التَرَجِيحٌ بين وجوه الاختلاف بين 
الرّواق وتقديم بعضها على باقيها - لقرائنَ احتفث بالرّواة؛ كتقاريهم في 
الحفظء والإتقان ونحوها -. 

فإن لم يتبين لنا الصّوابٌ مِن الخطإ في تلك الروايات؛ حكمنا على 
الحَدِيث بالاضطرابء وكان مَذا الاضطراب مُوجبًا إعلال هذا الحَدِيث» 
والقدح في صحته؛ فيبطل الاحتجاج بالحَدِيث لحين ترجيح أحد وجوه 
الاختلافٍ بين تلك الرّوايات. 


4۴ 


e 445 


MS‏ الغديك: ملز اننا عر اعم ون 
ذلك فرّبّما استعملوه في مُطلق الاختلاف. سواء أمكن معه الجمع أو 
الترجيخ, أو لم يُمكن» وسواء وجد في الحَديث علّة سوئ الاضطراب من 
ضعت بعش روات أو النطاعة أو لم بوا فلكي مقي لد را 
راو س الحفظ قد يُعبرون عنه بالممُضطرب. ولهذا يقولون في جرح بعض 
الزواة: (مُضطربٌُ الحَدِيث)» أو (ضَعيفٌ مُضطربٌ الحَدِيث)ء أو (في حَدِيئه 
اضطرابٌ)» وشبّه ذَلِك. 


ورُبّما استعمل بعضّهم لفظ (المضطرب) بمَعنئ عدم الاستقامّة؛ أي: 


م 
3 


في سياق الإسْتاد نكارٌ حت وإِنْ لم يكن الحَدِيثْ يك نكا افطل ف اوا 
وحبّئ لو كان الرّاوي الذي تفرد بهذا المُنكر ضعيمًا. 

كما رَوئ بعضهم حَدِيثًا عَن شّعيب بن أبي شّعيب عَن هشام بن عروة 
عن أبيه عن أبي سلمة عَن أبي هُريرة مرفوعًا؛ فقال الإمام أبو حاتم 
نوق "1 مهذا خريت لقطربء للى خوصحع اناه غريه عن أن 
سَلمة لا يكون» وشعيبٌ مَجهول»» والله أعلم. 


2 2 بلاج 
E AF‏ 


.)۱۷١١( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 


E3 
ولا تاف العِلْمْ بال صرواب‎ 0 
مَاجَاءَ عَنْ بَعْضٍ مِنَّ اضطراب‎ 
واک ما يطلقون (الاضطرابّ)» فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد‎ 
المَخرج» وأكثره فيما گان الاختلافٌ فيه مِن راو وَاحد.‎ 
وإذا أمكن الترجيح (فيما كان الاختلافٌ فيه من راو وَاحِد)؛ فهّذا لا‎ 
ينفي الاضطراب الَّذِي وقعَ منه؛ لأنّ معرفتنا بالصّواب من الأوجه المختلفة‎ 
التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلاء واختلف على تّفسه. والله أغلم.‎ 


10 


٠»‏ والقلب) قالق ديم رال أخيد 
- في المَتن وَالإِسْتادٍ - وَالتَغْيِيرٌ 


(المقلوت): هو ع شِيءِ بإبداله باخرَ ف السّند ق ٤‏ التن» أو 
فيهما معاء وكذا تقدو مجن ن رقع ماح rT‏ عط أو 
عمدًا. 

و(القلبٌ): إما : في السّند وإمًا في المَئن» وهو: :ما بالإبدال» وما بالتقديم 
والتأخير. 

فين صور (الإبدّال) في الإستاد: 

-١‏ إبدال راو راو آخرّ تظير لّه. 

كأن يأتي راو إلى حَدِيثٍ بّرويه (مالك ع عن الڙهري)» فيجعلة من 
زؤاية: (سفيان بن عة عن الزهري)! 


۹7 

ومثل: أن يروي (نافِعٌ» عن ابن عمر) حَدِيئًا؛ فيرويه بعضهم عَن (سَالمء 
عن ابن عمر). 

E TO ]ردان شاه‎ 

وهّذا الذي ولون فيه: «5خل عَلَيْه حَدِيثُ في حَدِيث). 

ومن صور (الإِبدَالٍ) في المَتن: 

إبدال الرّاوي كَلمِةً في امن بكلِمَةٍ أخرّئ لا تُوافقُها في المعنى» و 
تكون آعم ينها آذ اخ 

TT‏ ارط ان 
المّسجد الحّرام فَقَالَ له الي : «أونٍ درك '. قفي إحدى الرّواياتِ 


وجَديرٌ بالذّكر؛ أن لَفظة «ليلة» هَذْهِ قد اسْتَدلٌ بها من ذهب مِن العُلماء 
إلى عدّم اشتراطٍ الصّوم لِلمُعتكف؛ لان اللَّيلَ ليس محلا ِلضّومء والثة أعلمُ. 

ومن صُور (التقديم والتأخير) في الإشتاد: 

-١‏ جَعْل اسم الرّاوي اسمًا لأبيه» واسم أبيه اسمًا له. 

E 

و: إبدال (مُرّة بن كعب) ب(گعب بن مُرَّة). 

CELE E OS 


مهدا التي تلميذا#والكلمية كيت 


.)1107( أخرجه البخاري (۲۰۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


¥ 


كما روئ بعضّهم حَدِيئًا فقال: (عَن سُفیان» عَن حَكيم بن سعد عن 


وهّذا إِسْنَادٌ مَقلوبٌ؛ نما هو: (سُفِيانء عَن عمران بن ظبيان» عَن حَكيم 
OES‏ 


ومن صُور (التقديم والتأخير) في المَنّن: 

حَدِيتُ السّبعة الَّذِين يُطلهم اللة في ظلَّه يوم لا ظِلَّ إلا ظلّهه وَهُو حَدِيث 
صجيح مَشهورء وفيه: «ورجل تَصِدَّق بصدقّة فأخفاها حبَّ لا تَعلمَ شماله ما 
تنفق يميثه»' ''. هذه هي الرّوَاية المحفوظة. 

دوقع في رواية لم قلب في متيه- في هذه الجّملة- هكذا: حت لا 
تَعلمَ يَمِينْه ما ت تنفق شماله»"؛ فقدم الرّاوي فيه وأخر؛ قالكديث- هذا 
اللفظ- مَقلوب. ٠‏ 

وى لماجي حاو عا جو انعد حر ا 
فهو مِن صور العلل؛ لكن إن كثر ذلك مِنهُ يكون قادحًا في حفظه وضبطه. 

رَد يَقع الإبدال من الرّاوي على سَبيل العَمد والقصد للإغراب على 
الأقرانٍ» والاستكثار عَلَيْهم! فهّذا كذب- عياذا بالله-؛ فهو لا يجوز بحال. 
وهّذا هو ما يُسمئ- عِنْدهم- ب(السّرقة)» ويسمئ فاعلّه ب(السّارق). 


الع ناه د 


Bê lê 


(١)«علل‏ الحديث» لابن أبي حاتم .)۱۸٥(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)١5775(‏ 
(9) أخرجه مسلم (۱۰۳۱). 


۸ یسر | 


ا نه 
E ET, +6١‏ الد فيه 


الفميكة تس رارف اميه 
هذاء وما ذكرناه في ضور المّقلوب من (قلب إستاد بإستاد آخر)» وذكرنا 
أن المُحَدَّئِين يُعبرون عَنه بقَؤْلهم: «دخل عَلَيْهِ حَدِيتُ في حَدِيث) أو (إِسْتَادٌ 
في إِسّْاداء إنّما دكرناه في نوع المَقلوب تبعًا لبعض أهْل العِلْم؛ لكن آخرين 
من أَهْل العِلْم يَعدونه من صُور المُدرج الَّذِي سيأتي بعدّه» وهَذا اختلاف في 
ت 02 ا 2 0 5 
التنويع والتقسيم لا يضر ولا يتغير الحكم به؛ لكن ينبغي أن يعرف اصطلاح 
القوم» وَلَا مشاحة في الاضطلاح» واللهُ أعلم. 


وجو د تلب الأ عاد انها نا اا م قال لبر نذا" 
بأس بفعله؛ وَقَد فعله بعض الأئمة؛ ويشترط فيه: انتهاؤٌه بانتهاء الاختبار 
والحاجة» و ألا تقض المجلين إلا بان صرات الروَايَة. 

ومن أشهر ما وقمَّ مِن ذَلِك: قصة الإمام البّخارِي مع أهل الحَدِيثْ 
اللغذادتن :لما أزاووا اعبار حفظة :وه قصة مروف شور فتداولة: 

فقد ذكروا أن البَخَارِي لما قَدم بغداد وسمع به أهل الحَدِيتْ» اجتمعوا 


وعمدوا إلى مائة حَدِيتْء فقلبوا متونّها وأسانيدهاء وجعلوا متنّ هذا الإسْتاد 


۹۹ 


لإسئاد آخر» اساد هذا ال لمن خر ودفعوا ذلك إلى عشرة لسن 
لكل وَاجد مِنْهُم عشرة؛ ليلقوها عَلَيّهِ في مجلس الإملاء. 
فلما اجتمع الناسٌ تقدم واجد من العشرة وسأله عن أَحَاديثه وَاجِدًَا 
فوَاجِدًاء والبُخَارِي يقول له في كَل حَدِيث مِنْها: «لا أعرفه»» ثم الثاني ذلك 
2 0 ع 5 2 7 ¢ 3 5 ار ع رصاق عبن 
فأقبل على أولهم؛ فقال له: أمّا حَدِيئك الأول قصوايه: كَبْتَ وَكَيْتَ» 
والثاني» والثالث» حت أتئ علّئ أَحَادِيئه كلها بترتيبهاء ثم قعل مع ثانيهم ذلك 
الفعل» حت انتهئ من عَشرتهم؛ فاعترفوا له بالفضلء وأذعَنوا بجلالته' ". 


ڪڪ 


.)١١ /۲( أخرج القصة الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ )١( 


EES Ses 


10 5 ی 


ەرو 


ن نبي 


~~ 2 و SO‏ 
ين غيروبه؛ فهذا ) الممدرح» 


(القورع ی ر و 
أو في المَتّن- من عير فصلء أو تمييز يتميز به ما لكل روايّة عن غيرها 
و(المُدرِجٌ) على نوعين: الأول مُدرج المَدْن. والثاني: مدرج الإسْتَاد 
فمدرحٌ المَتن: هو دمج مَوقوفٍ بمَرفوع 
وهو على ثُلاثة أقسام؛ لاله 3 في أول المَتن» وفي وسطه. وني آخره. 


وال هو الاغلت رت (إذ إن عادة الرّواة نهم نون عا الكت 
بكلايهم بعد روايته» لا قبلّه)» والثاني أكثرٌ ن الأوّل 


مئال ما أدرج في أولٍ الحَدِيث: 


عد ون بيار أت 2 ET‏ 
مارّواه بو قطن توضابة عفنيام عن محمة ين رياد عن ابي حريرة 
قال: قال رَسول انا 


3 لله ب اسر االو ويل للأعقاب من التار؛. 


e‏ آم بن أبي إياس» عَن شُعبة» عن مُحمد بن زياد عَن أبي 
هريرة قال: أسبغوا الوضُوء؛ فإن أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من التار». 
فعَلمنا مِن روايّة آدمَ أن وله أديهوا ا مُدرحٌ مِن كلام أبي 
8 ی د REE‏ اديه ان 000 
هريرة. وقد رّواه الجم الغفير عن شعبة كرواية ادم 
2 
ومثالٌ ما أدرج في أثناء الحَدِيث: 
ما رّواه: عب الحَميدِ بنْ جعفرء عَن هشام بنِ عروة» عن أبيه» عن بُسرة 
فصان ذالت: ا سول الله به يقول: ان هس ذكزة أو أنشيه أل 
رفغیه» فَليتوضًأ)». 
E: ¢ 3‏ 5 7 
فأدرج قولّه: «أو أننيبه أو رفمَيُه» والصّوابُ: أن ذلك مِن قول عروة؛ 
هكذا رواه الثقات عن هشام. 
0 2 ر 7 اع 5 و و 7 
و «مَن مس ذكرّهء فليتوضا)» قال: وكان عروة يقول: إذا مس 
ا ا ea‏ 
واا رچ في آخر الحديث: 
ما روا عي القبن امعد الل عن زهيره عن الین بن اجر عن 
القايم بن مخيمرة قال: أخدّ عَلقمة بيدي» فحدثني أن عبد الله بنّ مُسعود 


نيتم 


کا أله ا فين انامز و لا ادن 
الصلاة- الحَدِيت» في آخره: (إذا قلت هَذا- أو قَضيت هَذا- قد قضيت 


أخذ بيده» وأن رسول الله : 


صلاتك. إن شئت شت أن تقوم؛ ؛ فقم وإن شئتَ ف شعت أن تقعد فاقعد). 


(Tro PY /5( «التقييد والإيضاح»‎ )( 


تت a EE SO‏ 
0 ر 0 0 ای 22 
فقوله: إن فقت ..إلخ) ' مِن كلام عبدٍ الله بن مسعود» وقد رَواه جماعة 


ين طريق شّبابة بن سوار عن زهيره وقالوا فيه: «قال عبد الله: إن شت أن 
تقوم. ا إلخ ف وشبابة بن وار ثقة 


ومُدرج الإستاد: هو تغيير سياق الإستّادء أو حمل روايّة على رواية. 

ومدرجٌ الإستاد على خمسة أقسام؛ وهو: إمّا أن يقح في السند فقط؛ كلّه 
أو بعضه» أو في المَيْن فقط؛ كله أو بعضه. أو في السّند والمَيْن معًا: 

الأول: أن يروي جماعة الحَدِيتٌ بأسانيدٌ مختلفة؛ فيرويه عَنهم راو؛ 
ممم الكل عل إشتاق راخ مر تلك السات و كادفت 

مثاله: ما رّواه: عثمان بن عُمرء عَن إسرائيل» عن أبي إسحاق السَّبِيعَ» 
ق السلمي وعبد الله بن حلام» عن ابن مسعود قال: : احرج 
رَسُول الله :. من بيت سودة؛ فإذا امرأة على الطريق قد تَشوَفّت؛ ترجو أن 
يتزوجها 00 الله اة. ..») الحَدِيتٌ» وفيه: «إذا رأى أحذكم امرأة ا 
فليأت أهلّه؛ فإن معها مل الذي معها). 

فظاهر هذا السّياق يُوهم أن أبا إسحاق رَواه (عنهما جميعًاء عن عبد الله 
ابن مسعود)» وليس كذَّلِك؛ وإنَّما رَّواه: أبو إسحاق» (عَن أبي عبد الرّحمن» 


«علوم الحديث» لابن الصلاح (۳/ 75757). 


عن النيت لاي مُرسلا). و(عن عبد الله بن حلام» عن ابن مَسعود. متصلًا)؛ 


نه غير وَاجدء عن الثوري؛ مفصلا 3 


الثاني: أن يُكونّ المَئْن عِنْد راو إلا طرفا منه؛ فإنه عنده بإسشتاد آخر؛ 
فيرويه راو عنه تامًا N‏ 
مثاله: ج ابن عيينة وزائدة بن E‏ عاصم ن کت عن 
أبيه» عن وائل بن حجر (في صفة صلاة رَسُول الله :). وفي آخره: أنه «جاء 
في الشتاء فرآهم يَرفعون أيديهم من تحت الثياب». 
والصَّوابٌُ: روايّة من روئ عَن عاصم بن كُليب- بهذا الإسْنّاد- صفة 
الصَّلاة خاصةء وفصل ذكر رفع الأيدي عنه؛ فرّواه: (عَن عاصم» عَن عبد 
الجبّار بن وائل» عن بعض أهله. عَن وائل بن حُجر) . 
و - 2 5 5 2 3 2 
الثالث- وهو فرع عن السّابق-: أن يسممٌ الحَدِيث من شيخه إلا طرفا 
3 2 ۳ 3 ا ع 1 س 
مثاله: حَدِيث: إسماعيل بن جَعفر» عَن حُميد» عَن أنس (في قصة العرنيين)» 
وأن التي بل قال لهم: «لو كرجتم إلى إبلنا؛ فشربتّم من ألبانها وأبوالها». 
فلفَظلة واا الما مهيا حفن ماو عن أنين ويم غير واخ 
2 - 
كلهم يقول فيه: (عَن حميد» عَن أنس: «فشربتم من ألبانها». قال حميد: قال 
فاد كن ناوالا 
)۱( «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۳/ (Yor‏ 


(۲) «علوم الحديث» لابن الصلاح (۳/ ۳۲۷). 
(۳) «النکت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (۳/ (E٤‏ 


الرابع: أن يكونّ عند الرّاوي متنان مُختلفان پإشتادين مختلقين؛ 
فيرويهما راو عنه مُقتصرًا على أحد الإشتادين» أو يروي أحد الحَديئين 
اناده الخاص به» لكن يزيد فيه من المَنّن الآخر ما لَيّس في المَنّن الأول. 

3 9 3 ر 3 2 7 
مثاله: حديث: رَواه سعيد بن ان مُريم) عن مالك» عن الزهري» عن 
أنسء أن رَسُول الله 2:<: قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء وَلَا تدابرواء وَلا 
تافو الحديت: 


فقوله: «ولا تناقسوا» مُدرج» أدر جه ابن ای مریم من حَدِيث آخر 
لالك عَن أبي الزنادء عن الأغرج عَن أبي هُريرة عَن التب بي: «إيّاكُم 
والظنَّ؛ فَإنَّ الظنَّ أكذبٌُ الحَدِيثء ولا تَجسَّسواء ولا تنافسواء ولا 
تحاسدوا»» وكلا الحَدِيتين متمق عَلَيْه من طريق مالكِ» وليس في الأول قولّه: 
«وَلا تَنافّسواك» وَهُو في الثاني فقط ' . 


0 


\ 


أ 3 5 3 

الحامش: أن يسوق الرّاوي الإستّاد» فيعرض له عارض» فيقول كلامًا 
من قِبَل نفسه؛ فيظن بع من سمعه أن َلك الكلام هُو مَتن ذَلِك الإسْتاد؛ 
فيرويه عَنه كذّلِك. 

مثاله: حَدِيث: «مَّن كثرت صلاته بالليل ابيص وَجهه بالتّهار». 

ذكوو] أن اوت د موس الزاهدة دحل على ريك عند الله النخي: 
- 2 0-2 5 ر 2 م ر 2 
وتويك ا شرل الخدت الا عن ا ان عه عاد ل قا 
ورل و بذک المذنه وسكت لكب الل فلم تن 
EE‏ 5 7 و 3 
شريك إلى ثابتٍ؛ قال- أي: من قبل نفسه-: «مَن كثرت صلاته بالليل 


)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح (۳/ ۳۲۷ -۳۲۸). د 


0 


ابيص وَجهه بالتّهار). راجا أراد ثابتا؛ لزهده وورعه؛ فظن ثابت انه روی 
اال اا انات ا اع 


3 ببالتصةاوا‎ 2 305 
EE EET 


ع ىة 


و : «قال 


الأَوّلَ: کي روا أخرئ للعديث تاو عن هذ لدي كما ا 
في الرّواياتِ ّي سُقناهًا عِندَ ذكر الأمثلة. 
ن ينص الرَّاوِي تفس في حَدِيئه على إدرَاجو يأ 


5-8 
0 


الثاني: أ 

فان كَذَا»؛ مثلاً. 
مثاله: حَديث عَبدٍ الله بن مُسعودء عن التي لاف أنه و 
SS‏ 
هكدًا وَقعَ في َه الرٌوايقي وَعِي سحطاء وني رواية ا أصَح جَاءتْ 
مَكذًا بهذا اللفظ: سَمعتٌ رَسُولٌ الله ا يَقول: «من جَعلّ لط كك ندا دحل 
النَّارَا َأَخْرَئ افولا وَل أَسْمَعْهًا مِنْهُ: ١مَنْ‏ مات لا بعل لله نِد 
ا 


ا 
فعرفٌ بهذا؛ أن يعض الحديث إِنَّما م من کلام رسو 


(١)«الإرشاد»‏ لآبي يعلى الخليلي /١(‏ ۷{ 
(۲( «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۳/ ۳۳۱) 


ظ ملاح اښ دي 


تا الزن د امین دان بي صعب ولأ تل 
َل أن 5 ن الكلامُ المُدرَج مما يَستجيل أن يَقَولَهُ النيئٌ . 
ماله 200 ابن الخارك وي لبي اام عن الرُهرئٌ» ء عن ابن 
المُسيْبء عن ابي هُريرةَ قَالَ: الل لحه المعلوك اجران 


5 


و ومره 8 عه 


اَي تي پيده؛ ولا الجهاڈ في سَبيلٍ الله الج لق ان 
ا 

هذا الكَلام الذي في آخر الحَديثِ من قَولِه: «وَالَذي نَفْسِي ٻيده»» إلى 
آخرو؛ يَستَحِل أن يَكُونَ ين گلام الي 5 إذ يت عليه أن يتم أن بير 
ڪملوگاء وَأيضًاه لم تكن لَه آم ياء بل هذا ين قول أبي هُريرة» أدج في 
الحَديثِ من عير فصل وَقَذَ ب بيّنَ ذلك بَعض الرٌواةٍ عن عبد الله بن المُبارك 
لهذا الحَدِيثِء مَمَصَلَ كلام رَسُولٍ الله تن ِن كلام ابي شريرة '' 

الرابع : أن يَكشِفَ لَكَ أَحَدُ الحْفَّاظٍ المُتقِنِينَ أمرَ الْحَدِيثِء كيين ما هو 


الأصلّ مما ادرف 


ءا ساق 9 2 ( ل ا | 
ل ?^( أ 
oY‏ ودر لصجيح بوهئز. .ل 


0204 ا 8 ۶ر يه و وتر 
هَذاء وما وقع في «الصجيحَين» مما يُعد عند العلماء من المُدرج» لا 


«النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (۳/ ۳۳۰ .)١۳١-‏ 


شک لذ وكا نیت ¥ 


توم أن َك اعلا ون له ونا يان وترضيح فإ خاي اداج أن 
تَكُون الرّوَايٌ الي وقع فيها ذلك روايّة مُجملة ة» ساقها الرّاوي بلفظ مُجمل» 
وهم أن ما ليس من الحَدِيث هُو من جُملة الحَدِيثه أعَني مُدرج المَنّن» فإذا 
جاءت رِوايةٌ أخرئ وتبین ِنْها ما گان من قولٍ رَسول اللو ا ا وما گان من 
قول الرّاوي فهي بمثابة بوك لتقلا عو اران الأول فتحمل 
الرّوَايةَ المُجملة على الرّوّاية المُبينق وَلَا حاجة حيئئِذٍ إلى جعلها من 
المَعلول. والله أعلم. 


م اد فهو غيرٌ قادح في المُدرج ودينه» 


Ty 

إن كان ا ا قر ع ا ا 
وغير وَاحد من أئمّة هذا الشأن. 

وإن کان لغير هذا السّبب؛ فهو حرام عند عامّة العلّماء. واللة أعلم. 


۸ 


هَذا؛ وما يدل في الإدراح أن يكونّ في الرّوّاية -في إسشتادهاء أو متنِها- 
اسم رجل جّاء في الرَّوَايةَ غير مَنسوب» فيَعمد بعض الرَّواةء فينسبه اجتهادًا 
منه» أو يصمه بوصفي ما مِن غير فصل بتمیز به ما گان من أصل الرّوَاية وما 
گان من تفسيره ووصفه» كما هي عادة المُحَدّئينَ حيث يقولون في مثل 
ذَلِك: (هو ابن فلان)» أو (يَعْني ابن فلان)» أو (وهُو ثقة) ونحو ذَّلِك؛ فهّذا 
أيضًا من الإدراجء وقد مَنع المُحدّئُون من ذَلِكِ كما يأتي في موضعه في (صفة 
روايّة الحَدِيث). 


رو o} PKs‏ 
202 م آ9 ات 5 
شر نتن ۹ 


واي فة ام صَحف» 


بحرن انعو NE RG E‏ 
العُلّماء- إليه؛ فإنه من مَزالق أقدام الفحول» وكم نقل العُلَّماء عَن السَّادة 
الأعلام من التصحيفات الغَّرِيبة» وَلا سيما في الأعلام التي ليْس للذهن فِيها 
مجالٌ» ولا هي شيءٌيُقاسء أو يأخذه الإنسان بقواعدٌ وضوابطً. 

وأثره كبيرٌ وححطير: 

حيبت بودي في بعض الأحيان إلى الخَّلط بين الثّقات والضعفاء؛ فَقَد 
CE‏ ليو ني الوا 
لآخر هُو من الثقات! 


وأحيانًا أخرئ يُؤدي إِلَى إيهام تعدد رواة الحَدِيثء بينما هو من روايّة 


راو وَاحِد؛ٍ لأن الرَّاويَ إِذَا صحف اسمه فصار اسمه اسمًا لآخر؛ فقد يتوهم 
أن الحَدِيث قد رَواه رَجلان؛ لم يروه رجل وَاحِد! 


ورُبَّما يودي التَصحيف في المَيْن إلى تغيير معن الحَدِيث؛ بل إفساده؛ 


الفط الاك حمل س الان نالأ تك لفط الحديف 
الأصلي؛ بل رُبَّما أدئ إلى إدخال الحَدِيث في باب فقهي غير بابه. 

وقد كان المتقدمون يُطلقون (المصَّخّف) و(المحَرّف) جميعًا على 
شيء وَاجدء وعلّئ إطلاقهم اعتبرهما ابن الصَّلاح- ومن تابعه- فتا وَاحِدّاء 
ولكن الحافظ ابن حجر ::.: جعلهما شيئين» وخالف بينهما؛ فجعل 
(التصحيف) خاصًا بتغيير حرف أو حروف في (تقط) الكلمةء مع بقاء صورة 
الخط في السياق. وجعل «التّحريف) خاصًا بتغيير حرفي أو حروف في 
(شكل) الكلمةء مع بَقاء صُورة الخط في السياق. 


سرام 


OEE‏ و 0 ا 
امت سق ١‏ اا اس ييه 1 | لاصيا سيقي أ 6 امس ا 
ا ی ر 


4 ۶ 
117 4 الس کےا لنت ا و لم 35 ا چ 
: 6 

مته معسح هما 5 لمحم 

U لق‎ 


a 

وينشاً ين (البصر)» أي من الاب ق الشع بحتو دلق هو الا رت 
مد يكونُ الخط رديًاء أو غيرٌ مُعجم (منقُوط)» فيشتبه على بصر القارئ. 

وقد ينشأ أيضًا من (السّمع)؛ لاشتباه الكلام على السّامع. 

CED E,‏ كد نهعم داقن الفط مد عير 
صحیح» فيرويه علّىئ ما فهم» لا على ما سَمع 

وغل هذا قالمجف: فسان تاععنار توضعةح وئلاثة ت باعفان 


كع ا ا ليزم اق 
منشئه -؛ فالأقسام- غلا هات وة 

فمثال التصحيف في الإسْنّاد: 

اف إن سدس سر د عن العوام بن 
- بالرّاء المَهملةء > والجيم ا عن أبي عثمان التّهدي. عن ع 

e‏ جولاعنه قال: قال رسول الله 2 2 J:‏ ودن الحُقوقٌ إلى أهلها» 
الحديث؛ فإن يحي قد ضف إلى الراب بن مزاحم) بالراي موحدة 
والحاء ا 

ومثال النّصحيف في المَنّن: 

E 
الله تعالئ عنه - قال: «لعن رَ سول الله ع الذين يشققون الت ا‎ 


الشغره؛ ققد صحّفه وكيعٌ؛ فقال: 3 7 شون الحَطب) بالحاء الجُهملة مفتو حة 
يذل الكاء التسدية مقيموفة ا E‏ 


ومثالٌ التصحيف في البصر: 


E E‏ عريت زيفين ثاب ووه : أن التي 
E‏ ا“ ٤‏ الي جا 3 فك كه فقال: «احتجّم 5 المسجد»» ومُعنل 


E 


(اختر ) انكل جور بن ھی عونا :. 
027 ل ous‏ 
ومثال التصحيفي في السمع: 
ما وقع لمم عب بن الحکاج في ليث واه أحمة في المسندهة من 
)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح (ETI — E /٤(‏ 


(۳) «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ .)٤۳١ - ٤۴١‏ 


EY‏ سکن ل ل د 
ره تال ادت محمد با حي شنا حه عن مالك ين عر فط عد 
خير» عن عائشة» أن رَسُول الله ت تهئ عن الدبّاء» والمُرّفت» ثم قال في 
شأنه: صحَّفه شعبة بن الحجًاج؛ فقال: عَن (مَالكِ بن عُرفطة)» وإنّما هُو 
(خالد بن عَلقمة) اه. 

قال ابن الصاح : «وَقّد رَواه زائدةٌ بن قدامة وغيرُه علّئ ما قاله 
ایو 

و 4 

ومثال التصحيف في المَعنى: 

e‏ ل ل ال 
(عنزة)- في حَدِيثْ روي فيه «أن التي 4 صلئ إلى عَنزة»» و(العنزة) - هنا 
- حربّة» أو عصًا كانت قد نُصبت بين يدي التي ت فصلى إليهاء > فلم يفهم 
ذلك أبو موسئ» حتّى روي عنه أنه قال: لحن قوم لنا شرف» تحن من عنزة- 
الها ا e‏ 

34 مع و ا رمد دما 
مسقلا مِن أسباب خط الرّاوي في الرّوَايةء يُمكن إفرادٌه بالحَدِيث والتفصيل 
المت وهو( ال اي بالمعتة )قدا أفردتة فأفول: 


() اعلوم الحديث» لابن الصلاح (5/ .)٤١١‏ 
() «علوم الحديث» لابن الصلاح (ET /٤(‏ 


تسر أل یدنک زفق 
~ = کے مھ س سے د 2 


صُورةٌ (الرّوَاية بالمَعنق): أن يعمد الرّاوي إلى حَدِيثٍ مَاء مروي بلفظ 
مَا؛ فيرويه هو بلفظ من عنده؛ ظنا مِنهُ أن هَذا اللفظ يُؤدي نفس المّعنئ الذي 
يؤديه لَفظ الحَدِيث الأصلي. 


فمن صُور الرّوّاية بالمَعنى: أن يَكونٌ في الرّوّاية -في إشتادها أو متنها- 
شخصٌ ذكر مُبِهِمًا أو مهملا فيتعمد بعض الرّواة إلى تبيين المُبهمء أو تعيين 
المُهمل من غير أن بين أن ذلك باجتهادٍ منه؛ ولیس مما تحمله عَن شيخه. 


ا اک ل 
ا 
1 ار 
م و ۹ 1 2 2 و 
هه د 
10 خت صر ا E‏ و يسدر 


0-4 
ع 


2 2 a ور‎ 
عير‎ ge: 


3 


ای 


وأيضا من الرّوّاية بالمّعنئ: اختصارٌ الحَدِيث» بأن يجتزئ على بعضه 
دون كله وقد تصن لق وقد حط یت کون هنا رکه نالخدي 
لا يتم هم الْحَدِيث إلا به فاختصارٌ الحَدِيث حيتيِذٍ يكونُ خطأ من فاعله. 
ry‏ 2 2 2 0 0 
ومن الرواية بالمَعنى: أن يكون الحَدِيث وقع مُجملاء فيرويه الرّاوي 
بلفظ مُبين» فتارةً يُصيب في ذَلِكء وتارةً يُخطى. 
2 ر ع و e‏ ب ع 3 ا 
كما وقع في حَدِيث أبي هُريرة مرفوعا: «كل صَلاةٍ لا يُقرأً فيها بأمٌ القرآن 
5 و 2 - 2 ب 9000 
فهي خداحٌ». والخداحٌ هو التقصانء وَقَد يكون النقصان تُقصانَ صحّة أو 
تقصان كمال؛ فهو إذن لَفظ مُجملء فرّواه وَهبُ بن جَرير بلفظ صَريح في عدم 
ا 2 و ع م ت ا ع 
الصحّة؛ فقال: لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأمٌ القرآن»» فاعثّر ذَلِك من أوهامه. 
وكذلك: فد يعمد الرّاوئ إلى الحديتك» فيؤؤيه بألفاظ من قله بط هو 
e‏ 2 ا 3 ع 2 2 5 
ألها تؤدي تفس المعين التى تودية آلفاط الحذيت الأصلة؛ وقد يُصيب فى 


ذلك وقد يُخطى. 


<î‏ 7 کچ س 
ا 
111 ت شا ا کا 3 سس اا 
E 7‏ 
١ E‏ 
9 
يميا "قبسم ل مسو ا 


وكذَّلِك من الرّوَاية بالمَعنئ: أن ييكونَ الحَدِيث يتضمن إقرار الل ٠‏ 
عن او فل ل و ا ا حمل با اق فك نمق 


كما وقع في قصّة الشدبية؛ من مره *: لعل بن أبي طالب أن يكن في 


الصحيفة: للدي ووه اديت وير O‏ 
يله نفيه وقد عد كير م ين أَهْل الوم هذا تطأ تج عَن اختصار الروَية؛ لأن 
N SYS‏ 
من أن الكتابة كانت مِن علي بن أبي طالب» وأن الي يكل أقرّه على ذلك“ 

أو أن كرن الخدت من فاه 
بالا كما في حَدِيث أبي هُريرة في «الصَّحِيِحَيْن): أن التي :شرب لبتا ثم 
تَمضمّصٌء وقال: اد الك ض الّواة عند ابن ماجَة بلفظ: 
«مضوضوا من اللَبِن؛ فنَّ له سما“ 


شدي ا e‏ 


وكذّلك من الرّوَاية بالمَعنا: أن يون اديت عا رو رافظ 
حَاصٌء أو يكون خاصضًاء فيرويه بلفظ عام أو یون مطلقاء فيرويه بلفظ 
مُقَيّد» أو يكون مقيدًاء فيرويه بلفظ مطلق. 

كما وقع لشّعبة بن الحجّاجٍ في حَدِيث أبي هريرة: انه رَسُولٌ الله 
أن يترعمَرٌ الرّجِلٌ». فرّواه هُو بلفظ: «نّهئ رَسُولُ الله ية عن التزعفر»» وقد 


لوجع «فتح الباري» (0/ 0۳(. 

(؟) أخرجه البخاري (١١5؟)‏ ومسلم )۳١۸(‏ باللفظ المحفوظء وأخرجه ابن ماجه باللفظ 
الآخر .)٤۹۸(‏ 

()رأجع «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص .)١185‏ 


١ 1A‏ ثم االریادا ثا کور رل 


صورة (زياداتٍ الثقات) عند علّاء الحديث؛ هي: أن يُروى حَدِيتْ 
واج بِإِسْنَادٍ وَاحدِء ومَتنِ وَاحِدِء عن صحابي وَاجد؛ فيقع اختلافٌ بين 
رواته- لا في أصل الرّوَاية-: فيزيد وَاحِدٌ منهم- أو كرك ا د د 
التديث» أو متنه» لمسيت هى ع باقی الروك 

و ¢ 2 2 2 اع 5 2 

فالحاصل: أن رَواةَ الحديث قد اتفقوا على أصل الرّوَاية- سندًا ومتتا- 
وإنَّا اختلفوا فقط في جُزء مِنْها؛ِ زاده بعضّهم دون الآخرين. 

اما ووی كويد اقبرإشائرة دلق كن ساون ن و ا 
أحذهما زيادةً ليست في الحَدِيث الآحَر؛ فليس هذا داخلًا في هذه المسألة؛ لما 
ليسَا حَدِيئًا وَاحِدًا زاد بعضهم زيادةً فیه؛ ونا هما حَدِيئان مُستقلان. 


4 


0 م 2 ٤‏ 5 2 ص 
06 من وَاڃ ي تَحُونُ أؤمِن عَدَدٍ 
1 ر مر و 2 5 وت 


- ر سرع 5 0-6 7 7 ت 
والڙيادة تار تكون من راو وَاحد؛ كأن يروي هو نفسه الحَديث مرّة بها 
4 ا 2 7 ا - 
ومرة بدونهاء وقد تكون من عددٍ من الرّواة حيث يرؤون الحَدِيث عن شيخ 
وَاجِد باشتاد وَاحِد عَن صحابي وَاجل» فيزيد بعضهم في روايته ما لم يذكره 
OE‏ ا ا ٠.‏ اماس بأد : 2 ]ل اا 2 
الاخرون» فالزيادة في الصورتين تكون مم اتحاد المخرح» أما إدا کان 
الحَدِيث الذي يرويه الصَّحابَِ الآخر» فليس هَذا من هذا الباب» واللة أعلم. 
2 9 ا و ‰ ر - و 
والزّياداتٌ بجويع أنواعها إِنّما تقبّل مِن الحفاظ الأثبات» هذا هو تحرير 
2 9 05 2 2 75 2000 ”3 57 
قال التَرمِذيٌ''"': «وَرْبّ حَديث يُستَغربٌ لزيادةٍ تكون في الحَدِيثْ» وإنما 
م اوت طحي لوقاو قا م م امس ل با ا 
تصح إذا كانتٍ الزيادة ممن يعتمّد على حفظو». 
وقال ابن عبد البّ”": (إِنَّما تقبّل الزيادَةٌ مِن الحَافظ إِذَا تبتت عَنه وكانَ 
دن ا 5 ے ع ص e‏ لس e‏ تھے 
أحفظ وَأتقنَ ممن قصرء أو مثله في الحفظ» كانه حديث آخر مستائف» وأما 
إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فاإنها لا تلت إِليّْهاة: 
وقد كال الط ادى تبجو ولك 
)١(‏ في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (0/ .)۷١۹‏ 


() «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ 004٠‏ 
(۳) راجع «النكت» (۲/ .)٦۹۳‏ 


ار ا" تم a‏ 42 و و 8 ل لق 0 
تعم؛ قد يَقبلُونَ أحيانًا زياد مِن دُونِ الحفاظ. حيث تَنضَمُ فرينة ترجّح 
عند التاقد فط هذا الرّاوي لِتلكَ الزيادَة» كما أنّهُم ربّما رَدُوا بعص زيادَاتٍ 
الحُفاظ لقريئة أيضّاء كما سَأَتِي؛ أمّا إذا كانت الزَّيادةٌ عَارِيةَ عن القرائن؛ فَهُم 


له أعلم. 


لا يَقبا كلو ا 


00 ا ا ال ال کک 
we 3‏ ف د ومن 
: > اروك 
1 د 
1 
ا ق 5 امش سه موس واد دن 
سے 
N ٤ 00‏ 
ص1 كلايد نين البو ابه مر ف E E‏ ل ذه لحت وق 3 
ا n ak‏ جم سے خا لاص 
YY‏ م ا اع و ا الوط هيو د امي امد . 
5 2 3 ا ww‏ ر 
a : 8‏ چ ير 
ست ل سات ۰ سا ون" اسقط سسس 


هذا؛ وما ورد في كلام بعض علماء الحَدِيث مِن إطلاقهم قبول الرّيادة 

من الثقة؛ کل قولهم: (والزيادة من الثقة مقو لك ونّحو ذَلِكء لا تقصدون 

مطل الثقاحه ول كل فة وإ نما تقصدون الثقات الحفاظ الذين تمل من 

مثلهم الإتيان بالزيادة؛ لسّعة حفظهم بما يؤهلهم أن يوجد عِندهم ما لا يوجد 
عند غير 

يفل تدر عله الزّيادة الواقعة في أَحَادِيث الحُفاظ الثقاتِ مُقبولة 

00 يتائلة روات تي لوبقل زر اياك aE‏ 


- 


الحَديثء فكما أن الحذيث لني جاء بحكم لا يوجد في غيره من لاديف 


RE 


ا ا ا وا اا الكدينه الق فكلك 
الزّيادة التي يجيء بها الحَافظ الثّقة في حَدِيثه دون غيره ممّن روئ نفس 
الكديفه كرف الول ولا تكن إل و اتال ف فا راد 

E عي‎ LOS Os 
لحَدِيثِ آخرّ من أكاوية الباب؛ فإنّها ريلك ا رو لأن منافاتها‎ 
إن مو بجا‎ E Rok Og ماعن‎ 55 
باقن كفا‎ 

لکن إا گان الحُكم الذي تضمتتة الزيادةُ ُكمًا جديدًا لا تعارض مع 
الرَوَايَة النَاقصة» و 3 بكاوي الباب الأخرئ» وكان من جاء ہا من 
ا تحافل معاملة الكويف الع تفيل ارد 

ولّيس من التَّناف أن تكون الزَّيادةٌ مُخصصة للعام وَلَا مُقيدة للمطلق؛ 
لأن هَذا لا يُعد من التّعارض الَّذِي يُفضي إلى التناني؛ بل في مثل هذا يُحمل 
العام على الخاصء والمُطلق على المُقيده كما هُو شأن علّماء الحَدِيث 
وغيرهم في مثله. 


9 و 
2 رشك 1 يي اسن مها 
4 0000 1 و اا و 000 
IE ١‏ رد يغْفِلها 
4 5 00 ر ر 0 8 r‏ 


5 
2 


5 ا ر إلا o‏ 
لر لغاس 558 0 4 8 ا د أل اده 
ص 


58 
7 عا 


: الل‎ 4 
SDC 


۷1 او كن 5-7 قد رادها م عَادَتَه 


و قدصا ق .عر ٘3 4 ا 0 
إدراح مايقو لفي روايته 


ا ا و ا 
الحمّاظء حيثٌ تنضم قرينة ترشدهم إلى أن ذلك الحافظ أخطأ في الرّيادة التي 
جاء بهاء ذلك كأنْ يَكونَ من أهملها وَلّم يذكُرها في روايته أحفظ من الَّذِي 
ذكرهاء أو أكثرٌ عددًا منه؛ فإن العادة أن مثل هّؤلاء لا تخفى عَلَيْهِم الزّيادة لو 
كانت مَحفوظة» ويَبعُد جدًا أن يتفقوا على عدم ذكرها وهي في الحَدِيثِ. 

ويتأكد َلك إا صرّحوا بما يُفيد عدم وُجود هَذِه الزيادة في الحَِيث» 
فإذا كان عدمٌ ذكرهم لها به المَثابة يرجح عدم صحَّة الزيادة؛ فتصريخهم 
بما يذل عل عدم صحتها في الحَدِيث أولئ. 

ولك يق القرائن الى رجح ا عدم بلحة الزيادة» أن يكن مق 
زادها في روايته من شأنه وعادته أنه يُدرح في الحَدِيث أقوالا مِن قبل نفسه. 
ِن غير أن يفصل بين ما گان من الحَدِيث وما گان من أقواله كما گان يتفعل 
ذلك الإمام الزهري ياف ولهّذا نكر عَلَيْهِ بعص أقرانه - وهو ربيعةٌ الرَّأي - 
ذلك وقال له: «إذا حدثت فبيّنْ كلامَكَ من كلام النبى 25 '. ۰ 


7 


ارا 3 


م 4 رن م 0 ا 
TVY‏ وَرَيَمَاتقبلمِمنن دوتهم 


(0 (القراءة خلف الإمام) للبخاري روص 4086 وراجع لفت الباري» لابن رجب CAA /Y)‏ 
(ه/ حم ؟). 


وإذا كان العُلّماء لا يقبلون الرّيادة إل من الحافظ المُتوسع في الرّوَاية؛ 
يما انضمت إلى الروَاية قَربنة ثقوي عِنْدهم قبول اليادة» مع كون الّذِي 
جاء ما ليس من الحفاظ. 

وذلك؛ كأنْ يكن السيخ الذي وقع الخِلافٌ عَلَيْه في ذكرها قد حدَّثْ 
ِالْحَدِيث في مجالس متعددة» وَقّد روئ عَنه الزيادة عددٌ ممن سوعوا من في 


0 
3 
3 


غير ما مَجلس؛ فإن هَذِه قَرينةٌتُْلّب على الظّن ون الزّيادة ممحفوظة» حتئ 
وإن لم يُذكرها من هو أحفظ من مَّؤلاءء إِذَا گان إنَّما سَمع الحَدِيتَ مِن 
الشّيخ في مجلس وَاجد. 

كنا فمل التريزي "ف اديت أي إسحاقٌ عَن أبي بُردة عَن أبيه أبي 
اش الا E‏ مرفوعًا: «لا نكاع إلا بوليتٌ»؛ مد رَواه شعبة وسفيان 200 
من جبال الجفظ- عَن أبي إسحاق مُرسلاء بدون ذكر أبي موسئ فيه» ورّواه 
عَن أبي إسحاق جماعةٌ موصو بذكر أبي موسئ فيه؛ فرجّح التريذي أن 
الصَّوابَ فيه الوصلٌء لا الإرسالُ» وعلّل ذلك بأن مّؤلاء إلّما سيعوا من أبي 
إسحاق في مجالس متعدةٍ» بينما شعبة وسفيان سمعًا مِنهُ في مجلس وَاحِدٍ. 

ومن القرائن أيضًا: أنْ يكونَ من لم يَذكر الزيادة قد گان من شأنه وعادته 
5 شك في شيء مِن الحَدِيث ترکه» وَلّم يروه من باب الاحتياط» كما گان 
غل :ذلك ان سرت ومالك وا رون فإن غدم ذكر مولا للزيادة لا يقد 


)۱( «جامع الترمذي» (؟١1١).‏ 


1 


في ذكر غيرهم لها؛ فإن الظاهر انهم إنّما لم يذكروها لما عُرف مِن مذهبهم 
هذاء والله أعلم. 

وعليه؛ بول بعضهم للزيادة تار ا وَالدَارَفْطبِيَ وغيرهما- 
وردشُم لها تاره أخري؛ مب على هَذاء وَهُم نهم يَقبلوتها أو ردو تها , بحسب 
القرائن e‏ اروا وكان الراوي مَيررًا في الحَفظ» وإلا 0 تَأمّل 
كتاب «تاريخ البُخاري؛ تين لَه قَطعًا أنه لَّم يكن يَرئ أن زيادة كل ثقة في 
الوق راق وهكذا الدَارقُطني يُذكر في بَعض المَواضِع أن :الرياقة من 
الثقة مَقبولّة» ثم يرد في أكثر المَواضِع زياداتٍ كَتِيرَةَ من الثقاتِء وَيُرجّح 
الإرسال على الإسناد؛ قَدلّ ES‏ مرادهم: زيادة العقّة في مثل تلك 
المَواضع الخاصّة ” 


فييك لعي اون 

وأمّا من ذهب يِن أَمْل العِلّم إلى قبول الزيادة مُطلقَاء أو إلى ردّها مُطلقًا 
ين غير اعتبار ليما قد ذكرناه؛ فهّذا مذهبٌ ضَعيفتٌ» مُخالف لما عَلَيْه أئمة 
الت اا ينهم الارن قل تخر بسكل هزه الإطلاقاك)تانها 
بمنأى عن التحقيتق والتّدقيق. 

قال الحَافِظٌ ابن حجر : «واشتهرَ عن جَمع مِن العُلماءِ القَولُ بقَبولٍ 


.)۲۳۸ /١( راجع «شرح علل الترمذي»‎ ٠ 
.)٤۹ - ٤۷ص‎ ( «نزهة النظر»‎ 


الريادة مُطلقًا من عير تفصيل» وَلا يتأت ذلك على طَريقٍ المُحدثين الذينَ 
يبشترطُون في الصّحيح أنْ لا يكونَ شاذاء وَالمَنقول عَن أئمّة الحديث 
المُتقدّمين كعبد الرّحمن بن مهدي ويّحيئ القطان وأحمد بن حنبل وَيحيَى 

7 - 2 0 وى ٤ r‏ 8 3 
ابن معين وعَليٌ بن المَديني والبّخاري وأبي زرعة وأبي حَاتِم والنسائي 
والدّارفطني وغَيرهم: اغْتبارُ الث جيح فيما يَتعلّق بالزيادة وَغيرهاء وَلا يُعرفٌ 
عن أحد منهم إِطلاقٌ قبول الريادّة) اه باختصار. 


لے لد 
E A‏ 


وَقَد ذهب الإمام ابن حبّان''' إِلَى تفصيل آخر في قبول الزيادة أو ردّها؛ 
فذكر أن الزّيادة إذّا كانت إِسْتَادِيّةَ تقبل من الحافظء وإذا كانت متنية تقبل 
من الفقيه. 


وهّذا التفصيل الذي ذهب إليه خالقّه فيه العْلّماءء وَلَم يلتفتوا إليه؛ 


كك 0006 20 5 و 3 2 
بل الزيادة -إسنادية كانت أو متنيه - تقبل وترد بما ذكرناه من اعتبارات» 
فحُكمها فيهما وَاحدٌ عِنْد عامّة نقادٍ الحَدِيث' “» واللة أعلم. 


N 
A 5 


.)۹۳ /۱( -الإحسان)» و«المجروحين»‎ 8 /١( «صحیح ابن حبان»‎ )١( 
.)١5١ /١( «شرح علل الترمذي»‎ )۲( 


2 


1A! 


ا ا 


ا os,‏ اليم قوف ل بيعو » فيخس E‏ 
الثقة المخالف» و(الكَرَ) بروايّة الصعيف الُخالف. والأكثرٌ على أا سواءٌ؛ 
ويُطلقان على الحَدِيثِ الفرد احالف أو القرد عير الحتمل. 

وا ا ا م اع اسیا ا هنا ون 
الآخرء والجميع أرادوا پا معَتی وَاجِدًا؛ وَهُو (رُجحان الخَطإ)؛ فكل حَدِ 
ل ل ل ا اي 
اوت هذا ال خان 


۵ 


وكلاهما يقع في السّند 55 كله اون وق ان ا 
بعضه. وفيههما معًا. ظ 

وه تللق قل A‏ ان بك شار :عدون الوق 
وقازة را كان ا اليا من الشلزوة والتكارة. 

ما إِذَا قيدوا؛ فقالوا: (شادٌ ذا الآسناد): او امك ذا الإشتاد) + فلا 
إشكال؛ فيُحمل كلامهم على التّمَبِيدِء فلا يتناو المَيْنَ؛ لكنّهم قَلّما يَذكرُون 
القيْدَ فعلّئ طالب العلم أن يتنب لهذاء حت لا يُسيءَ فهم كلام أَهْل العِلّم. 

EEE وفلف‎ 

الأول: اديت الفَرد اللْسَالف: 

ودلك؛ حيث يَكون الّفرِدُ بالحييث من أهل الحفظ والإتقان؛ لكنْ 
حالف تو قو ]رك ونه باريد يفل اوا أو عون لك 

الأول انخويت اردغ المحتمل . 

وذَّلِك؛ٍ حيتٌ يكونٌ المُنفردُ بالحَدِيث ممن لا يُحتمل تفرده؛ لكونه لَيْس 
TEE ELS‏ لكين 
حَِينًا وأصحابًاء وََا يُعرف الحَدِيث عند أصحابه العارفين بحَدِيثِه المُتقنين له 
أو لكونه سي الحفظ ضعيقَاء أو لكون الحَدِيث فيه ما يُستنكر؛ إِسْنَادَا أو متنا. 

الثاني: الحَدِيتٌ القّرد امُخالِففٌ. 

ودَلِك؛ حيث يُكون تفرد بالحديث من أهل الحفظ والإتقانٍ؛ لكن 
عالق تن فو ارح يف ١‏ يدايفط اوعدو اير ذلك 

وَلا مَك أنَّ هذا القسم أولئ بالشَّدُوذِ وَالنّكارَة؛ لاله إا كان التَمَرّد 


[( ۹ شال یریب 


الممحوتالمريية الال على الخ يفضي إلى الحكم بالكدوة والكارة 
قايس هُناك من قَرينةٍ أقوئ مِن أن يُخالف الرّاوي عَيرَه ممّن هُو أقوئ حفظًا 


نه أن أكثر عَددًا 


ا 
ل اہ 


ص3 5 ف 3 1۵ ا سم 5 2 أ 
1A0‏ 2 سس ةف اص 5 الى الس يه حم مله مسد 
TiS‏ 2 5 م 3 ا 
ê 8 3 3 1‏ 5 
حساك فة : 0 ك0 - 
: 5 أ اسر لح a‏ اتا 


هذا ولم تغرف عن احدين آهل اليلم أنه اطلق [الشاذ أو المتعر) علي 
مجرد تفرد الرّاوي مِن دون اعتبارٍ أمرٍ آخرّء وما جاء عن أَهْل العِلّم مِن 
إطلاق لفظ الشادً أو لفظ المُنكر على بعض تفردات الثقاتِ» فليس مقصودٌ 
من جكاية مُجرَّد التََرُوه وإِنَّما مُرادُهم أن مَن تفرد ذا الحَدِيث قد أخطأ في 
ولو کان مِن الثقات» حيث قد انضم إلى تفرده ما قد رجح لديهم أنه أخطأ 
رلم يُصبء ومن تأمّل المواضع التي وقّع فيها مثل هَّذا الإطلاق في روايات 
الثقات تبيّن له ذَلِكء واللة أعْلمُ. 


ا 53 وي قاس : 
E PAPER TAT‏ ا ىف؛؟ فمها ال n‏ مه 
556 : 5 3 
a‏ ج 5 37 اد نسي دس 1 
سو ضر ) 5 امع وقي او اهما 


وكثر في استعمالهم إطلاقٌ (المَحفوظ) في مُقابل (الشاذ) وإطلاق 
(المعروف) في مُقابل (المُنكر) وربّما استعملوهُما في مقابل الشاذ والمُنكر 
من غير فَرْق. 


¥ 


ومرادٌ أل اليم من هذا: أنه حيث تقمٌ رواية تدك وملا 
شذوذها بالمُخالفة؛ فإن الرَّوَايةَ الرَاجحَة هي (المَحفوظة)» وحيث تقع 
رواية منكرئٌ ويستدلٌ عل نكارتها بالمخالفة؛ فإن الرُوَايةَ الراجحة هي 
(المكروفة): 

وَلَا يُتوهم من ذلك أنه لا تَكُون الرَرَايةٌ (محفوظة) إلا إِذَا عارضّتها 
رواية (شاذة) ولا (معروفة) إلا إا عارضتها رواية (متكرةٌ)! هذا غير مُراد؛ 
لأن الرّوَاية الصجيحة (المَحفوظة أو المّعروفة) هي صحيحة تَابتة» وإن لم 
تعارضها روايّة (شاذةٌ أو منكرة). 

فالعلماء اهدلو عل شدوة الوا العا تاها لها هو مدو ظ 
* متلفا» وهل تكارة شك وكا لفديا لذ هر داف سانو E‏ 
محفوظ» وإن لم يخالفء والمّعروف مَعروف» وإن لم يخالف؛ فافهم. 


CA 


(الغديف ا )هي الات ال ر ا أطلق ع ها عر ا 
من المنكرء ورُبَّما أطلق على الحَدِيث المَوضوع» سواء كان البُطلان مُتعلقًا 
بالإشتاد أو بالمَْن» وَقَد قال الإمامٌ أبو حاتم الرازي: «الكَذبُ والباطل 


الب 
واحد). 


A۸‏ وَأظلة وا: مرخ أو مع صلة) 


وغلماء الحديت نك روا ع ن الخنوة ا را دل ع 
ذلك: 


مِنها قولهم: (هَذا حَدِيث مَطروح» أو مطرَح)ء ومنها قَوْلهم: (هَّذا 


۹ 


عدت تعض ل ) وو ها قد جا هي غير الذى ى ن اا ا ف 
ومِنها قَؤْلهِم: (هَذا حَدِيثٌ لا أصلّ ل أو لَيْس له أصلٌ)» ومِنْها قَوْلّهم: (هَذا 
حَدِيتٌ لا إِسْنَادَ له أو لَيْس له إِسْنَادٌ)» ومِنْها قَوْلُهم: (هذا حَدِيتْ لا مَدارَ له 
أو لن له« هدار ومنها قله (هذا خديث مروك أو يترك) وها قزل 
(عذا دیا 

EAN E شمن‎ OA, 
بل رُبّما تطلق على أَحَاديث بعض الثقات إِذَا تر جح لدئ العالِم أنه أخطأ في‎ 
الكريك طا فا أو ته له او وغل ا عدوت فق خاي أن رداك‎ 
فإذا گان المَوضوع قد يقع من الثقاتِ أحيانًا عن غير قصدٍ؛ فهّذا أولى.‎ 


كلك ين الألفاظ الي ترد في استعمال أل اليم ودل على الضّعف 
الشديدِ قَوْلُهم في مَعرض إنكار الحَدِيث: (هَّذا الحَدِيث لا يصح عَن رَسُول 
الله 5)ء كما يَفعل الإمام ابن الجّوزي في كتاب «المّوضوعات» كثيرًا؛ فإن 
تكله في هذا الكتاب أن يدخل فيه الأحادِيث الموضوعة. ومع ذلك فهو 
تعلق عار أككر أحاويق هذا الكتات يذه العارة قل قولة وقعله أنه يفص 
بقوله: (لَايَصحٌ)؛ أي: موضوعٌ. 

وكذّلِك إِذَا ما سل العَالم المُطلع -كأحمةء والبِّخارِيٌ وأمثالهما- 
ليت فقال: (لا أعرقه)؛ مك ا إياه يذه الجبارة» قإنة ريد من ذلك إنكاره 


١ x OE :‏ لخ سير 
0۰ ا یرن 

وردّه وعدم صحته؛ لأن غيرٌ المعروف هُو المُنكر» وعدم معرفة أمثال هَؤلاء 
الحفّاظ الكبار للحَدِيث هُو من أدلة تكارته» ولهّذا جاء عن عددٍ مِن العُلّماء 


م 


2 6 و‎ ٠. 
في حق كثير مِن الحُفاظ هَذِه العبارة: (كلّ حَدِيث لا يَعرفه فان فليس‎ 


عاج کے 


کن الل (i)‏ 


ہے ہہ سے 


ی .اع ed Sy‏ ر 200 ا 
1۹4۱ الک ذب المخد سق المس ف 8 
ن سے ٠‏ قو 
سر 8 e‏ ر 8 خم 5 را تعن 2 
دم 110 ع 
عسن او وهم : هو وجج 


(الموضوع): هُو الكَذبٌ المُختلق المَصنوعٌ المُفترئ على رَسول الله 

هو يقع في الإسناد وَالمَِنِ؛ كن قَلّما يُعبّرون عن السَندٍ بالمَوضوع إلا 
ر ی ا و کر 

وأمًا المَتِرُ؛ فليس مِن شك أنَّ مَا يرد به الكذّابٌ أو المْتّهُمْ بالكذب 
يكون مَوضوعًاء لَك علماءَ الحَديث لا يَحكمُون على الحَديث بالوّضع 
و چ ت 2 5 ا 0 2 2002 
بمُجِرّد ذلك» فإِنْهم في غالب الآمْر يحكمون بالوضع حيث يَظهر لهم كون 
الحديث مخالقًا ايت المُتقرّرِ؛ کالقرآن آل أو الإجمّاعء أو ظهر كوه 
رَكِيكٌ اللّفظ مشت تفي عن هورف كن كان سر فا د ارقا 


م 


NE 


هه 


لک کے اک 


1۹۲ ر داق رار ومسا ایشابه 


9 كَوُنة اسْتفسصى عل ظلاية 


دغ أ .لسار 
0۲ ار تب 


6 0 2 9 ج 1 و 
ا تح حلت E‏ الاصول اده 


144 اک ES‏ يتا 


٠‏ أَوْلِمْبَاينَتِ و العَقَلَ الصريح 
ا الم 4 ال2 1 ا 2 32 


1۹1 وللت 2 مَاحَقَ وَل لمكا افكسضينة 


1م و 52 ير ا 7 
14¥ و ق نهدو وبال 


يُعرف وضع الحَدِيث واختلاقه بأمُور: 

-١‏ أن يقر واضعه أنه وَصَعه. 

8 ا ار ا ر 

كإقرار عمر بن صبح بوضعه خطبة النبئ ية التي نّسبها إليه. 
وأحَادِيتٌ في فضائل علي يته . 

-١‏ ما يُشابه إقرارَ الرّاوي بالوّضع. ويُنزَّل منزلته. 

قي ل ا اي مه 7# 2 5 

کان يحدث بِحَدِيثِ عن شيخ. ويسال Sas‏ فيذكر تاريخا تعلم 
وفاةً ذلك الشيخ قبله؛ وَلَا يُعرف ذلك الحَدِيث إلا عنده. 


4 


0 0 e 
الكتب.‎ 

TU‏ ا ل 3 ا ا ا عد 

5- أن تقوم (قرينة مِن حال الرّاوي) على أن ذلك المّروي مَوضوع. 

ه- أن تقوم (قرينة م من المّرويٌ) على أنه موضوعٌ. 

ومن هَذِه القرائن: 

() أن تخالفه القروئ دلالة الات القطعة أو الشنة الشتراتزة أ 
الإجماع القطعي» أو دليل العقلء وَلَم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه؛ فأمًا 
إن قبلء قلا 

(ب) كون ذلك المَروي رَكِيكٌ المَعنئ» سواءٌ أنضَم إِلَئ ذلك ركه اللّفظ 
1 أم لاء أما رك اللفظ وحذهاء فلا كو دليلًا؛ لاحتمال أن ون رَوأه 
بالمَعنى» فغيّر اللفظ الجَميل بلفظ آخرّ رَكيك. 

نعم؛ لو گان رَكيكٌ اللّفظء ثم ادعئ أن هّذا هُو لفظ الب كل کان ذلك 
e‏ 
اع اطا ا 

(93) أن يكون المروئ فد تضم الأقزاط بالود التديف عل الام 


الصّغيرء أو الوعد العَظيم على الفعل الحَقير؛ وهّذا كثيرٌ الوجود في أَحَادِيثْ 
القصتاص. 


0 35 2 00 3 03 و ني 
OOOO EC: 3 ( ۹۸‏ ا e‏ تملع کتک كا هيك 
ا . : 0 ات 
a u ê‏ 2 ر 
e 3‏ فقصہ مع تھا 2 د دد 


ادا شهدت ا 3 الرّاوي قد وضع الحديث» فالإجماع مُنعقد 
على القطع بم بمنع العمل به» ولكن هل يُثبت يبت الوضعٌ بالشّهادة؟ 


4 ع ê 1 31 - ٠.‏ 4 2 
قال الزركشِيٌ : «يُشبه أن يَكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت 
بالبينة؟». 


٠ 9 : 7 1 1‏ 
004 اس ا ضوع مما اختاقت 


تتنوّع المّوضوعات إلى تَلاثة أنواع 

الأول: ما يخترعه الواضمٌ من عِنْد نفينه ويختلقه» لا يُحاكي فيه أحدًا. 

الثاني: ما يأخذّه الواضمٌ مِن كلام الحُكماء والإسرائيليّات» ثمّ ينسبة إلى 
اَي ع 

كماو ى (القعدة فيث الاب والح راس الو وو حت الا 


زان طاو غر ذلك 


فالأول: 5 صل له من كلام النييَ عن وَإِنَما هو من کلام بعص 
الأطباء. 


.)597 /۲( النكت على ابن الصلاح» للزركشي‎ ١١ 


[ 00 كلام مالك بن دينار» وَهُو مَرِوِيٌ مِن كلام عيسئ ابن مَريمَ. 

SS 

ع 3 الا بالوضع عل حَدِيثْ: (مَن كثرت صلاته باللّيل؛ 
حَسٌنَ وَجهّه بالنّهار)؛ فإنّهُم أطبقوا على أنه موضوعٌ» وواضعه لم يتعمّد 
وضعه» وقصته في ذلك مَشهورة. 
وقد شرا إلى هذه القصّة فيما تَقدّم في (المُدرج)» فقد جع الا 
ابن حجر عا لابن جبان- ا 
E‏ اشر الصّلاح من صوّر الحديثٍ الموضوع؛ وسَمّاه (شبة 
المؤْضُوع)؛ لاله ِن الموضُوع بلا قَضْدٍ. 

9 تين الصنبعيْن؛ فان وَصفَ الحديثِ ب (الإدراج)‎ SADT 
ه باساب‎ E ل دائمًا: ا‎ E ينافي‎ 
وصور ر ا دراج ومنها: (القَلبُ)» ومنهًا: (التصحيف والتّحرد يفن‎ 
ال؛ صح‎ E وإذًا 3 ا 00 الان ون‎ 
وَضْمَه بن (مَوْضُوعٌ) مِن هله الحيثيّة. وبالله التَوفِيق.‎ 

هَذَا؛ ولم يتضمّن نَظمِي هَاهُنا ذكرّ هذا القسم مِن المّوضوع, وَهُو 
المّوضوع عنْ غير قَصدٍ؛ لانن فد اشرت إن الي الأؤليون هذا الع 


بقولي : (أو وَهَمًا). 
EG‏ 
اوو 9ے و 1 م 
۷ داف وَنُدَفَةهءاو 


ملعف من DE‏ 
الأسبابُ الحَاملة على وضع الحَدِيث عبارة عن خمسة أسباب: 
-١١‏ قصد الواضع إلى إفسادٍ الدّين على أهله. وهم الرّنادقة؛ فقد وضعوا 
أَحَادِيتٌ تحل الحرام وتحرم الحلالّ» وتدعو إلى غير العقيدة الصافية. 
ولكن علّماء الإسلام كَانُوا لهَؤلاء باليرصاد» فكشفوا عَوارَهم 
وقضحوا أمرّهم؛ فجزاهم الله تند عَن الإسلام حيرا ورّفع مقامّهم في عِلبّين. 
وروئ: أن هازؤن ال شيد اعد زقذيعًا لله فقال اج 
ألفٍِ حَدِيثِ وضَعتّها؟ قال: فأينَ أنت - يا عدو الله - من أبي إسحاق 
القَراريّ وابن المُبارك؟! يتخللانهاء فيُخرجانها حرفا حرفا 
۲--رَغبة الواضع في التَكسّب به وار ار الزوق کاس وا0 ا 
٣‏ قَضْدُ الواضع إلى صرة مذهب يدعو إليه» كالرافضةء وأمثايهم. 


مع 7 2 9 و 
- قصد الواضع إل الترلف» و والامراء. 


مم 


5- رغبة الواضع الاحتساب- رّعم- بوضع أعتاوية ق الترظت 

والتّرهيبٍ. 
٤ 2 /‏ 5 ا و ٤‏ < 
ومن أمثالهم: الذين وَضعوا أَحَادِيث في فضل القران سورة سورة. 
5000 ده ET‏ 

ولهذا؛ عاب كثير من العلماء على المفسرين للقرآن الكريم الذين 
كرون مع سير کل سورة أَحَادِيتْ 2 فضلها؛ کالواجدي» والزمخشري» 
والبّيضاوي؛ لكنْ مَن ذكر إشتاده مِنْهُمِ؛ فهو أبسط لِعُذره؛ لأن (مَن أسنَدَك؛ 
فقد أحَالك). 


a4 4 ام‎ 
AN GF FR 


0¥ 


م وال وال غب ذو السداغ 
هيد و ر 
جوره ا 


م م2 7 الور ع 3 32 

ذهب الكرامية- وهم قوم من المبتدعة ينسبون إلى محمد بن كرام 
السَّحِسْتانِي المتكلم - إلى أنه يجوز وَضع الْأَحَادِيثِ المُتضمّنة للترغيب في 
الطّاعة والتّرهِيب يِن المّعصية, دون ما تعلق به حكم مِن ثواب أو عقاب. 

وتبَجّحوا في تأويل حَدِيث مُسْلم: «من كَذَّبٍ علي مُتعمّدًا؛ إلخ» فقالُوا: 
إنّما تكذبٌ لَه لا عَلَيْه. وَهُو خلافٌ إجماع مَن يُعتد بإجماعه من المُسْلمين. 


8 جا ع 


EET TT 
تيه ين التضوع لكن وما‎ 
el في اح حسرقا هر و‎ V۳ 
متف زل» وَفِِه موص وعاث‎ 
e فاته فج‎ V٤ 
هتار - َل أك رٌ-يمافيهمَا‎ 
العْلّماء الّذِين صنّفُوا في (المَوضوعات) لا يدخلون في (المّوضوع) ما‎ 
SOE ODE E E E a توففه الك‎ 


سند فم 1 أن لل ١‏ ا 
۸ عسو الالو ديزي 

قال العامة السيخ المُعلّمي اليماني: «إذا قَام عِنْد التاقد مِن الأدلّة ما 
غ ا ان تة الو ا حمد و ا أو 
(موضوع)» وكلا اللفظين يقتضي أن الحَبر مَكذوبٌ- عمدًا أو خطأ- إلا أن 
المُتبادرٌ من الثاني (يَعْني: لّفظ مَوضوع) الكذب عَمدًاء غير أن هذا المُتبادر 
لم يُلتفت إِلَيه جَامعو كتب (المَوضوعات)؛ بل يُوردُون فيها ما يرون قيامَ 
الدليل على بُطلانه» وإن كان الظاهر عدم التَعمّد). 

قال: «وَقَد تتوفر الأدلّة على البُطلان» مع أن الرّاوي الذي يُصرح الناقد 
بإعلال الخبر به لم نهم بتعمّد الكذب؛ بل قد يكون صَدوقًا فاضلا؛ ولكن 
يَرئ الناقد أنه غَلطء أو أدخل عَلَيْه الحَدِيث» اه. 

ومن أشهّر هَؤلاء العُلّماء: الإمامٌ أبو المَرج ابن الجّوزي» له كتابٌ 
«المَوضُوعات الكبرئ»» وَمُو يتهج في كتابه هذا نفس المَنهج. 

5 RT ES RTA 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «المّوضوع: في اصطلاح أبي الفرج ابن 

۶ 2 7 9 و و 5 

الجوزي هو الَّذِي قام دَلِيلٌ علَئ أنه (باطل)» وإن گان المُحدَّتُ به لم يتعمّد 
الكذب؛ بل علط فِيه؛ ولهّذا رَوئ في كتابه في «المَوضُوعات' أَحَادِيتَ كثيرة 
من هذا النّوع وَقّد نازع طائفة مِن العُلّماء في كُثير مما دكره؛ وقالوا: إنه ليس 
مما تقوم دَلِيلٌ علّئ أنه باطلٌ» بل بيّنوا ثبوتَ بعض ذَلِك؛ كن الغالب على ما 
ذكره في «المَوضوعات) أنه اظ باتقاق الخلماء ا 

وبناءً علّئ ما سَبق؛ لا يعد ابن الجّوزي مُتساهلا في الحُكم على 
الحَدِيث بالوّضعء وهَّذا لا يُناني كوه جانبه الضَّوابُ في بعض الْأَحَادِيث 
)ني مقدمته على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 7). 


.)۲٤۸ /١( «مجموع الفتاوئ»‎ ۲ 


کیو E‏ ا )ا 
القليلة؛ لان الحكم نما ينبني على الغالب الأكثر لا ع القليل اتاد فهّذا 
القليل النّادر الذي يا فيه ابن الجوزي» ل ا فيه بقوله؛ لكونه وقع 
خطأ غيرٌ صواب» ويؤخدٌ بحُكمه بالوضع على غير ذَلِكِ. 

ومن أعجب ما أنكر على ابن الجوزي: أنه حكم على حَدِيث في 
«صحيح مُسلم» بالوضع» وَهُو حَدِيث: «إِنْ طَالتْ بك مد اوك أن ف 
قُومًا يَغدُون ني سخط الل ويَروحُون في لَعَْيه في أيديهم مثل آذناب البقّر». 

قال الحافظ ابن ج " : الم أقف في كتاب (المَوضوعات) على شَيءِ 
كم عَلَيْهِ بالوّضع وَهُو في أحدٍ (الصَّحِيحَيْن) غيرٌ هذا الحَدِيث؛ وإِنّها لعَفلةٌ 
EE‏ 

ولابن الجّوزي كتابٌ آخرٌ سمّاه «العلل المُتّناهِية في الأَحَادِيث الرَاهية)» 
RS EEN ARA,‏ ارك كنبا لا ANNES‏ 
الضعف الكثيرة العلل» وإن لم تبلغ إلى حَد الوّضع. 

قال الحافظٌ ابن حجّر”": «أورة فيه ابن الجّوزي كثيرًا من الْأَحَادِيث 
المّوضوعة؛ كما أورد في كتاب (المَوضوعات) كثيرًا من الأَحَادِيثِ الوَاهية 
وفاته مِن كل مِن النوعَيْن قدرٌ ما كتب في كل مِنّْهُّما أو أكثر» اه. 


a 


2 
5 


58 


.)1861/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤۷۳ /١( (۲)«تدریب الراوي»‎ 
ابام‎ - V1 |) «النکت على ابن الصلاح»‎ )۳( 


13 


اغلم؛ أن من يروي حَدِيًاما: إما آن يجهل انه توضوع؛ وإمّا أن يعدم 
ديك بطريقٍ ين طرق اليلم» والثاني: إِمّا أن يتقصد بروايته إِيّاه تبيين حاله. 
وما أن يَرويّه غير مُبيّن حاله. 

فأمًا الّذِي يجهل الحَال؛ فلا إثم عَلَيْه وإن كنا تَعتقدٌ أله مُقصّر في البحث 
عله متهم على ما لا تنبغي للمُسلم أن هجم عَلَيْهءِ إذ يَلزمُه سؤال أل 
العِلّم والّمل بحسب ما يُفتونّه. 

وني قول التب يك في الحَدِيث الآي: «... وَهُو بْرَى آنه كَذِبٌ...)؛ دليل 
ال اي د ام ري يي 1 ا اا 
aE‏ عر جيتع كور 
داحل اق طاور بطلا هذا لين لولم لقل: + تیقن أنه كذبٌ» بل قال: 
«يرئ)؛ أي: يظن. واللة أَغلمُ. 

وَأمَا الذئ ل فة تفيل 

فان كان تذكره لبن أنه مخ مَوضوعٌ؛ فلا شَيءَ عليه بل هو مُثاب 
على هذا الصّنع؛ ودَّلِك لاله لما بين حاله؛ فَقَد أمن الْذِي گان يخشىئ مِنهُ من 
علوقه بالأذهانٍ مَنسويًا إلى الرّسول يتيك ولأنَّهِ دفع بهذا البّيان عَن المُسْلمِين 
ضَررًا عظيمًا. 

وَأَنّا من عَلم حالّه ورّواه من عير بيانِ؛ فهو آثمٌ اشد الإثم» وَهُو حصيم 
الله تعالی ورسوله يِه نعود بالله السّميع العَليم من ذَلِك. 


١ 


والدّليل علّئ ما ا کک في (مقدمة صحيحه)'- 
مَرفوعا-: من حَدَّتَ عَني بحدِيث ير َه كذث؛ فهو أحلٌ ا 


2د زراك لشو رو دون a‏ : من كذّب على م تعمد فوا 
عدون ا 


N 


فالذِي يروي حَدِيئًا اختلقَه غيره وينسبه إلى الرّسول ي غير مُبين 
حَاله» مع علمه بأنه موضوء: كذاب بتص الحَدِيث الأوّل» وَهُو مع دَلِك 
متعمد؛ 


لھ لھ لھ 
E a i‏ 


+ كاك اکن ند الضف 
لشبو بيهم اف الوصف 


وكذَّلِك ما گان ضعفه صَّديدَاء لا تَجورٌ روايتة إلا مع البيان لحاله؛ لاله 
وإن گان أحسنَ حال من المَوضوع إلا أله قَرِيبٌ مِنهُ في الوضف. ولهّذا كما 
لا يُعرج العلّماء بعلن التوضيوع لا اجون ا عن ارو ا ولا 
يَذكرونّهماء ولو في الاسْتِشْهّاد؛ لأنَ الحَدِيث إنّما يُروئ نّا للاحتجًاج بهء أو 
لاستِضُهاده وما لا يُفيد في هَذيْن الباټین لا معنئ لروايته» اللَهُم إلا أن يَكونَ 
من يروه يُريد بين حَاله وتَحذیر الناس مِنهُ حبّئ لا يَغتروأ به. 


.(V /١( صحيح مسلم»‎ ةمدقم«)١(‎ 


e a‏ و انيت 
N‏ سرا ا نی 
ا )ا را یک اا 


إذا رَوئ وَاجدٌ مِن المُشتغلين بالحَدِيث مَتنّا مِن مُتون الأَحَاوِيثِ بغير 
سند قلا نحلو حالة مز أن يكون هذا المتن وخا أو 
5 2 1 ع نه عو - 
کان يقول: (قال رَسُول الله +2)» وقبيح جذا أن يَرويّه بصيغةٍ تومئ إلى 
ضَعف الحَدِيث؛ لثلّا يتوهم السامع أنه من الأَحَادِيث الصعيفة. 

وإن گان المَدْن واهيّاء أو غيرٌ مَعلُوم الحَال؛ فإنه يَتعّن عَلَيْه أن يروي 
بصيغة تدل عل تضعيف الحديث ور كأن نشول (زوي عنه)» أو 
(تلغنا عنه)» أو ( حكى عنه)» أو ما أشبه ذلك. 

وإن گان المَنّن ضعيفًا وهو- مع ذَلِك- عالمٌ بضعفه؛ لم يكف من أن 
يرويه بصيغة تدل علّئ الضّعف. بل يجب عَلَيْه أن يُبين ضعفه؛ لتلا يَغتر 


الناس بروايته» فيتحسبونه صحيحًا. 


7 


لكن مِن حُسن التصرّف مُراعاةٌ أحوال السّامعين ومدّئ مُعرفتهم هذه 
المُصطلحات في الإشارة إلى تمييز الأَحَادِيث؛ فإن عامّة مَن تلقئ عَلَيْهِم 
2 1 : 006 
الأحَاديث في مجالس الذكر والوعظ بين قول الواعظ: قال رَسَول الله كيج 
كذاء وبين قوله: روي عَن رَسُول الله ي كذا؛ بل هم في الغالب إِذَا تسب 
الخبر إلى رَسُول الله 5 بأي عبارة يَظنون أنه من حَدِيئه َي وقد أمرنا أن 
َخاطب الناس بما يَعرفون لا بما لا تبلغه عَقولّهم. 

ل ی راا ا الوق ن 
حيث نسببّه إلَئ رَسُول الله بف وَلَا باس بعد ذَلِكَ أن يذكرٌ أنه صَحيح 
0 ا اك ال ل اا ع 
المَعن مع كونه ضعيفا من حيث نسبته إلى رَسُول الله كَل حتئ لا ينسب 
4 و ا وه ع E‏ 
إلئ رَسُول الله ي ما لم يقله. والله أعلم. 


لا في العقاق دولا الأفكام 
لف r‏ فيا لم صَائل» 


A 


ره 9 ۰" 2 و ت 

وقد استجاز ا العلماء أن يُروئ الحَديث الضعيف بصيغة 
f2 0 01 * 3 9‏ 2 900 1 
تشعر بالضعفء أو بإسناده» ولا يبين حاله» ولكنهم اشترطوا في ذلك شروطا: 


5-0 9 ا کے 
ب تك الجر ينيم 


أولها: أن يَكونَ غير مُتَعلّق ببيان حَلال» أو حرام أو عَقِيدةٍ بل يكون 
IE oa EE ENED‏ 

انبها: أن يكون الحييث عير شدي الضّعف» فرواية الكذابين 
والوضاعِينء والَّذِين يفش غلطهم مما لا يجوز أن يؤحد بشيءِ مِنها 
ولاروايتها من غير بيان. 

اها" 1ن بعر ا ی درج کے 
الاك يتوق الأمون العف لعار جه عجا ساء عن لزنلا ور 
روايتها من غير بيانٍ. 

هَّذا؛ والمُرادُ بقضائل الأعمال مو ھا تعلق ال ع وا اى 
ار غب فا ت شرزعكه ات ان وال ااا وال هت عات 
عدَمٌ شرعيته بالقرآن والسنة الصّحيحة» وليس المُراد إثبات الاشتحباب 
بالحديث الصعيف فان الاستحباتت حُكمٌ شَرعِيٌ» فلا يبت إلا بدليل 
شَرعِي؛ ومن أخبر عَن الله أله بُحبُ عَم ين الأعمالٍ مِن عير ليل شرع 
ققد شرع مِن الدّين ما لم يدن به اللك كما لو أَنْبتَ الإيجابٌ أو التحريم 

مئال ذّلك: التَرَعيبُ والتّرهِيبُ بالإسرائيليات والمّناماتِ وگلماتِ 
اسلف والعُلماء ووقائع العُلماء» وتّحو ذلك مما لا يَجورٌ بمُجرده إثبات 
خكم شَرعِيٌ؛ لا استحباب ولا غيره» ولكن يَجورٌ أن يذكر في الترغيب 
والترهيب والترجية والتخويف في مَجالس الوّعظ والإرشاد' . 


(IA = 10 |1۸) (0۱ — 0۹ /١( راجع «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


مي 10 


بسار هيد سے 


۷۱۲ وال > گل اسن قول القايل: 
لحيل بالضَّعِيف في القصائل» 


3 : 
۷1۳ رالکل دين الله مغ شَرِيعَتِة 


فَاحْدَّرْمِنَ الكذب وَمِن إِمَاعَتِهُ 


وآمّا ما جاء في كلام , بعض أَهْل العِلّم من قوْلهم: (الكريت الحفت 
يعمل يها المضائل )قلا قدو مق كله العازة إلا الح :فان كيرًا من 
َمل العِلّم- وبخاصّة المُتقدّمون- يُطلقون الصَّعيفَ على الحسن» كما قد 


عجري سر 


ين يك في موضعه. ومراهم أن الحَدِيث الذي في إستاده ضَعف لسوء ۽ حفظ 
بعض روات أو لعدم اتصاله وَلّم يكن منكرًا أو موضوعًاء ودَلِك بأن ييكونَ 
ال الذي ته ال تود عله أو أصله فى عو من الا ادي وه 
حينيذٍ يمكن أن يسامح فيه» فيُعمل به في فضائل الأعمال؛ إذ لم يشرعٌ شَرعًَا 
جديداء وَلّم يأت بكم جديد واللة أعلم. 

وقد قال الحَافظ ابن حجر”": «وَلْيِحِدَرِ المّرءُ من دُخوله تحت قولِه 
ع : ١مَنْ‏ حَدَّتَ عَنّي بحديث يُرئ آنه ذب فهو أحد الكذّابين». فكيف 
بن عَمِل به؟! وَلَا فزق في العمل بالحَديثٍ في الأحكام أو في القضائل؛ إذ 


ور - 


الكل شَرع. 


000 تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» (ص ۲۱ - ۲۲). 


سے ا س و مدر ت 1 
6 - 3 اسسا عون بامت>»ح سار 
١ 1‏ أ تاس ا 


اتشت هط E‏ لفسا 


وشاع في مَناهج العُلّماء السام في روايّة السّير والمّغازي والمالاحم 
والتفسير» فينبغي الحَذر من ذَلِكَء وألا تبادرٌ إلَئ قبول كل ما يُروئ في هذه 
الزات يغد الع والسفيب وار 

واغلية لفقي E E‏ لها 
إستاد صحيحٌ تقوم به الحُجةٌ» وإنَّما الحُمدة عِنْد أَهْل العِلّمِ هُو شهرتهاء أو 
د 

الاين الم ١‏ إل اب حواري ان ادق وكرت 
مجرئ التواتر؛ كترويجه ‏ خديجة بمكةء وعائشة بمكّة» وبنائه بعائمّة 
بالمدينة» وتزويجه حفصة بالمدينة» وصفيّة 0 خيبر» وميمونة في عمرة 
القضيّة. ومثل هذه الوقائع شهرتها عند هل العِلّم مُوجبة لقطعهم بهاء فلو 
جاء سند ظَاهرٌه الصحّة يخالقها عذّوه غلطه وَلَم يلتفتوا إليه ول يُمكنهم 
مكابرة تفوسهم في ذَلِك)». 


1 اجلاء الأفهام» (ص 55). 


7 2 3 6 
V1¥‏ ھا وقول | د سك J‏ مسمس لمي 5 لها 


> سال 


وأمَّا ما يُروئ عن الإمام أحمد بن حَنبل مِن ول کی ل 
E‏ -وفي لفظ: إستاد-: المَغازي» والمَلاحي والتفسير» فقد أوّلها 
الخَطيبٌ البغدادي. 

نقان :لوقن الكاكم اعت ل عله تعةه توقو أن القزاة يه كلب 
تخصوصة في هله المعاني الثّلاثة غير مُعتمد عَلَيْهاء وَل مَوثوق بصحّتها؛ 
لسُوء أحوال مُصتّفِيهاء وعدّم عدالة ناقليهاء وزياداتٍ القصّاص فيها). 

و تلت حول سان E‏ اله A‏ الف لي ا 
أغلبٌ مَا فيها. واللّهُ أعلم. 


KZK سے ا ا ام‎ 
CE ê E E) 


.)١ 51 «الجامع لآخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/‎ )١( 


1۸ 


بال ولخد وقد يكيف 


” الإغي از كَالصّحَاب بق ة 
رمح فإ 7 | E‏ 


EE‏ عو قاع اشتركوا في السّن ولقاء المشايخ. 

وَقَد جرى اصطلاح المُحَدّئِين على اعتبار الشسَّخْصَّين من طَبقة وَاحِدةٍ إذَا 
اشتركًا في السّن- ولو تُقريبًا- وي الأخذٍ عَن الشيوخ. 

ومِنْهُم من يكتفي في اعتبارهما من طبقة وَاجدة بأن يُشتركا في ا ولو 
کان خد ھا قينا لاخر 

وقد يكونٌ الشخص الوّاجِد من طَبقتین باعتبارين؛ ك (أنس بن مّالك)؛ 
فاته ون حيث بوت مخبعه للب هة يعدن ظبقة العدره- معلا ومن 
حيثُ غر السّن بعد في طبقة من بَعدهم. 

فمنْ ظر إلى الصحابة باعتبار الصّحبة؛ جعل ال حميحَ طبقة وَاحِدة ومن 
نظرٌ إليهم باعتبار قدر زائدٍ- كالسّبق إلى الإسلام» أو شهود المشّاهد الفاضلّة- 


۹ 


e‏ كاين A‏ 0 او من 0 باعتيان 


ر سر ا و 22 ر 
VY‏ وقد يون باغتِبّار الوَفِيَاتِ 
مه و ر ا ت اا 
4 8 . 3 


وبعض العْلّماء يُقسم O EL‏ 
فالرّواة الَذِين تُوفوا في زمانٍ مُتقارب يَعتبرهم طبقة» وهكذا؛ كمثل الإمام 
البُخَارِي في «التّاريخ الأوسَّط» حيث يعتبر فيه كل عشر سنواتٍ طَبقة» ويذكر 
فنها الد رفوا ق هد ارات الک 


V۲‏ ررب ايس لاان 
أو باغ ار اليف ظط وَالإِْقَانٍ 


وبعض العُلّماء يُقسّم الطبقاتٍ باعتبار البلدان» فيجعل -مثلا- الصحابة 
اليد كر القدية E E NEN E‏ 
اين شكنوا التمزة طنقة والصيفانة الذين كوا فصر هه واا فيمن 
بِعدَهُمء فيقسّمون التابعينَ على هذا النّحوه وهكذا مَن بَعدهم» كما يفعل 
ذلك ابن حبّان في كتاب «مَشاهير علّماء الأمصّار). 


ا 

ا أ أ 5 4 2 
Te‏ ا . 

FY |‏ و ا ا ا اوا 


و مَعاني الطبقة عندهم أيضًا تقسيم حفّاظ الحَدِيث والرواة عنهم إلى 
طبقاتٍ؛ بحسب فَرّة حفظهم وطول مُلازمتهم للحمًاظ الّذِين يَروون عَنهِم 
فأصحابٌ الزهري- مثلًا- على تحمس طبقاتء ولكل طبقةٍ مِنْها مَزيّة علّى 
الى لها ويفاوت: 

قَمن كان في الطّبقة الأولئ؛ فهي العّاية في الصِحّة؛ كمالك» وابن عُبِيئّة: 
يونين وعقيل الأيليتن و جاع 

Naa VP NENE 
والإتقاِ» وبين طول المُلازمة للزُهري؛ كالليث بن سعد والأوزاعي»‎ 
ا واو لي لازم اغوي ما سیر لے ازن‎ 
حَدِيته وكَانُوا في الإتقانٍ دُون الطبقة الأولئ؛ كجَعفر بن برقانَ» وسفيانَ بن‎ 
سين اللي وزمعة نالع المكى:‎ 

والثالثة: جماعة لزموا الزُهري مثل أهل الطَّبقة الأولئ؛ غير أَنَّهُمِ لم 
يسلموا مِن غُوائل الجَرح» فهم بيْن الردّ والقبول؛ كمُعاوية بن يحيئ الصدفي» 
وإسحاقٌ بن يَحيئ الكلبي» والمُثنئ بن الصّباح. 

والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتّعدِيلء وتفردوا بقل 
ممارستهم لحَدِيث الزهري؛ لأنّهم لم يلازموه كثيرًا. 

والخامسة: تَمرٌّ ِن الضّعَفاء والمَجهولين» لا تجوز لمن يُخرج الحَدِيث 
على الأبواب أن يخرّجٍ حَدِيتَهم إلا على سبيل الاعتبار والاشتشهًاد. 


1 


و و 4 ى >2 2 0 
VY‏ ماده تميس مشن يتمعسعول 
: ی a r o‏ 5 


وَالْعِلمُ بالمُزسَل وَالْمَوَضولٍ 
الوم بالصجيح وَالمَعُْولٍ 
ولمعرفة الطبقات فوائد: 
مها الان من ندال المهن بان تمبر ين من اتفقت استمارهم 
باختلاف طبقاتهم. 
و و 1 00 تل ع ايك ا 
ومنها: معرفة المرسل من الاحَاديث حيث يروي راو کر بعرت 
uf‏ عام - و 
من طبقتيهما أنهما لم يتعاصراء أو تعاصرًا تعاصرًا بعد مّعه حصول لقاء 
بينهماء أو سماع. 
0 2 ِِ ا 2 of f‏ 
ومنها: مَعرفة علل الحَدِيث» وذلك حيث يتفرد راو ضعيف» أو ليس 
ممن يُحتمل تفردهم عَن بَعض الحُفاظ في حَدِيث عَن هذا الحافظ» لا يوجد 
عند عير هذا الرَّاوي من أصحاب هذا الحافظ الذين أكثروا من مُلازمته 


والعناية بحديئه. 


ا OSG‏ لھ 
ES‏ ا ORT‏ 
5S 8 N RE A‏ فف ا ن 
کک کر یہ 


VYo‏ ا ا رسو مو نينا به 
وَمَاتَ مَومِا؛ فَذَامِنْ (صَحبوا 
5 وَلوْيِلارِوَايَةِعَنْهُ رول 


صَحُبته وعزوو مح الول 


(الصّحابِيٌ): هُو من لقي التب َي مُؤمنًا به» ومات على الإيمان 

فخرّج بلك : کن لاقاةُ کافراء فليس بصاجب؛ أنه عدو وخرَج أيضًا: 
E N‏ 
عا فدخل المّدينة والتب كي 

ss‏ أن يستمرٌ مؤمنًا حت يموت على الإيمان؛ 
فإن ارتد بعد أحوق الاسم انقطع عَنه حتئ يرجع إلى الإيمانِ؛ فإن مات على 
الكفر - ك (عبدٍ الله بن جحش) - زالّ عَنه الاسمٌ. 

وقال ابن حَجر' '': «أصحٌ ما وَقَفتٌ عَلَيْه من ذلك أن الصَّحابِيَ: مَن لقي 
التي ج مؤمنًا به» ومات على الإسلام» فيدخلٌ فيمن لَقيه مَن طالتُ 
مُجالسته» أو فَصّرتء ومّن روئ عَنه» أو لم يرو ومّن غَا معه» أو لم يعر 


(١)«الإصابة‏ في تمييز الصحابة» /١(‏ ۷). 


les 
کن ا‎ 
ومن رآة رؤية» ولم يُجالسه» ومّن لم يره لعارض؛ كالعمئ».‎ 


ماهر يلجر وا 


ماج بلج وار 
Ê A Ê‏ 


A1 


V۷‏ وم 7 رَه دور لخ بز قا له 
ج go‏ ر را عو > رومس 
مدر و ررد ته فمره 


EEE‏ الفا ال مات ل الله عاد 227 وهم 
لاوح وو رر االضك ا و0 
مرل لفو يمن قبل الفرسل؛ لام إا موا م ل ار 


اا ملم وناج 
کک 8 26 aê‏ 


86 اليش لو مذرك وال ومن 
اا e EE EEE)‏ 

وليسّ مِن الصحابة من أدرك زمان التب يك مُؤمنَا به وَلّم يقَع له لقاءٌ 
ْ بال َل فهّؤلاء لم نالوا شرف الصحبة؛ كالتجاشي وأمثاله» وإنّما مّؤلاء ‏ 
مَعدودُون في كبار التَّابعينَ. 

وأمّا مَن أدخلّهم م ين أل اليلم في مصنفاتهم في الصّحاية: فلم يقصدوا 
كن ذلك نهم معدودون في الصَّحابَة وإنَّما قَصدوا فقط حصر مَن کان 
مُسْلمًا من المُسْلمينَ في زمان رَسُول الله يك سَواء أبعت لَهُم الصحبةء أو 


N كذ لمان لتق اكت ركد كن‎ ES 
ذَلِك؛ كاين عبد الي‎ 


تُعرف الصحبة بواج من خمسة أمور: 

الأول: توائر ذلك كالخُلفاء الأربعة» وبقية العّشرة المُبشرين بالج 
ونحوهم. 

الثاني: ا ا 
E‏ 

الثالث: قول صَحابىٌ آخر مَعروف الصحبة» كصحبة حَممَة بن أبي 


ص 5 


16 3 


حَمْمَة الدوسي الذق فهك حه أبن موصو الاشكل 
الرابعٌ: قول أحد التَابِعينَ الثقات» وهَذا مَبنِنٌ على القول بقبول التّركية 
من واجد. 
الخامس: ادعاءٌ مَن كم له بالعّدالة ممن عاصّر التب ب لنفيه ذَلِك؛ 
فإن عدالته تمنعة من الكذب؛ لاشتمال العّدالة على التقوئ المُنافية لمُطلق 


التعصنة وهَذا هو الأصحٌ عِنْد عَلّماء الحَدِيث. | 


لھ بناج بلاج 
AN AF AF‏ 


ع 
2 ا 7 را 
۳۱ و مامتو ق المقتسيازق 
م E‏ ص - 8 ٠.‏ 2 
أو كن يعلد الفتح في الججاز 
٤‏ ر dd 0 2 3 o‏ 5 
7 أو ولعت ق عه دور دته 
26 00 وو 0 E‏ 


أفاد الحافظ ا ع ضابطًا يُستفاد مِن معرفته جمْع كثير» يُكتفى 


فيهم بوصّف يتضمنٌ نهم صَحابة» وَهُو مأخوذ من ثلاثة آثار: 


2 


34 
8 


أحدها: أنَّهِم كَانُوا لا يُؤمّرونَ في المَغازي إلا الصَّحابَة فمن تتبع 
الأخبارٌ الواردةً في الرّدّة والفتوح وَجدَ من ذَّلِكِ الكثير. 

تانيها: أنه لم يبق بالمّديئة» وَلَا بمكّة» وَلَا الطّائفء وَلَا من بينها من 
الأعراب إلا من اسم وشّهد حَحَجةَ الوّداع. فمن كان في ذلك الوقت مُوجودًا 
اندر فيهم؛ لحصّول رؤيتهم لنب کيا وإن لم يرهم هو. 

اا ع ا و عرف قال كان 9 كنا لاحن كلوه إلا ب 
الى ية فدعا له. وهّذا أيضًا يُوجد منة الكثير» والله أعلم. 


لھ لک 


AF A AE 


.)٩۳ /5( و«فتح المغيث) للسخاوي‎ »)٩ /١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


۷٦ 


ااا ا ا 


زرالا ت كليم عدرل راء ى ذلك من ان ال رد 
يلابسهاء وذَّلِك مما لا يُشتبه فيه أحدٌّ ين عُلّماء المُسْلمِين الَّذِين انتهثٌ إليهم 
زَعامة العلم وعنهم تصدر الآراء والخجج. 

وذهب قوم ممن لا يعتدٌ بخلافهم إل أنه لا َضل للصّحابي على غيره؛ 
راد جازتما وناليم كمان عيرم : يُبحث عَنهمء وَقَد یکون فيهم 
غير رعلا وخ وقول قا للم ثرائق ع الح ون ا ع 


2 ولاج‎ 21 
E BE 3 


وال دلا صرح رُم طِبافق 


روئ البُخاري ومسلم عن كعب بن مالك أنه قال: أصحابٌ رَسُول الله 
7 شیر لا يجمعهم كتابُ حَافظ '' . 

وروئ الخطيبُ”' أن رجلا قال لأبي رُرعة: أليس يُقال: حَريئه وَل 
أربعة آلافٍ حَدِيث؟ فقال أبو رُرعة له: من قال هذا -قَلْقَلَ الله أنيايه-؟! 
هذا كول التقاوة ».ومن ی 
عش العا وب لصخ دح وى مه وسيم من لقال 3ه :هؤلاء این کانوا 
واد سعدلا ؟ 3137 2 النشئنة وك ذو الأعارانن وسو نود بع د 


() أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 
(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)۱۸۹٤(‏ 


۷ 
الوداع؛ كل رآه ومع مِنهُ بعرفة. 
واضطلح العُلّماء على تقسيم الصَّحابّة إلى طبقات: واا معد 
في كتابه «الطبقات» = حَمسّاء وذهبّ قوم إل + جَعلها اثتتى عشرةً طبقة» وزاد 
بعضهم على ذَلِكِ: 
EE E‏ 0 
-١‏ فالطبقة الأولن: الَّذِين أسلموا بمكة وسَّبقوا بالإسلام» كالخلفاء 
الأريعة الراشدين: 
E ¢ 5 ١ 5 :‏ 0 8 3 - 
وای هؤلاء: الذين أسلّموا قبل تشاور قريش في دار الندوة على 
المكر بالنبئ ية 
- ويليهم: الذين هاجروا للحبشّة. 
ع ع 5 ع 
؛ - ويّليهم: أهل العَقبة الأولئ. 
ه- ثمً: أهل العقبة الثانية. 
وأكثرٌ هاتيّن الطبقتين من أهل المّدينة. 
-٦‏ ثمّ: أوّل المُهاجرين لقباء قبل دُخول المّدينة. 
- ثمّ: أهل بدر» وهم ثلاثمائة وبضّعة عشر. 
۸- ثّ: الَذِينَ مَاجروا إلى المدينة بعد غزوة بدر وقبل الحُديبية. 
4- ثمّ: أهل بيعة الرّضوان في الحديبية. 
e‏ 5 أ" و ا 5 2 . 
-٠‏ ثمّ: الّذِين هاجروا بعد صلح الحُديبية وقبل فتح مكة» كخالدٍ بنٍ 
-١‏ ثهّ: الذين أسلموا في فتح مكة. 


کے hk JK Rody ze‏ 
VA‏ کے ا نكن 
i SEE VA |‏ ااك ل 
| کک ا ر کہ ی 


-١‏ ثمّ: الصّبيان والأطفال الَذِين رأوا التي 7 يوم المح وفي حَجّة 
الوداع؛ فتلك اثنتا عشرةً طبقة. 


Ee واف‎ ro 
وَيَعرَمٌ- وق قل ج‎ 
جمع المُسُلمون على أن أفضل الصّحابَة بَهَ على الإطلاق ا صديق‎ 
والآهواء.‎ yg 
وبَعده في الضا : أبو حفص عمرية أ نطاب الفاووق:‎ 
2 2 عع ي‎ 2 8 - 
وبعده: ذو النورّين» شهيد الدار» عثمان بن عفان.‎ 
o و ع ع‎ 7 
وبعدّه: الليث المغوار» امير المُؤمنين علي بن أبي طالب» ومنهم من‎ 
تيعد بر‎ TT ا‎ Ss 
أبي وف ا بن العوّام,‎ 
وعبذالرَ حمّن بن عَوف» وأبو عبيدة بن الجرّاح.‎ 

ثم بعد هو لاء: من شهدَ بدرًا من الصحابة. 

2 2 2 

ثم من بعدهم: من شهد غزاة أحد. 


ثم مَنْ حص بيعة الرّضوان في الحديبية. 


۹ 


جمعَ المُسْلمون علّى ا الأوّلين 35 المُهاجرين؛ والاتقياز 
0 :“كل سايق ون توم أقضل عن كل تار من غ 
واختلفوا في المُراد ب(السّابقين): 
ق 
وقيل: من صلى إلى القبلتين: الكعبة» وَبِيتِ المَقيس. 
ول أه در 
وقيل: مَن أسلم قبل الفتح. 


4 


Ê E 


2 


8 


3 


و 4 ا EE‏ 09 
۷٣٦‏ ادي ة) (عَائْشَة) «(حقصة) هن 


و 


كر الكسَاء وَالقِوَاقي بَعْدَهُنْ 
5 3 8 1 ع2 5 2 
أجمّع المشلمون على أن أفضل أمهات المُؤمنين حَديجةٌ بنتُ خويلد. 
:2 واع 5 E ٠‏ و ف و و م 3 لاه 

2 
بویرا قازوى 

3 5 دق وال 3 ( اوق 9 و 
ع 3 5 ل ا س اا . * ار 5 
أكثّر الصّحابّة روات عن سول اله لا: أبو هُريرة. 


عر E E‏ و و 0 ود 2 85 
ويلي أبَا هريرة في ذَلِك: عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثم أنس بن مَالك. 


ا أ 

7 شن الف قن 

ثم ام المُؤمنين عائشة الصديقة رجه © يد ثم البَحرٌ عبد الله بن العَبّاس. 
a E‏ 

: 97 ا و ا يتم > عن 

وليس في الصحابة من يزيد حَدِيئه على آلف سوئ هو لاء. 

مضه ام دك ل 
وملازمته لنب ي - أنه قد تَقدّمت به الوفاةٌ قبل عَناية الناس بسّماع 
الحديث وحفظه. 

ثم إن أك الات ف الفتاويك: البحرٌ ابن عباس وغم بن الخطات» 

ا و و E‏ ا . # ا g2‏ 
وعبد الله بن عمرٌ وام المؤمنين عائشة» وعبد الله بن مَسعود» وزيد بن ثابت» 

و ا 0 


YA‏ ولصو وَابِتَا عمَروَعمرو 
هم «لعَباو ك - وَالرَيَيٍ 
۹ دون ار ي ون ا 
بوا : 2 وه < 5 < أ 
7 8 7 م ا ا 2 0 7 و2 
اشتهرٌ بين العلماء إطلاق لفظ (العَبَادلّة) على أربعة من الصحابة» كل 


َالِ نهم اسمّه (عبدٌ الله)» وهم: عبد الله بن العبّاس» وعبد الله بن عمر بن 
وال 
الخطاب» وعبدٌ الله بن عَمرو بن العاص» وعبدٌ الله بن الزبيق 


وليس ممن يَدخل في العبادلة عَبدُ الله بن مسعود نه عِنْد إطلاق 


امع 


عور أبدَلّه من العُلماء بواجِدٍ منْ مّوْلاءِ الأربعَة فَلّم يِب ولا جرى 


Ve‏ الا O E‏ : اسهيل) 
وره ا 
أخِرْهُمُ موتا( اال 


NS‏ بة تا هُو أبو بكر الصديق * عه ينننه. وكدّلِك سُهِيلٌ 
SS‏ 
اما علا أن اخ الا وفاة علض اطا او عقيل 
E‏ انتنِين 
ومائة» وقيل: سَبع ومائة؛ فهو آخرٌ مَّن ماتّ بمَكة من الصحابة بلا ترذ 


حصن نه 


| 2 سے مر 
LAY‏ سکن ا ٹہ 


الاب هف اا ا وات علا الزيماة: 


سواءٌ سَمع منه» أو لم يسمع منه» وسواءٌ طّالت مُجالسته له أم قصرت. 


اختّلف العْلَماءٌ في بيان طبقات التَابِعِينَ: فعدَّهم مُسْلمٌ تلات طبقات» 
وعدّهم ابن سعد أربع طبقاتِ» وعدّهم الحَاكم أن غك الله تيس عشرة 


2 


طبقة: 
فالطبقة الأولئ: الّذين نبت لهم للصحابة العشرّة المُبشرين بالجلة. 
وممّن لقيهم قيس بن أبي حازم. قيل: لَيْس في التابعينَ أحدّ رَوئ عَنهم سواه. 
وني سَماع (قيس) من عبد الرَّحمّن بن عوف خلافء وقد فاه أبو داود 
الان 


م 


(0 
1 


کک اللو ارسي 

وآخرٌ طَبقات التَّابِعِينَ: هم الَذِين لاقوا نس بنَّ مالكِ ين أهل البتصرة. 
والِّين لاوا السّائبَ بن يزيد من أهل المدينة» والَِّين لاقوا أبا أمامة صُدَيّ 
بن علا ااهل بين آهل الشّام» والذِين لاقوا عبد لله بنَ أبي أو مين أهل ١‏ 
الكوفة والّذِين لاقوا عبد الله بنَ الحارثِ بنِ جَزء مِن أهل الججازء والّذِين 
لاقو ااانا الطيل هن أل E‏ 

ر كوق اللاي لق ا ين الصّحابة أن يکود من لبهم ين 
كبارٍ الصحابة حنَّ يکود هُو مِن بار التَابعينَ» فق کون مَسْايخْه مِن 

بة لهم ين غار الصّحابَة؛ أو من لم يَلقّهم هذا التابويء وإن كان 
رَوئ عَنهم» أو ممن لم تثبت ظ تبت له حب ون در في الصّحابة» أو من ذكر 
نيهم بُقتضئ مجر اة وم به يبت لَه سَماعٌ. 

وخيرٌ التابعين: (أُويسٌ بن عار ا و 
ابن الخطًاب ‏ نە قال: As‏ ِل يقول: إن خير التابعينَ رجل 
قال له: أويس» الحديك © 

وقال أحمدٌ بن حنبل: أفضل التَابعينَ سعيلٌ بن المُسيب. 


2 


2 ل ¢ اي عو 2 5 5 0 

قال البلقيني: (الأفضل مِن حيث الرَهدٌ والورع: أويس» ومن حيث 
ع ال ا س 
انا 


ویروی عن أحمد أيضًا: أن أفضلهم قيس بن أبي حازم» وعد آخرين. 


.)۲٥٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


A 


ME 


52 ت 4 4 
حارج ةا وقاے» وَاغَرُوَةً) 


:4 وان يسار وَعْبَيَدُ اللّها 
0 0 
وا فجن ال سيا ووا هاه 
الك شه 5 ا ہے ا 
أؤ«سالم»» وَقِيِلَ: قوق شر 


ومن أماثل التَابِعِينَ وأفاضلهم: (الفقهاءٌ السّبعة) مِن أهل المّدينة» وَقَد 
د الور سصر جر عار اتواايي ارم معيدين E‏ 
ابن مُحمد بن أبي بكر الصَّديقء وعروة , ا عي و و MM‏ 
الوك ان بز ارا وكيد إن ين غية اليد عق 

ثمّ من العُلّماء قومٌ يَعدون السَّابِعَ (أبا سَلمة بنَ عبد الرّحمن بن عَوف)» 
ا لل ار 


ل د 


كم 


هجيمَّةٌ ويُقال: جهيمة - والمُراد: أمٌ الدّرداء الصغرئ؛ فأمًا أمّ الدّرداء 
الكرقع فضا وهر را لاء ال هات 


ذ اى او 
VEA‏ ال فية: جاه Hk‏ 


من التَابعينَ (المُخضرمون): وهم: الَّذِينَ أدركوا الجَاهاية والإسلا 
ولم يروا الي يا. 

والصَّحِبحٌ: أنّهم مَعدُودون مِن كبار الَابعينَ» سَواء عرف أن الوَاجد 
منم گان مُسْلمًا في زمن التب بي - ك (التجاشي) - أم لا. 

والقراذ.ب(إدراك الجاهلتة): إدراك قرم أو غيره عل الكفر قبل قم 


وقد ا المخضرم ب(الجاهلت)» فيقولون: (فلان جَاهلي). أو (أدرك 
الجاهليّة)ء وجد ذلك في استعمال أبي حاتم الرّازي كنانه. 


خظافي الطب اق بض العَلمَا 


من العْلّماء الْذين صتفوا فى الطّبقات جماعة عدوا في التَابعينَ جماعة 


1 : ديه ١ے‏ ا ا 
صمل ونه برضف 
معروفين ال لغلطء أو لسبب دعا إلى ذَلِك؛ ككونه من صغار 
الما بة يُقارب التَابِعينَ في كونٍ روايته كلها- أو غالبها- عن الصحابة. 

ومن العلماء مَن عد بعص التَابِعينَ في جملةٍ الصحابة 9 واک هخ 
وقع في ذلك إِنّما رقع فيه بسبب إرسال التَابعيٌ حَدِيثه . 

وكذّلك قد يُخطى بعض العْلّماء فيعدون في تابع التابعينَ جماعةً من 
التَابعيينَ؛ لكون العّالب عَلَيْه أن يروي عَن الأتباع» لا عن الصحابة. 


وأُولُ من مات مِن التَابِعِينَ (أبو رَيدِ مَعمرٌ بن زّيد)» وَقَد مات بخُراسانَ 
- وقيل: بأذربيجانَ - سنة نلائين. 

وقيل: آخرٌ التابعينَ موتا (خلف بن تحليفة) على قول مَن قال: إنه مات 
سنةَ تّمانين ومائة مِن الهجرة» وإنَّما بَنوا هذا على ما جاء عَنه من قوله: 
ارأيتُ عَمرو بنَ خُرِيثِ»» وهَذا لا يصح عند مُحمّقي العُلّماء؛ بل هُو عِنْدهم 


ت ع8 


لَيْس مَعدودًا في التابعينَ أصلاء والله أغلم. 


GAY 


0 وَوَقَعَستُ (رِوَايِةٌ القِرْئَيْنِا 

صاعدًاء تبابط ال 
۷0۱ ِن كان 2 الإستادٍ و 

والستسن؛؟ داتمسسماة وق ا 


(الأقران): م هم الرُواةٌ المُتقاربون في السّن والإستاد أو في الإسْتاد فقط. 

ومَعنل (روايّة الأقرّان): أن يشترك الرّاوي والمّروي عنه في آمر من 
الأمور المُتعلقة بالرّوَايةَ مثل: السّن (أي: هُم مِن طبقة وَاجدة)» واللقي 
(وهو الأخذ عن المشايخ)؛ لأن الرّاوي حيتيذٍ يكون راويًا عَن قرينه. 


ومن فوائدٍ معرفته: ألا يظ الرّيادة في الإستاد. 
إذ قد يتوم أن ذكر أحدٍ المُتقاربين قد زيد في الإستاد خطأ مِن أحدٍ 
الرواة؛ وليس الأمرُ كذلك. 


E3‏ تو او لمعي 


ET e 0 

ومنها: آلا يظن إبدال (عن) ب(الواو). 

إذ قد يُتوهم أن (عَن) التي تذكر بين الرّاوي والمّروي عنه قد ذكرت 
خطأء وأن صوابها (واو العطف) التى تدل علّئ اهما قد اشتركا في كونٍ كل 
مِنْهُما قد حدَّث بالحَدِيث عمن ذكر في الإِسْنَاد بَعدهماء وحدثا به من ذكر في 
الإستاد قبلهما. 

مثاله: حَدِيتٌُ: الزُهريء عَن السّائب بن يزيد عَن حُويطِب بن عبد 
الغزىء عَن عبد الله بن السّعديء عَن عمرٌ بن الخطاب مرفوعا: «ما جَاءك الله 
به من هذا المّال من غير إشراف وَلَا سؤال فخذه» وما لاء فلا تتبعه نفسَكٌ». 

فهّذا الإِسْنَادُ قد اشتمل على أربعة مِن الصحابة يروي بعضهم عن 
بعض؛ وهُم: (السَّائبٌ بن يزيد) فمّن فوقه؛ فهّذا من رواية الآقرانٍ في 
الان 


E Vor‏ فر اق ن عي 
ضَاحبه؛ فهو اام بجا 1 


ومن روايّة الأقرانٍ وع يُسمئ ب (المُدبّج): 

وهو أكون عل اد ين لرن دوو عن الأ 

فبين لما 0 (الأقران) عموم افو مطل فكل مُدبّج 
الو ا 


وبعض أَهْل العِلّم لم يُقيّد المُدبج بكون الڙاويين قَرِيتين» بل كُلّ اثنين 


روئ كل مهما عن الآكَر يُسمئ بذّلِك عِنْدَه وإن گان أحدُهما أكبر. 

وهّذا الذي ذكرناه عَن بَعض أَمْل العم يقتضي أن (رِوايّة الأكابر عَن 
الأصَاغِر) داخلة في (المدبّج). 

تين توا ا رن اوسن د لوقي ارق 
بينهما؛ ف (المُدبّح) في رواية الأقرّانء و(روايّة الأكابر عن الأصاغر) في رواية 

ومن أمثلته في الصحابة: 

أبو بكر الصَّديقُ» وعمرٌ بن الخطًاب؛ كل مِنْهُما قد روئ عَن الآحر. 

وأبو هُريرة» وعائشة؛ ك ِنْهُما رَوئ عَن الآخر. 

ومن أمثلته في التَابِعِينَ: 

عطاءٌ بن أبي ريّاح» والزهري. 

وعمرٌ بن عبد الَزيزء والزهريٌ. 

ومن أمثلته في أتباع التَابعينَ: 

مالك بن أنس» والأوزاعيٌ. 

ومن أمثلته في مَن دُونّهِم: 

أحمد بن حَنبل» وعليٌ بن المَدِينيَ. 

البُخَارِيٌ» وَالتَّرَمِذِيٌ. 


ا سے ا ا کے 
۹۰ مسرا الا زم م مع 
ا اک 0 ر 
٠‏ وَمِلْهة: مَاتَدْبِيجهمَة ب 
مك اكه 0 تا 
جم ل رور ر .2 


الأثور المتعلقة بال رايت الا من ا 0 0 5 جميع 
الأمون المدكورة أن ترق هو اللوي الدى سيق اا نواع عِلل 
الحَدِيثء وهَّذا التوع عجيبٌ طريف. 

ومثاله: رواية (مَالك ر وا شفيان الثوري عَن عَبدٍ المَلكِ 
ابن جریج)» E A ss‏ الثورئء عن مالك 


ابن انس). 


/ 
2 
0 
0 


سه NE‏ | 
شک ا لومز یی ا4 
و ا سه ا کاس ہہ سے 


روَايَةُ الأكَابر عن الأصَاغر, 


وَالآبَاء عن الْأَبنَاء, وَعَكْسه 


ر 0 3 ص 
6 وواقع ڭ رواد ER EY‏ 


Vo¥‏ ويد ن ا عن احيه 


(الأكابر عن الأصَاغر): هُو أن يروي الرّاوي عمَّن هو دونه في السّن» أو 
في اللقِيّء أو في المقدار والمّنزلة؛ كأن يروي الكبيرٌ عَن الصغيرء أو الأب عَن 
الابن» أو الصحابق عن التابعيت» وتخو ذلك 

ومن قوائده: أن لا يْظنَّ أنه وقع في الإستاد قلبٌ. 


س 


أن العادة أن الصغر زوئ عن الك لآ الس فان صل العكين؛ 
رما ظنّ أن قلبًا وقع؛ فإذا علم أن هذا من روايّة (الأكابر عن الأصاغر)؛ فلا 
١ 5‏ 7 - 
يكون للالتباس محل . 


ب 
5 


0 


1 عو اللو قيس 


مار مھ سے 


ومنها: أن لا يُتوهمَ أن المَروي عنه اضر و1 وأكبر من الرّاوي؛ لكونه 
کک 


اھ ا2 يج 


وقد رویٰ جباعة فی الصحابة عَن التَابعينَ: من ذَلِك: (روايّة عبد الله بن 
الا وسائر العبادلة وای هريرة عن كعب الأحبار). 

وَقَد روئ جماعة مِن التَّابعينَ عَن تابع التَّابِعينَ: من ذَلِك: (رواية مُحمّد 
ابن مشلم بن شهاب الزهري» عن الإمام مَالك). 

ومن ذلك أيضًا: (رواية يحي بن سعيدٍ الأنصاري» عَن الإمام مالك) 


أبعي 


4 


ا 6 يس دي 0 ت 
04 وَصَاحِبٍ عن تايع عن صَاحِبٍ 
2 روه و >0 سس 4 
تلك :اشم الى 


ومن روايّة الأكابر عن الأصَاغر: رواية الصّحابِيٌ عن التَابعيَ عن الصَّحابيٌ. 


05 


كت ا یرلو ت 
ومن زعم من الا أنه دلا وجود له» وَذهب إلى تعليل ذلك يأل 
الصّحابّة إنّما رَوَوْا عَن التابعينَ الإسرائيليّات» ولا يُعقل رجوعها إلى 


e : 1 3‏ .+ 2 ك 0 
الصٌَّحابّة والأصل وتعليله خطأً؛ فإن ذلك موجودٌ حتئ في «الصحيحَين»: 


3 
ا 


ومن هذا: حَدِيتٌ السّائب بن يزيد الصَّحابيَ عَن عبد الرَّحمَّن بن عبد 
القارى لتاب عَن عُمر بن الخطَّاب موان عَن التب بيا أنه قال: من نام 
عن حزبه» أو عن سىء منه» فقرأه فيما بِينَ صلاة القجر وصّلاة الظهر؛ كُتبّ 
له كأنّما قرأ من اللّيل» وَهُو من أَحَادِيثٍ مُسْلم". 


واج وا 
کا ا 


5 ر ول ١‏ عي فق ل حم 2 زد سر س 0و 


73 فُعَالصَّمِيرٌقَدْ بود فة 
س از ی 


ومن روايّة الأكابر عَن الأصَاغر: (رواية الآباءِ عَن الأبتاء). 
فل وا الاش عند المطلت عن أت الفضبل. 


aD 


١ 
ل‎ 44 


س کا ر 


وعكسّه هو الأكثر في الرَّوَايةَ» وهو: (روايّة الأبتاء عن الآباء). 


وهو علئ نوعين: 

¢ و ا و 2 ع 4م 2 و 0 

e‏ رواية عر أبيه فحَسْب» ودّلك كَثيرٌ مثل: رواية أبي 

والثاني: Ts‏ روايّة 
(عمرو بن شعيبء عن أبيه» عَن جدّه)؛ وروايّة (تهز بن حكيم؛ عن أبيه 
عن جذه). 

اه 9 و و و 5 

قال يكن الثلماء! الاد كه عورال و فة عمال وق ل الكل 
حدثتی أبى» عن جِدَّي من المعالى. 

وهذا الثاني: على قسمين: 

أحدذّهما: ما يَعودٌ الضمير في قوله: (عَن جَدَّه) على الرّاوي الأوّل 
(الابْنَ)؛ فيكون (الجد) هو (أبا الأب). أي: (جّد الابن). 

ثانيهما: ما يَعود الصَّمِيرٌ فيه علّئ الأب» فيكون (الجَّد) هُو (جدّ الأب). 
لا (جد الابن). 

فإذا وَقع في الإشتاد: (فلان عن أبيه عن جدّه)» وَلَم يُذكر اسم الجَدَّ 
ی e‏ رج إلى الراوي 0 ارد 
a‏ 


پا لھ بر 
تحال HF OE‏ 


مار مہ سے 


20 قُ» وَالكّحَ دیرم أوَهَامِع | 


وا تعد ف زوا لاء عن الا من تروى صق السا عن امهااعن 
جدّتهاء وهذا عزيڙ جدًا. 

وال عديث روا ايؤدارة ق فس عن بارخ كنا عبد الحميك ن 
عبد الواجد قال: حدتني أُمٌ جَنوب بنثٌ ثُميلة» عَن أمّها سويدة بنتِ جابر» 
عن أمّها عقيلة بنتِ أسمر بن مُضرس» عَن أبيها أسمر بن مُضرس قال: اتيت 
ابي يناد فبايعته» فقال: «مَن سبق إل مالم سبق إليه مُسْلمٌ؛ فهو له). 

يدق اويل إسية ت 

هَذا؛ وَينبغي الحَذر مما يّقع من هه الأنواع خطأ ين قبل بعض مَن 
رَواه» كما في الحَدِيث الَذِي رُوي عَن أبي بكر الصّديق» عَن ابنته حَائشة» عَن 
رَسُول الله اة أنه قال في الحبّة السّوداء: «شفاء من کل دَاءِ». را ممن 
رَواهء إنّما هُو عَن أبي بكر بن أبي عَتيق محمّد بن عبد الرَّحمّن بن ابي بكر 
عَن عائشة» كما رَواه البُخارِي في «(صحيجه). وقد اغتر به ابن الجّوزي فذكرٌ 
أن أبا بكر الصديق رَوئ عن ابنته عائشة. 


.)۳۰۷۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


35 


0 وَإِنْ رَوَى عن يَجْلٍ شَخَْانْ 
وَبَيْنَ موت ذَا ودا رمان 
E ۷10‏ 
لسَفْطِءمَم علو 


(السّابق واللاحق): :هو أن کک عن أن الشبوخ راویان» 
حرا د ايكون يهنا 


E 


تتقدّم وفاة أحدهماء وتا ام 
آل ا 
sys‏ 
مثالة: أن البُخاري حدّث عَن تلميذه (أبي العبّاس السَّرَّاج)» المُتوف سنة 
(7557)» وآخرٌ من حدّث عَن (السّراج) بالسّماع: (أبو الحسين الخفاف)» 
المُتوق سنة (۳۹۳)؛ أي: أن بين وفاتيهما )۱١۷(‏ سنةً! 


۹4 


اختلف أَمْل العم في سن احمل والأداء: 

والأصحٌ اعتبارٌ (سنٌ التَحمّل) بالتّمييز في السّماع» وَقَد جرت عادة 
المُحَدّئِين بإحضارهم الأطفال مَجالسَ الحَدِيث» ويكتبونّ لَهُم أنّهم 
حضرواء ولابدٌ في مثل ذلك من إجازة المُسمع. 

والأصحٌ في (سنَّ الطلب بنفسة) أن يتأمّل لذَلِك. 


ويصح تحمل الكافر أيضّاء إِذَا أدّاه بعد إسلامه» وكذا الفاسق من باب 
الأولیٰ» إِذَا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. 

وأنّا (الأداء): فلا اختصاص له برّمن مُعيّن» بل يقيِّد بالاحتياج» والتأهل 
لذَّلِكء وهو مُختلف باختلاف الأشخاص. 


۹۸ کر ا ل SS‏ 


طرق تحمل الحدیٹ وروايته 


OE LES‏ التي و اا 
في کل طريق مِنْها؛ وهي- عَلئ اتر تيب -: 

أوّلّها: «السّماعٌ مِن لفظ الشيخ». 

الثاني: «القراءة على الشيخ»» وهي «العزض»). 

التَالتُ: «الإجارّة). وهي تسعة أنواع. 

الرّابع: «المُناولة). ش 

الخامس: «المُكاتبة». 

السادس: «الإعلام». 

السّابِعٌ: «الوَصِيّة). 


الثامنٌ: «الوجادةٌ). 
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:0 525 كد E‏ 
«سَمَاعٌ لفظ الشَيخ»؛ افلأ 
لس يكنشظة اووس e‏ كد 


الطّريق الأولئ من طرق التَحمّل: السّماع: وَهُو عبارة عَن أن يَسممَ لظ 
الشَّيخ» سواء أكان الشَّيِحْ يُملي مِن كتابء أو من حفظه أم لم يكن يُملي» 
العامة فين ر 0 ی 
والرّاوي عَنه - أعلّئ مِن التحدِيث بلا إملاء. 

ويّستوي في هذه الحال أن يکود الشيخ ظاهرًا لمن يروي عَنه من تلاميذه. 
وان يَكونَ غيرٌ ظَاهرء بأن کان جالسًا وّراء ستر؛ بشرط أن يَعرقّه الرّاوي 
شرك اراشرون سر o‏ انلك كنا EEE‏ 

وذهب شعبة بن الحجّاجٍ إلى أن سّماع الرّاوي سيه مِن عير رُؤيةِ لا 
يُسيغ له الرّوَايةٌ عَنه» وَمُو مَقال لا يُعتمد عَلَيْه. 


3 يقي 5 
کے اا ا الحا 
GD: ١ I e 0+۰‏ 
SE‏ 
ر . 


Ef VT‏ الاداءِ لفظهّ ا ال 


وبع د انا سا 
يلي 4 قال لي» E E‏ 
م «ال) بلا الي اوک واا 
لصي يمف س 
ثم إذا تَحمّل الرّاوي بالسّماع يِن الشّيخْ على الصورة السَّابِقّة قال في 
أدائه: (سمعت)» وهَذِه الكلمة أرقئ الألفاظ الدّالة على السّماع. 
ويّليها أن يقولّ: (حدّثني)» أو (حدّثنا). 
ثم أن يقول: (أخيرتي)» أو (أخبرتا). 
ثم أن يقول: (أنبأنا»» أو (نبّأنا). 
ثم قوله: (قالّ لنا)ء أو (قال لي)» أو (قال)» أو (ذَكر لنا). 
وعبارات هَذِهِ المَرتبة الأخيرة أشهر ما تقال فيما يسمعه الرّاوي من 
السيخ حال المُذاكرات والمُناظّرات. 


o 


الثاني : القراءة على الشيخ 


4 3 55 عر عر ا 0 ت 
06 ثم القهِرَاءَةً) وَقَدنَعَتَهَا 
و ەاور 5 {or‏ ت ر 
معظمهم «عرضاا)؛ سوا قَرَاتَهَا 
VVV‏ سنت هله أذ کا أذ عا 
O Da‏ ا اك ار 5 
3 0 أ 0 2 2< ع 
رالسشيح حافظ لتا راتا 


الطريق الثانية: القراءة وهي أن يقرأ الرّاوي علّئ الشيخ من كتاب» أو 
من جفظه» أو يسمع قارًا يَقرأعَلَيْه ِن أحدهماء سواء أكان الشيخ حافظًا لما 
م كه ًَ ¢ - الى ل و 
يقرأ الرّاوي عليه آم لم يكن حافظاء بشرط أن يمسك بيده اصله» أو يمسكه له 
ثقة على الصّحِيح في ذَلِكِ. 


َال ال زوكذا' إن كاه وق السافعيق حفط ها رى وهو 


.)١5١ «التبصرة والتذكرة» (ص‎ )١( 


مُستوء غير غَافل؛ فَذلِك كاف أيضًا). 

لَكِن مَنع ذلك الشیخ أحمدٌ سار قال" اوهو عندي غير مُنَجَه؛ لاله 
إذا كان الشيخ غَيرَ حَافظ لروايته» ولا يقابل هو أواغَي علخ أضلة الصحيح» 
وكانَ المَرجع إلى الثّقة بحفظ أحدٍ السَّامِعِين؛ كانت الرّوايَةٌ في الحقيقّة 
عن هذا السَّامِع الحافظ» ولّيست عن الشيخ المسموع مِنْه وَهذا واضحٌ 
لا حتاج إلى بُرهانٍ. 


ومُسمئ َه الطّريق عند المُحَدّثين (العَرْضُ). 


٠‏ وَالأَخْدُ بِالعَرْضٍ فكالإم#اع 


2 کي TT‏ س ا 2 2 
بل قي م:الرَجَحهِ نَالسماع 
٨‏ وق و وَقِيِلَ:مِئْلهُ 


والرّوَاية علّئ هَذِه الطّريق صحيحة بلا خلافء إل ما يُحكئ عَن أبي 
عاصم التبيل من عَدم تجويزه إيّاها. 

وَقَد اختلّف العُلّماء في مُساواتها للسّماع مِن لفظ الشيخ؛ على ثَلانَة 
مذاهب: 

الأول: ذهب مالك وأصحابه وأشياخه من عُلَّماء المدينة» ومُعظم 
علناء الحجاز والكوقة والإمام البُخاري إِلَئ أن العَرضٌ يُساوي السّماع 
في المّرتبة. 


(١)«شرح‏ ألفية السيوطي» (ص9١١-١15).‏ 


شن اید 3 


وذهب جُمهورٌ آهل المَشرق إلى أن السّماع أرجح مِن القراءة على 
الشيخ» وصحًّح هذا النُوويٌ. 
مار وا أبي ذئب» ومالك- فيما حَكاه الدَّارَقُطْني عَنه- 


والليث بن سعد» و وابن لّهيعة» وخی بن شتعيلة و یخی ين عبد الله 


بن بُكير» وكثيرٌ مِن العُلّماء إلَئ أن القراءةً علّئ الشيخ أرقئ من السّماع منه. 


0 0 52 0 ی ا ص 75 ص 

أسْمَعَ)ء د مَامَغقّى يان ها 
# امقتسية | اقرا يما 

2 أ 0 ٤‏ ۶ 5 80 ےت 

و ايحت ادا ق المت 


نم إذا راد الراوى هذه الطريق أن يروي ما تة فالا حرط اجرد 
أن يقول: (قرأتٌ على فلَانِ)» أو يقول: (قرئ على فُلَانٍ وأنا أسمع). 

أو يُذكر لفظًا من الألفاظ التي سبق تَعدادُها في الطّريق الأولئ؛ لكن 
بشرط أن قد بالقراءة لا مطلقاء» كان يفول (حَدَثنا قراءة عَلّه)ء أو (حدتنا 
بقراءتي)» أو (أخبّرنا قراءةٌ عَلَيّه). 

اا ين الألفاظ الكابقة لفط ( سمت فاه لا يدور هنا ذكره 
ولو مّع التقييد بالقراءة» وهَّذا مَذهب الجُمهور من المُحَدّثين. 

وذهب مالك - في روايّة عنه - والسّفياتان» وأحمدُ بن صَالحء والقاضي 


ا 


أبو بكر البَاقِلَاني إلى أنه ا 


NE 
E SNES ET. 
« اها و اا‎ 


اختّلف العُلّماء في جواز إطلاق الإخبارء أو التحديث عند الأداء 
ذه المرتبة» عل اة مَذاهب: 


والثالث: جُوارٌ إطلاق الإخبار دون التحديث؛ وَهُو المُختار 


وهَذا هو الِْي جرئ عليه أكثرٌ المُحدثين؛ فإذا قال قائ مِنْهُم 
(اخبّرني)» أو (أخبّرنا). أزاد: أنا قرأته عليه وإذا قال: جد 00 
أراد: أنه لَمَظَ لى به. 


2 
8 


“” وان يدث مخلة: قتا 


ا 


) برد 0 


أَوْمَايَقُولُ القَّيْحُ وذ في الأسَدٌ 


وتفضيل راط هذه الألفاظ عل ما مره أن :انر اوی إن كان قد 
0 ا : e 2 KC‏ ا 0 
سمع من الشيخ وحده قال في الاداء: (حدثني فلان)» وإن كان قد سمع منه 
ومّعه غيرٌه يسمع قال: وعد )نون قر عله فة ولس :ممه اد قال 
(أخبّرني)» وإن قرأ ومعه غيرٌه قال: (أخبّرنا). 
وإذا أراد الأداء فشك في أنه سيوع من الشيخ» أو قرأ علي أو شك في أنه 
کان منفردّاء أو مّعه غير أو كنك قينا قال« الشيخ هل قال: (حدَّثنا)» أو 
(حدّثني). أو (أخبرتا», أو (أخبّرني)؟ فالصّواب في 1 هَذا: أن يأتي بما ذل 
على الانْفرَاد فيقول: (أخبّرني). وَلَا يقول: (أخبرنا) مثلا. 


a‏ ھر 
L3 3‏ 


ا 
50 


د 5 ا ا ی 
۵٦‏ ر ل 0 یتہر 


والاشسوتلات نال ا 


إذا روئ الرّاوي مِن كتاب مُصتف لم يَجز له أن يُبدل التحِيث 
بالإخبارء ولا العکس» وكذا إن رَوئ عن سيخ رى التفرقة بين التَحدِيث 
والإخبار لّم يَجز لَه أن يبدل أحدهما بالآخر؛ على هذا كلِمّة المُحَدّئين. 

وإذا رَوئ عمّن لا يَرئ بين التّحدِيث والإخبّار فرقًا فهل يَسوغ له أن 
يبدل أحدهما من الآخرء أو لا يَجوز؟ 
وتّقل عن الإمام أحمدّ بن حَنبل عدم جَوازه» قال: «اتبع لفظ السيخ في قوله: 
(حدَّئنا) و(حدّثني) و(سمعتٌ) و(أخبّرنا»» ولاتعدوه» اه. 


ذهب ابن الصاح إلى أن ذلك سائغ؛ لاله حيئيِذٍ إبدال لفظ بمرادفه. 


1 وك ع 3 ا ا ج 

اما إذا اراد أن يَنقل من بعض المُصنفات حَدِيثا أو أكثرٌ إلى تخاريجه 
الا و في ذلك اختلاف بين هل العلم» فَهِنْهُم مَن يُجوّزه 
لأن هذا لَيْس فيه تَغيير وَل تصرف في مصتفات العْلّماء» ومهم من متعه. 


والله أعلم. 


يفك 


مَعمْفَهِْك وَقِيِلَ:لاء وَضُعتًَا 

TET‏ ذا ال از على 0 أ قرئ عَلَيّه وَهُو 

مسمعء والشَّيخ مُصغ لقراءة القارئ فَاِمٌ له عالِمٌ به غير ير مُنکر عَلَيْه ولكنّه لم 
يتلمَظ بما E‏ هله الفراءة: هل كفي هذا الجقذاز فى َة 
السّماع» أو لا؟ 

تفكرعيه :القع نين والنقياء رالاشوقة لي أن كذ المقد واكاك 
في صكّة السّماع وجواز الرّوَاية بتحو: (أخبرنا فلان) عملا بالقرائن الظاهرة. 

وذهب بعص الشظّاهريّة إلَ أنه لابدَّ من إقرار السيخ نطمًا. 

قال ابن الصاح ': وبهذا قط الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم 
الرَّازِي وأبو تصر ابن الصّباغ. 

وذهبَ ابنُ الصّباغ إلى أله يجوز للرٌاوي أن يعمل بما فرئ على الشيخ 
عله كذ التهره أو EEE EEE CT‏ 
يتسمع) إن گان قد قرأ هوء أو (قرئ عَلَيْه وَهُو يسمع) إن گان القارئ غيرّه. 

TT 4۲ 


2 مور 


الشيخ» أؤخخصّصٌ غَيْرَا أَوْرَمَعْ 


.)١ 1 /٤( «علوم الحديث»‎ )1( ٠ 


إذا سمع الڙاوي بين شخ ما حَدِيئاه ثم منعه شيخ ِن روايته» بآن قال 
له: (لا تروه عَتّي)» أو قال لَّه: (لآ اعد و (لَا آذن لَك في 
روايته»؛ أو تحو ذلك أو حص الشّيحُ غَيرَ هذا الراوي بتحديئه» فسمعه هُو 
مِن عير عِلم الشيخ» أو رَجع الشّبح عَن حَدِيئه ِن عير شك فيه بأن قال: 
(رَجِعتٌ عَن إخبّارِك)؛ فهل يجوز للرّاوي أن يروي ذلك الّنِي سوعه منه؟ 

قال ابن الصَّلاح'' EOC BE‏ ليخن ذلك رايا E‏ في وكيك 
فيه» ونحوّ ذلك بل مَنَعَهُ مِن روايته عن مع جزمه بأنّه حديثة وروايئّة؛ فذلك 


غير مُبطل لسماعهء ولا مانع له من روايته عنه). 


4 
3 


وذكرٌ عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفْرَايينِي مثله. 


داك سَمع الرّاوي من الشيخ في حال کون أحدهما يَنسخ- أي: يكتب- 
فهل يصح السَّماءٌ أو لا؟ 
ذهب بعضهم إلى أن السّماع حينئِذٍ لا يصح مطلقًا. 


() علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ .)١58- ٠١۷‏ 


0۹ 


رد 2 ےا 
کک اوی 
وذهب آتحرون إلى أن السَّماعَ صَحيح مطلقاء وَقَد صنّع ذَلِك أبو حاتم 
وابن المبارك. 
ا کک إلى لَرقَ بين 0 لو 


TT 
وذهب أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق الصبغي إلى أنه يصح سّماعهء لكن‎ 
يجب أن يقولٌ في الأداء: (حضّرتٌ عند فلان)» وَلَا يجوز له أن يقول:‎ 

(حدّئنا)» أو (أخبّرنا). 


اوا الائ أزان ا 
۷۹٦‏ ا e E‏ 


۷4۷ 9 0 ازا كا 


ومّذا الخلاف غير خاصٌ بالاشتغال بالتسخ عَن السّماع» بل يجري في 
كَل شيءٍ مِن شأنه أن ييكونَ مانعًا للسّماع» مثل أن يتكلم» أو يُفرط القارئ في 
الإسراع بالقراءة بحيث يَحْفَئ بعض كلامه. أو يَخفى صوته» أو یکون بعيدًا. 
ولكن العُلّماء استجازوا الرّوَاية مع ذلك كلّهء ورأوا أنه بُعفى عَن القدر 


2 كو الاك ليقي 
اليسير» نحو كلمة وَاجدة وكلمتين وثلاثِ تخفى عند السّامع مِن كلام 
القارئ» وهو يَعرفها مِن السّياق. 

واستحبَ كثيرٌ ين المحَدثين ll‏ 
إسماعه» مِن تكلم بعض السّامعين مَع بعض» أو مِن إسراع القارئ» أو خفاء 


8 للاقنلمين وعليه الكمحخحص: 


إذا كانث حَلّْقةٌ الشیخ كيرت وكان عددٌ تلاميذه كثيراء وكان صوته لا 
يبلغ آخرّهم؛ جاز أنْ يتخذ له مُبلَّهَامِنْهُم يَسمَع عَنه ثم يسيع بقية التلاميذ. 
وَقّد اختلف المُحدَّئون في هذا الَّذِي لم يُسمع كلام الشَّيخ وإِنَّما سَمع 
من لّخ عَنه: هل يجوز له أن پروي عن الشّيِخء أو ؟ 
eS‏ 
الشيخ ساممًا لما ب يقولّه المُبلغ عَنه؛ لأن هَذا المُبلّمَ في ُكم مَن 
الشّيخ» ويعرض حَرِيئّه عَلَيْه. 


وی قن كر اال أن نينا الذَّا وي في أو ان سا تمن الم 


قد فعل ذلك ابن ا وغيره؛ فقد کان يقول في رواياته: (أنيأنا فان 


We Na A 
E E 


سا سے کے 


۸۰۰ وَالخُلْفُ يجري في الذي اسْكَفهمَه 


8 


اس 


ص 
٥‏ ےہ 3 


° ك مرو ادش 
كا 


وحم السّماع ين المُبلّع عَن الشَّيخْ ككم من يسأله. أو يسال جاه 
SS‏ ل 


يَرويه» وما سمعوه منه). 


40 


وذهب ابن الصَّلاح إلى أنه لا يجوز له في مثل هَذِه الحَال أن يروي عَن 


ڪڪ 


e 21۲‏ تسن ال اقل ری یار 


الطريق الثالغة: الإجَازةٌ والإجَازةٌ في الاضطلاح: عِبارةٌ عَن (إِذنٍ في 


لروَاية لفظًا أو خطًا بما يُفيد الإخبارٌ الإجمالي عُرقًا). 


وأركاثها أربعة: (مُجيز) وَمُو الشيخ» و(مُجاز) وَهُو الرّاوي عَنه» و(مُجاز 
نه) وهو الكات أو الكو وتحوهماء و( ص هى العبارة الذالة عل الآذن. 


وانواعها ا و ها 


RE OS 


2 عو ا 
النوعٌ الأول: تَوعٌ يُسميه المُحدثون (إجازة خاص لخاص)»ء وهي أن 
يعي الشيِحْ الشّخصٌ المُجاز والكتاب الَّذِي أجارّه به» كأن يقولّ: (أجرتٌ 


ب صَحي البُخَارِي)» أو (أجزتك كتابّ كذا). 


وهّذا التوع أعلّئ أنواع الإجازاتِ. 


01۴ 


التوع الثاني: ويُسميه المُحدّثون (إجازةً خاصٌ بعامٌ)» وَهُو أن يُعيّن 
السَّيِحْ الشخص المُجازء وَلَا يُعيّن ما أجارّه ِن الكتبء أو الْأَحَادِيثء كأن 
يقول: (أجزتك جميعَ مسموعاتي)» أو (أجزتكم مسموعاق). 


3¢ ا ار 


E O 


فَمُظلَهَا - عل الأَصَمٌ - أبطلة 
4 فحن البق ل خيس اليم 
صخو إن ين قلغ حطر 


التّوع الثالث: أن يعم الشيخ في المُجاز والمُجاز به جميعًاء > فتکون 
(إجازة عام بعامٌ)» وذَلِك كأن يقولً: (أجزتٌ لكل أحدٍ جميعَ مَرويّاتي)» 
أو (أجزت جميعٌ المُسْلمِين بجميع مّروياتي)» أو نحو ذَلِك. 

وهَذا النوع على قسمين: 

القسم الأوّل: أن يَكون العُموم مع حصر في طائفةٍ مُعينةء ودَّلِك كأن 
يقول: (أجزتٌ أولاد فلان)» أو (أجزتٌ طلبّة الهلم في الأزمّر)» أو (أجرتٌ 
طلبة العلم في الحرم المكي). 


3 


والقسم الثاني: ألا بخص به طائفة معينةً محصورةء كالوثالين المذكورَيْن 


وقال القاضي عياض : «ما اظتهم اعا ن ا ر لت منعه؟ 


RASS ETS 


ف روا ا 

وأمّا القسم الثاني؛ فإن للمتأخرين مِن المُحَدّثين - الَّذِين صحّحوا أصلّ 
الإجازة في هذا القسم - خلاقا: 

فذهب إلى صحَّة هذا القسم جماعة» وذهب ابن الصاح إلى تصحيح 
رد الرّوَاية به قال : (ولم تر ولم سمغ ممن ب يَقتدئ به أنه استعمّل هذه الإجارّة 
روئ بباء وَلَا عَن الشّرذمَة المُتأخرة الَّذِين سرَّعُوهاء والإجارّة في أصلها 
ضعفٌء وتزداد بهذا التّوسّع والاسترسّال ضعمًا كثيرًا لا ينبغي احتماله) اه. 


ساارهة و وام ا آه 
6٠م‏ وَاججهلبالمججزز وَالمَججَاز له 


س م وس 2 


_- ل EE‏ - ازطله 
5م د بلأَعيَانِمَمْ 


التوع الرّابع: أن يُجِيرٌ الشّيخَ شّخضًا مُعينَا بكتاب مَجهول» أو يُجيز 
مَجهو لا بكتاب مُعيّنِء فهّذا النّوع - علّئ ما تری - قسمان أيضًا: 

قال الآرلت وخ عار O‏ )هذ اقول (أعرتك 
بعص مرويّاتي)» أو (أجزتك كتاب السَّنن)» والحال أله يروي سُنْنا كثيرةً. 

ومتال الان أن يقول+ (أجزت مدا صخيع ملم ولا ین أي 
المَحمّدِين هو. 


وهَذا التوع من الإجارّة باطل» فإن سمّئ من يُجيزه تّسمية ترف جهالته 


عند اع ا الي 
تر ا ین 0 
- - و 
: ا “f‏ سم ا ان و 1 
.7 و ور لهم ,و 1ك 
فذلك جائز؛ لانه يشبه أن يسمعهم في مَجلسه وهو غير عارفٍ بذواتهمې 


ر ی مم ر اہ 
A*V‏ وف ا صح ابطلواالمعلقه 
ل : 1 


التَوعٌ الخامس: أن يُجِيرٌ الشيخ مع الجَهالة والتعليق بشرط. 

ومكالدة أن رقو O E O‏ ىعرت م شاه 
صد أيْ؛ أجرت مق شاء صدقة أن اجر له و(صدقة) امم رجل: 

وقد اختلف العُلّماء في جّواز هذا التوع؛ والأصح بُطلائها. 1 

أما لو قال: (أجزت من يشاءٌ الرّوَاية عَتّي)؛ فالأصح فيها الجوازٌ. 


غل اكع ب 
Ê AF‏ 


اکر 
لھ 


ETT 
النَوعٌ السّادس: وهي (الإجازةٌ للمَعدٌوم)» كقوله: (أجزتٌ لمن يُولد‎ 


عر 


لفلان). 


015 


وَقَد اختلفَ المتأخرون في جواز هَذا النوع؛ فأجارّه بعضهم» وذهبَ إلى 
بُطلانه آخرون» وَهُو الصحيح الذي ES‏ 

وان كانت ا لموجود» كقوله: (قد اجك ومن د لك) حَارنت» 
فإن كانت للمعدوم استقلالا لم تجز. 


کی کک 


التوعٌ السَّابِعٌ: غيرٌ المُتأهل» مثل: (إجازة الطّفلء والكافر» والفايسق 
ا 

فأما (الطّفل الَذِي لا يُميّر)؛ فالإجازةٌ له صَحيحةٌ على الصَّحِيحء وَلا 
يُعتبر فيه يسن ولا غيره. 

أما (الطّفل المُميّرٌ)؛ فلا حلاف في صكَّة الإجازة لّه. 

وا الا : له ی اتاو اام ار 


SS. 2 
2 59 


EE E‏ اليم در ليد 
مِنْ بَعْرِهَاء فَإِنْ يقل - لا نُبْطِلُهُ -: 
لد «أَجَرْتُ مَاصَمٌ وَمَايَصِح-أو 
EE‏ شيف 


6117 


6 في يل الا يدْخِلالنُجَارًا 
E EE E E‏ 

النوع الثامن: أن يُجِيرٌ الشيخ بما لم يتحكّله بأي وجه مِن وجوه التحمّل 
7 ج أو اجازة أو میا کان ھل( چ بك صحيحّ البٌخاري) 
مثا وهو لم يتحمّل هذا (الصّحِيح) باي وجه. هذا التوع باطل عند 
aE‏ 

فعلیٰ هذا يتعين على مَن راڌ ن يروي عن شيخ أجارٌ له جَميع 
كسمو غات أن ت وا خی بعلم أن هداما تله مهه قبل الإجاة له 

فإن قال الشَّيحْ لمن بُجيره: (أجزت لك ما صح وما يصح عِنْدكَ مِن 
مسموعاتي) ثم سَمع الشيخ مِن بعد ذلك كتايًا وصح عند المُجاز دَلِك؛ كان 
له أن يروه عَنهه وَقَد قعل ذلك الدًارَقطنى وغيره. 

قال العراقيٌ: وكذا لو لم يّقل: (وما يصح عِنْدك) واكتفى بقوله: 
(أجزتك ما صح عِنْدكَ مِن مسموعاتي)؛ لأنَّ رمن الصحة هُو رقت الرَوَايق 
لاوقت الإجارّة. 


التوع ات (إجازة المجاز)» كقول ا (أحرتك مجازاتي»» أو 
قوله اراح al‏ زان ورا 


SSE 9 0 > ١‏ ووس 
چا 
وَينبغي للرَّاوِي بالإجارّة عَن الإجارّة تأْمُلُ كَيفيّة إجارّة شيخ شيخ 
ِشَيِخِه ومُقتضامًا؛ للا يروي بها ما لم يدخل تحتهاء فربّما قيّدها بَعضُهم بما 
صح عند المُجاز لَه أؤ يما سَمِعه المُجيزٌ وتّحو ذلك فإن كانت إجارّة شيخ 
سه «أجزتٌ لَه ما صح عِندّه من سَماعِي). فرأئ سَماعَ شيخ شیخه» 
فليس له روايه عن شيخه عنه حت يَعَرِفَ أله صح عند گیخه کونه من 
مَسموعَاتٍ سَیخه» وگذا إِنْ قيّدَها بما سَمعَه لّم ينعد إلئ مُجازاتِه؛ وقد زل 


e م‎ 4 


5 کے cit‏ 
غير واحدٍ من الاأئِمة بسبب ذلك. 


والألفاظ التي تقال في الإجازة» هي: (أجزته) وكذا (أجزث له). 
ثم إن التَلفظ بالإجارّة سواء گان مع الكتابة أم لاء هُو الأعلى رتبة. . ويليه 
الكتابة مع قصد الإجازة بُدون تلفظء ثم تلي الكتابة بدون القصد. 


1 4 حي 2 يه 
ا ع 3 ر 
التحسف ونبييا E‏ 


00 ع‎ : - N 1 2 3 05 

دم إن الإجازة مسستتحسنة إذا كان المجيز عالماء والمجاز من اهل العن 

المّهرة الحاذقين» وقد بالغ بعض الأئمّة فاشترط لصحَّة الإجازة ذلك أي: 
كون المُجيز والمُجاز يِن أَمْل العِلّم. 


ا رار ق 0 و 2 
۸1۸ ملك ت إعارة» أو حسضيرهة 


41 يم رده فان )ره 


الطَريقٌ الرَابعة: ا و أن يدفع الشيخ أصله واكام 
ام اال أو حر اطا الأضل لا ورل ا دي 
الصورتين -: (هَذا روايتي عن فان؛ فازوه عَني). 
شترط العْلَّماءٌ في صِحَّة اراي ب(المُناولة): اقترائّها بالإذن بِالرّوَايةَ 
وهي- إِذَا حصّل هذا الشرط- أرفمٌ أنواع الإجازة؛ لما فيها من التعيين 
والتشخيص. 
وشّرطه أيضًا: أن بُمكته مِنهُ -: إِما بالتّمليكء وَإمّا بالعارية -؛ لينقل 
منه» ويُقابل عَلَيْه وإلا؛ إن تاولّه واستردٌّ من في الحال؛ فلا تَتبيّن أرفعيته. 
لكن لها زيادة مزيّة علّئ الإجارّة المُعينة؛ وهي أن يُجيرّه الشيخ برواية كتاب 


0۲۱ 


با ا 
2 2 


ا اة تة الماع 
0م وَقِيلَ:أغلىء وَالصَّحِيحُ: 8 
وَالعَرْضِ؛ فَالعَرْصٌ يَقَدَمُوَهُ 
وَلا خلاف بيْن أحدٍ من العُلّماء في قبول هذا التوع مِن المُناولة» وإنّما 
الخلاف بينهم» في: أهو أفضل من السّماع» أم السّماع أفضلٌ منهء أم هما 
007 
قال ابن الصاح : «والصَّحِبحٌ أنَّها مُنحطّة عَن السّماع والقراءة». 
وقال الحَاكم: «وعليّه عهدنا متنا وإليه تَذهبٌ)». 


FE و2 صح ِن کل واس‎ ٢ 


.)۱۸١ /٤( «علوم الحديث»‎ 000 


0۲۲ 
ومن صور المُناولة هَذِه: أن اول السيخ الطالتَ سَماعه.» ويجيرّه به ثم 
لايمنحه للطالب؛ بل يُبقيه عنده. 
وهَّذا النّوع دون ما سّبق» لكن يجوز للطّالب رِوايّةٌ هذا الكتاب الَذِ 
تاوله إياه إِذَا وجده وعَلبٍ على ظتّه أنه سلم من التغيير» أو وَجد فرعًا مُقابلًا 
به موثو قا بموافقته لما کان تناولّه. 
قال الإمامٌ التووي: «وَلَا يَظهر في مّذِه المُناولة كبيرٌ مزيّة علّئ الإجارّة 
و 5 2 0 2 2 اي 0 
المُجرّدة في معّن. وقال جماعة مِن أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة منهاء 


4 2 6 - ع 2 ٤‏ 0 7 0-0 
وشيوخ الحَدِيث قديمًا وحَدِيئًا يرون لها مزية معتبرة) اه. 


١ n 


۸۲٤‏ وان پڪ ا مير و 
ر 3 5 7 0 4 ورد 
ومح رای؛ صح وَإلا فليرد 
AYo‏ فين يقل: أ ةإِنْ كاتا 


ا مس 2 8 عم س 
: 8 )ء نا" 
ذا من حديئي)؛ صح حيث بَا 


ومن هذا الضّرب من المُناولة: أن يأتي الطالبُ شيحّه بكتاب» ويقولّ له: 
(هَذِه روايثك عن فلان؛ فناولنيه وأجز لي روايته)» فيجيبه الشيخٌ إلى ذلك 
ین غير ظر فيه وَلَا َحقت لروایتو. 

وهذا اليثال باطل؛ 0 يث الشيخ بخبر الطالب ومُعرفته. ويكون 
الطالة تيت تون هل كله ن المتارلة تو اسان دهان حي 


فإِنْ فع الطالبُ ما قدمنا فأجابه الشيخ بقوله: (حدّث عَني بما فيه إن 


جره انى 
١ 0 (ٍٍ :‏ 
عبر 16 کے یتہر 


o 


کان من حَدِيئي مع براءتي من الغلّط)؛ فّلك جات س 


7 


كلاد و جاه 
2f f‏ 3 


ره ا3ے EE‏ 5 5 1 
A۲7‏ وان يتول ل مڪ ادن وَلا: 
دا سماعي»؛ قُونَانَا بلا 
AYY‏ 


وَإِنْ يقل: هدا سَمَاعي) دُونَ ما 


ا ۹ 
إذن؛ قنى صختها ا للف تَا 


الضرب الفاق من القناولة: (المناؤلة الج دة عن الاجارة)؛ ولك كان 
يُناول الشيخ الطالب الكتابّ» ويقولٌ له: (هَذا سماعي)» أو (هَذا من 
حَدِيئي) ولا يقول له (ازوه عَني)» أو (أجزتکه)» أو نحو ذَّلِك. 

وقد ذهب الفقهاء وعَلّماءٌ الأصول إلى بُطلان ذَلِك وعدم جواز الرّوَاية 
به» وعابوا المُحَدَّئِين المُجوّزين لهاء وصحّح هذا القولّ الإمامٌ النووي. 

وحكى الخطيبٌ عَن طائفةٍ من أَهْل العِلّم أَنّهم صحَّحُوهاء وَقَد حكي 
القول بتصحيجها عن جماعة من الأصوليين أيضًاء مِنهم الرازي. 


فإن ناولٌ الشيخ الطالبَ الكتابء وَكَم يقل له: 


أجازه؛ فقّد 5556 على بطلانها م ع الْروَاية مها 


A۸ 


(هذا سماعي)» ولا 


جار لي) 


ت 


(١ E 6‏ أْخْبَرَدَ ا مهد 5 
م 21 SS‏ - 2 
4# وقيل: قیسند في مجازقصرًا 


5-4 چ ره 3-2 0 ب كو °< 0 
اشَافةاء وهو موهم؛ فليجتنب 
0 
أ 


ای 0 5 3 - َو > ر و ت 
هذ كات غ» وَ«أن) جودوا فِيما نشك 


ذهب الزهريٰء ومالك والحسنٌ البصري وغيرهم إلى أن من تحمّل 
بطّريق المُناولة جاز له أن يقول: (حدّثنا)ء أو يقول: (أخبّرنا). 

وذهب أبو نُعيم الحافظ وأبو عبدٍ الله المززباني إلى جوازٍ إطلاق 
(حدّننا): أو (أخيرنا) لمن تحمل بالإجازة المجردة عن المُناولة أيضاء 
وحكئ ذَلِك القاضي عياص عَن ابن جُريج» وحكاءٌ الوليذ بن بُكير عن مالك 
وأهل المدينة» وصححه إمامٌ الحرّمَين. 

قال الإمام ا (والصّحِيحٌ الَنِي عَلَيْهِ الجُمهور وأهل التحري المَنع 
و الاوك NEE USE a O‏ 
وإجازة)ء أو (إذًا)ء أو (في إذنه)ء أو (فيما أذِنَ لي فيه»» أو (فيما أطلق لي 
روايته)» أو (أجازني)ء أو (أجاز لي)ء أو (ناولني)» أو شبه دَلِك» وعَن 
الأوزاعت تخصيصٌ الإجارّة ب(خبّرنا) بالتشديد والقراءة ب(أخبّرنا)» اه. 


0۵0 


تخ اران 
رق اة أن يقول: ( خد أو (أخيرنا)» أو لين له أن يقول ذلف؟ 
حكى فيه عدة أقوال: 
se 2‏ ا ا 500 
e E‏ ف ار أو 
ل (أخيرتا إنجازة» او :مناولة): 


والقول الثاني: يجورٌ أن يذكرٌ أحد هدّين اللفظين من غير تَقييدٍ. 
ر 2 41 2 ع 
والقول الثالث: لا يجورٌ بحال مِن الأحوال. 
والقّولُ الرَابعٌ: أنه يَجورٌ إطلاق أحدٍ هدّين اللّفظين في المُناولة المَقرونة 
بالاكان انا الخدووة عجاء Ep E‏ تان : 
و ¢ 2 2 
القول الخامس: أن الإجازة المجردة عن المناولة يروي ہا بقوله: 
وحكي عَن الحَاكم أنه قال: «الَذِي أختاره وعَهدتٌ عَلَيْه أكثر مَشايخي 
وأئمّة ععصري أن يقولٌ فيما عرض على المُحدث فأجازه شفامًا: (أنبأني)» 
وفيما كتب إليه: (كتب إلى))» اه. 
وذهب قوم من المُتأخرين إلى أنه يروي في الإجازة بالكتابة بنحو (كتب ` 
لي فلان) اه وفي الإجازة بنحو: (شافهني)» وَهو موهم؛ فليجتنب. 
ثم م إن قومًا من الما خوية جودوا أن يقول الرّاوي المجاز» الي 
قنك ف ماده عن دالا ): أو فول" (أن فَلانًا). 


<> AL ا اد‎ © 
CE 2 RE E 7) 


حي أل 3-90 e et.‏ 
251 مرك | اك للل 


ATE‏ بامره له فليسسان ےا 
فيي فال صحة كلمتارلة 
ممم آوؤ: لاء قال کثر روا وار 


الطريق الخامسة: المُكاتبة: وهي عبارة عَن (أن يكتب الشيخ للطالب 
لی يريد أن يورق عه اومان له أن که را اکان انشا 
حاضرًا في مجلس الشيخ» أو غائبًا عن مجلسه). 

والمُكاتبة على قسمين: 

الأول او ا 

والثاني: المكاتبة المجردة عن الإجازة. 

أما القسم الأول؛ فحُكمه حكمٌ المُناولة المُقترنة بالإجازة» وقد أسلفنا 
لك بيانَ اختلاف العُلّماء في أنها أعلّئ من السماع» أو مثله» أو دونه» وهَّذا 


/ OS ak 
DN 5-50 x پک‎ 

شو لنت لتنا شك 
سر )ا کے ھا س کاس مھ سے 


الخلاف بعينه يجري هاهنا أيضًا. 

وأمّا القسم الثاني- وَهُو المُكاتبة المجردة عن الإجازة- فقد اختلف 
العَلّماءً في قبولها: 

فذهب بعضّهم إلى أا لا تصح؛ وَهُو قول رأئ العُلّماء ضعقه. 

والقول الأصح المَسْهُور بين علّماء هذه الصناعة متقدميهم ومتأخريهم؛ 
نپا معي واستدلوا عل صكّتها أن النبى کیا كان يكتب إلى عمّاله 
بالأخكام. 

بل زاد أبو المُظَفْر ابن السّمعاني على ذَلِكء فذهب إلى أن المُكاتبة 
المجردةً عن الإجازة أرجحٌ من الإجازة المُجردة عَن المكاتبة» وأرجح من 
کر صر المتاولة. 


اکر بار ب7 
E E E‏ 


3 6 هده 4 3 ى 8 
A1‏ فَإِنْ ين يرف خط كاتية 
EE E EES‏ 


اتفق العُلّماء علّى أن الطالبَ الذي يُدفع إليه كتابُ شيخه» إِذَا قامت 
عنده البینة علوم أن شيحّه قد كتب له هذا الكتاب بیده» أو أمر بكتابته إليه؛ 
صخت المكاتبة وجاز له أن يروي ا. 

واختلفوا فيما لو لم تقم عِنْده بين على ذَلِك وكان عارفًا بخط | 
هل يكتفى بمعرفته خطه أو لا يسوغ له الاكتفاءٌ بذَّلِك؟ 


وَالّْذِى عليه المُحققون من العْلّماء أنه يكتفى بمعرفته» ولا يطلب وراء 


ذلك شيئّاء قال ابن الصاح : «الظّاهِرٌ أن خط الإنسان لا شتبه بغيرهء وَلا 


بقع فيه إلباس» اه. 


0 وَلْفَظُْهَا:«كتَابَبةٌ ‏ دَكَنَا) 


ا و ا 4 

الصجيح المُختارٌ اللائق بمذهب أهل التّحري والتّراهة أن الرّاوي 
ال تعد الخزيف الا بحت عله أن تقول عند روا خا 
Es‏ راع و ور #راءع - 000 
فلان كتابة)» او (أخبرني فلان كتابة)» او ( كينا إلى فلان). 

وفي المَسألة قولان آخران: 

أحذهما: جواز إطلاق لفظ التحديث والإخبار» وهَّذا مذهبٌ واه 

3 


م 


وثانيهما: جوازٌ إطلاق الإخبار دون التَحدِيث. 


علوم الحدیث» (5/ .)١95‏ 


25-0 3 ا ا ييل 
سن لني ينيم 4 


الطريق السادسة: (الإعلامٌ)؛ وهو عبارةٌ عَن (أن يُعلم الشيخ الطالبَ 
بأن حا ما أو كنايًا ها مو روايثه عن شه خلان» من غير أن ثأذثه في 
روايته عنه). 

كأن يقولّ له مثلا: (أنا روي صَحيمٌ البُخاري عَن فلان»» وَلَا يقول له: 
(اروه عني)» وَلَا ما يشبهه. رلا يُناوله كتاب (الصَّحِيحَ) وإلا کان مناولة بلا 
إجازة» كما تقدم. 

واختلف العلّماء في صحّة الرّوَاية بالإعلام المُجرّد عن الإذن: 

فذهب قوم إلى أنه لا يجورٌ للطالب أن يروي بمُقتضاه؛ لجواز أن يَكونَ 
الشيحٌ إنّما ترك إِذنّه بروايته عَنه لما فيه من تحلل يعرفه هو. 

رهت كر القلماء الفتعدتيوة: رالا والاصوليين* إلى أن 
الإعلام المجرّد عَن الإذن صَحيحء والرّوّاية به سائغة جائرة. 


e ONEN 

علّى نحو ما تقدّم ثم مَنعه من الرّوَاية بأن قال له: (هَذِهِ روايتي عَن فان 

ولكن لا تروها عَني) لم يكن هَذا المنع موث ثرا في جواز الرّوَاية بالإعلام 
فكيف وَهُو لم يَمنم؟! 


o1 


الطّريقٌ السّابعة: (الوصيّة)؛ وهي (أن يُوصي الشيح عند سفره أو حين 
يحضره الموث لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ). 

وقد اختلف العُلّماء في جَواز روايّة المُوصئ له ذلك الكتاب: 

الاب وق ل ير 

قال القاضي عياضٌ: الأنَّ في دفعه له نوعًا من الإذنٍ وشبهًا من العزرض 
والمناولة» قال: «وهو قريب من الإعلام) اه. 

وذهبَ آخرون إِلَى عدم جواز الرَّوَاية بهاء وتخطتة من قال بالجواز. 

وقال اين الصلاے: واا سيد جد زهو ما 1 عالم» أو متأول على 
أنه أراد الرّوَاية على سَبيل الوجادة» وَقَد احتجّ بعضهم -يريدٌ القاضي عياضًا 


(١)«علوم‏ الحديث» (5/ ۱۹۷). 


كما عرفت- لذَّلِكِ فشّبهه بقسم الإعلام وقسم المُناولة» ولايصمٌ ذَلِك؛ فإن 
لقول مَن جوز الرّوَاية بمجرد الإعلام والمُناولة مستندًا ذكرناه» وَلَا يتقرر 
مثله ولا قريبٌ منهُ هاهنا» اه. 

وقد أنكرٌ بعض العْلّماء على ابن الصّلاح هَذاء فقال: «الوصية أرفع 
رك من الوجادة بلا خلاف وهي مَعمول ہا ع الشافعيٌ وغيره؛ فهذا 
أولئ». 


ر 9 ب اس کے 
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الثّامن: الوجادة 


EI E‏ نه 
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لحان رقتةة طن E‏ 
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«(اخبرّتا)» م 1 من دين 


الا ا وقي ا ا ال اعا خط 


لقيه» أو سمع مِنهُ أم لم يَلقه» أو لَّم يَسمع منه» أو أن يجدَ 


مرخ ا ل 
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ر : 8 EI‏ 
حَادِيث في كتب لمؤلفين معروفين ولو كانوا متوفين قبله). 

واعلّم؛ أن لفن د 17 الطريق ان تقول ف روايته: ولت أو 
قرات بخط فلان, أو في كتابه بخطّه)» ثم يسوق الإِسْنَادَ والمَدْنَّ. 

هذا ذا وَثق بالخ فإن لم یق به؛ بل ظنّه خطّه قال: (ظننتٌ أنه بخط 
فلار أو ويلع قن و و لااك الذالة عار اله 

فإن وَجد حَدِيثًا في تأليف راو مِن الرُواةء ولكن الكتاب بغير خطه؛ 
ع 2 ع8 95 5 704 
كأكثر ما يقع لنا الآن من كتب أسلافنا؛ فإنه يقول في الرّوَاية منه: (قال فلان)» 

و 
(ذكر فآان). 

إلا أن يرتاب في نسبة الكتاب إليه» فإنه إِذَا ارتات وجب عَلَيْه أن يروي 
الفط سور ينا غناوه كان تقول (قرات ل كنات رن فان ا 

والمروي بالوجادة من قبيل الحَدِيث المُنقطع الإستاد» وبعضهم يعده 
من قبيل المرسل» وبعضهم يعده من قبيل المُعلق. 

رند جارف طن الاش فاط ا ب اهيا لز ها د ةعافر له بعد فا 
أو (أخيرنا). ولك اد کار فإنه لم يجزه اخ مدن تمد عله 
ويلجاً في بيان المُهم إليه. 

وقد تساهل بعض الناس فأتئ في الوجادة بقوله: (عَن فلان)» قال ابن 
الصلاح : «وذَلِك ا قبيحٌ» إِذَا کان e‏ وهم السّماعًَ) اه. 


E AE RF 


.)٠١ /5( الحديث)‎ مولع«١(‎ 


00 


واغْلّم؛ أن الوجادة التي عدَّها العُلَّماءُ يِن قَبيل المُنقطع؛ هي أن يجدَ 
الرّاوي في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه؛ لاله ذا وجد في كتاب نفيه 
جا شيحة كان عل و أله لعذه قن رمن نشو ره كاك سه فقي 
أنه سَمِعه منه» فيحتاط تورعًاء ويذكر أنه وَجده في كتابه عن شيخه. وهَذِه 
الصورة من الوجادةٍ هي التي وجدت في (صَحيح مُسلم)ء وليسّت هي مِن 
المحكوم بانقطاعها؛ فتنبّه. 


اھ ذاه عار 
E AF AF‏ 


م 5 |“ إا ر 
۸۹ رمن لتقل إِلحَدِيثِ شرا 
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اختلف العْلّماءٌ في أنه: هل يجوز لمن أرادَ العمل أو الاختجاج بِحَدِيثْ 
أن قله من کات من کب الخدت الم رة أو لا بد أن يكون قد رواو 
شيوخ موثقير: و مت جن لكتراقط اة 

والمُعتمد في ذَلِك: ما ذهب إليه الجمهورٌ من أنه يَسوغ لمن أراد العمل 
بِحَدِيثٍء أو الاختجاج به لمذهب - إن كان أهلا لذَّنِك - أن يأخدّه من 
هة محمد شوط أن ا أحدٌ الثقات- بأصول هذا الكتاب 
الصحيحة. 


ر 


ويكفى المُقابلة بالنسخة الواحدة المَوثوق بصحّتهاء ويندب المقابلة 


1 ا کے ا س ا ا 

چ تر ا ملكي 
yS‏ کا 

على عدة نسخ محققة معتمدة» ولكنه لا يجب. 


وأا ن ذهب إلى أنه لا يصح لملم أن يقول: (قال رَسُول الله يخ 
حت یکن قد روئ هَذا الحَدِيتَ ولو علّئ أقل وجوه الرْوَاية» وَلَا يكفي 
الأخذ عَن أصل مهما يكن محققًا مُعتمدًا» تن عاظة ەا في ذَلِكِ. 


6م وف جَمِيعيَا ‏ إِذَا ضصَعمٌْ السَّئَدُ - 
ا ال ١‏ 


2 5 و 2 $ el‏ وخ سمس 0 
رى جوب عَمَل؛ في ا 0 


إذا صح الحَدِيثُ الذي تَحمّلهِ الرّاوي بأحدٍ الطرق الَلائة التي هي 
(الإعلام) و(الوصيّة) و(الوجادة)؛ وجب عليه أن يعمل بمُقتضاه؛ على 
وبالآؤلئ يجب عَلَيْه العمل بالطرق المُتقدمة عَلَيْهاء على الأصح أيضًاء 


3 


فيما وقع فيه خلاف مِنها؛ كالإجازة. واللة أعلم. 


کا رم 
شن 35 نیت 0۷ 
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اختلف صحابة رَسُول الله 4 وتابعوهم في جواز كتابة حَدِيث رَسُول 


فذهب قومٌ مِنْهُم إلى أن ذلك مُمتنع غير جائز. 

وذهبَ كثير م مِن الصحابةء والتَابعينَ إل جواز كتابته» وكتبوا مِنهُ شيئًا 
بالفعل. 

ومِنْهم من ذهب إلى جواز كتابة الحَدِيثْ بث لحفظه» لکن علا كاتبه مت 
حفظه أن يمحوه. 

وقد وقع الإجماعٌ من بعد ذلك كله على الجَّواز» فكان حجّة 
فن ا 

قال ابن الصلاح: ل ات الكتامون غلة 
تسويغ ذَلِك وإباحته» ولوَّلَا تدوينه في الكتب لدَّرّس في الأعصر الآخرة» اه. 


هو 


حجّة لا مناصّ 


.)58١9- ۲۰۸ /5( الحديث)»‎ مولع«)١(‎ 


تعن على كاتب الحَدِيث وطالبه صرف الهمم العالية لبط ما يكتبّه. 

١‏ اسجاديدا Gg‏ وض اوور له الب 
الا 

قال أبو عَمرو الأوزاعيٌ: «نُورٌ الكتاب إعجامه». 

وقال ابن الصاح ': «وكثيرًا ما يتهاون بِذَّلِكِ الوائق بذهيه وتيقظه» 
وذَلِكِ وَخيم العاقبة؛ فإن الإنسان مُعرَّض للنسيان» وإعجامٌ الممكتوب يمنع 
من استعجامه» وشكلّه يَمنع من إشكاله؛ اه. 

وذهب قومٌ من العلّماء إلى أنه يَتعيّن على كاتب الحديك أن يشكل 
الحَدِيث كلَّه سواء في ذلك المُشْكل وغيره» وللمُبتدئين بنوع خاصٌء واختار 
َلك القاضي عياضٌء ويتأكدٌ ذلك في الأسماء التي يُتلبس أمرّها وتشتبه بغيرها. 


ونشو !تغط ل تلو ASE SE‏ اكور 
ی به س و 
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کی اوو رد ل 
Eg a E E e,‏ 
ذلك يُتعب الناظرٌ فيه. 
SS‏ ندر 
نكت 5 دقيقا -: «لا تفعل؛ أحوحٌ ا 
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0000 yy 
تميز بالإعجام- أي: التّقط.‎ 

وَقَد اختلف العلّماء في ضَبطها: 

ذهب بعضهم إلى أنه يضمٌ تحت الحروف نقطةء فيضع تحت (الدال) 
نقطة يُميزها بها من (الذال)ء وتحت (الراء)ء و(الصاد)ء و(الطاء)ء و(العين). 

وذهب بعضهم إلى أن ضبط المُهمل د 
الحرفٍ حرفا صغيرًا ممالا لصورته» قال القاضى عيا: «وعَلَيْه عمل أهل 
المشرق ادال أن وقال النووي: اويتعيّن ذلك في الحاء). 

e‏ من الحروف يكون بكتب (همزة) 


ڪڪ 


یت ا د ا 
SSE 2-2 A‏ 
مال بيسح و س دنكم ١‏ 
LAS :‏ 


وبعضهم إِلَئ أن ضبطه يكون بوضع قلامّة- وهي صورة هلال مثل 
قلامة الظفر مضطجعة على قفاها- فوق الحرف. 

وقوم ذهبوا إلى أن الصبط يكون بكتابة (همزة) فوق الحرف. 

وَقَد خالف أهل القول الأول قاعدتهم في السين المُهملة» فلم يقولوا 
بوضع تقطة وَاجِدة تحتهاء بل ذهبوا إلى وضع ثلاث نقط تحتها. 

ثم اختلفوا في هَذِه الط الثلاثة: هل يُوضع صما وَاحِدّاء أو توضع على 
شكل نقط الشَّين المُعجمة على سكل أثفيّة القدر» وهي تلاثة أحجار 
تنصب» ويوضع القَذْرٌ قَوقها. 

وضبط الكاف غير المبسوطة يكون بوضع كاف صغيرة في جوفهاء وأما 
ضبطٌ اللام فبأن تكتب في جوفها كلمة (لام). 


4 


16 والر محر د ا E.‏ فضا 
إذا صف إنسانٌ كتاباء أو كتبه وآراد الاختصارٌ في كتابته فجعل رمرًا 
خاضًا لكل راو مثلا؛ کان عَلَيّه أن بين في أول الكتاب أو آخره ما اصطلح 
عَلَيْه من الرّموز؛ لئلا يوقم غيره في لبس. وَلَا شك أن ترك الرّمز وكتابة أسماء 
الأو كاطلة ت وا لبها تعفن العروت: 


8 
لي 
م م 


وبين 


ٍِ 
0 بر 2 ىلي 


تدم قروو لقتنا كاتني الكويت I I‏ 


0: 


وما يليه بدارَة» ونر ك ا فارعا فإذا انتهئل من كتابته وأراد عرضه» 3 
مُقابلته وضع في كَل دارةٍ نقطة أو خحطًا عِنْدما يبلغ العَرض إليها. 


2ھ ا ار 
E O‏ 


e O A 
مَعَ الضَّلاةٍ رالرى تَعْظِيمَا‎ 
ينبغي للكاتب إِذَا وَصل في كتابته إل اسم الله تعالئ أن يكب بعده الثناءً‎ 
عليه کان يقول: (غر ا (سبحانه وتَعالين)» أو نحو ذّلك» وإذا وصل‎ 
إلى ذكر رَسُول الله كا ية أن يكتبّ الصلاة َ عَلَيْهِ مقرونة بِالتَسلِيم : كأن یکتب‎ 
ا ذكر صحابي أو عالم من‎ e أو (عَلَيْه اَل کک‎ E 
وَلَا يَمل كتابةً ذلك مهما تكرّرء ولا يجوز له أن يرمرٌ للصّلاة والسلام‎ 
على النّى ية وََا أن يُفرد الصّلاة عن السّلام؛ فإن ذلك قبيحٌ.‎ 
ثم عليو«العرض» و«المقابله»‎ ۸0۸ 
بأصله أؤمَنِعه؛ ق د تابه‎ 


2 ماس ٥‏ ع 5 0 ا هوو 

93 مع شيخجواؤٌ غير - وَخيره 
2 ° چ a ٤ e‏ ۶ دوو 
شيخه - او تفسه» او غيره 
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ينبغي لمن كتب كتابًا بنفسه أو بنائبه أن يقابله على أصله المَنقول عَنه 
أو على فرع آخرّ للك الأصل مُقابل بعد الفراغ من كتابته؛ فإنه ما لم يفعل 
ذلك لم يكن لكتابه قيمة. 

وهّذه المُقابلة صَحيحة؛ سَواءٌ قَابل الكتابَ مَع شيخه أو عيره» أو مَع 

رأف المُقابلة ما گان مع E‏ أن يمسكٌ الكاتبُ الكتابّ الذي 
کتبه» ويمسكٌ شيخه كتابه المكتوب عنه» فيقرأ وشيخه يسمع. 

وذهب اف إل أن مُقابلة الكاتب مع نفسه خرقا فحرقا أنفع 
وأصدق؛ لأنّه حييِذٍ لم يَجعل بينه وبين كتاب شیخه واسطةً وومنهُم مَن 
ذهب إلى أن مقابلته على نفسه واجبة. 

قال ابن الصّلاح''': «ومّذا مذهبٌ متروك مِن مذاهب أهل التشديد 
المّرفوضة في أعصارنا». 

والأصحٌ؛ أنه لو لَم ابه بنفيسه؛ بل قابلّه له ثقة غيرُه كفئ ذَلِك. 

وإذا حضر مّع الكاتب جماعة من الطّلاب حين المُقابلة ليستمعواء فهل 
يجب أن ينظروا معه في كتابه؟ 


قال الإمام يحيئ بن مَعين: «إن نظّر السّامع في الكتاب حين المُقابلة 
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واجب لكي يجوز له أن يحدث بما سَمع). 


لھ هر اکر 
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ا کو ° م 3 E‏ 
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إذا كَتب الكاتبٌ کتابه» وَلّم يقابله» فهل يجوز له أن يرويّه؟ اختلف 
العُلّماء في ذَلِكِ: فَمِنْهُم مَن مَنعه مطلقًاء ومِنْهُمِ من أجازه مطلقاء ومِنْهُم من 
أبجازة روط ثللاقة : 

الأول: أن يَكون الكتابٌ المنقول عَنه أصلا معتبراً. 

لثاني: أن يكوت الناقل ضابطًا؛ صحيح التّقلء قليلٌ السّقط. 

الثالث: أن يُبين عند الرّوَاية أنه لم يعارضه. 

Gs‏ قسن القتائق اميل 
الشيخ الَذِي ينقل الرّاوي عَنه بالنّسبة لما قوقه من الأصولء فينبغي للطّالب 
الحريص على صحَّة كتبه وضبطها ألا يعتمدّ علّئ كتاب شيخه إلا أن ينبت له 


وس سه زه Ié‏ 
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أن الشيحَ قد عارص كتابه وضبطه وَل يكون كطائفة من الطلبة الَذِين إذَا 
رأوا سَماع شيخ شيخهم قرءوه عنه من أي : نسخة اتفقت. 


إذا وجد في حال المُقابلة سَقطًا في الكلام خط مِن موضع سقوطه في 
السطر خطا صاعدًا إلى فوق» ثي عطفَ هَذا الخط عطفة يسيرة إلى جهة 
الحاشية» ثم يكتبٌ الساقط في مقابلة الخط المنعطف. ثم إذا انتهئ من كتابة 
الساقط كتب كلمة: (صح). 
خطإء أو اختلاف روايّة» أو نحو ذلك؛ حسن أن تضم العَلامة في وسط 
الكلمة الّتى تريد الكتابة عَنهاء فتكون العلامة فوقها لا بين الكلمتين. 


م مَاصَم وَهْوَّوَاقِعٌفي مَعْرِضٍ 
|| 3 7 2 2 ا وال رف 


شَّأنْ المُتقَنِينَ من الحُذَّاق: (التّصحِيحٌ) وَالتَصْبِيبٌ) و(التَّمرِيضُ) 


مبالغة في العناية بضبط الكتاب: 
ف(التَصحيح): كتابةٌ «صح» عَلَىْ كلام صح روايةً معت وهو عُرضّة 


ت 
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ک فيه أو الخلاف. 


00 


عبرتي O E‏ قد AOE‏ 
کالصاد؛ مُكذا: (صا. 

ومن هُنا: كل كلام صَحيح في الرّوَاية والمّعنئ» ولكنه بحيث يشك فيه 
من نظر في الكتاب؛ فإنه بغي للكاتب أن يكتبّ قوقه كلمة (صح) كاملة؛ 
ليعرف الناظر فِيه أنه لم يغفل عنه. 

فأما الكلام الذي صح ِوايفَ وَلّم يصح في المَعنى» أو في اللفظ مثل أن 
يكونَ غير جائز في العَرييّة» أو شاذًاء أو مصحَّمَاء فإن على الكاتب أن يُضبِّبِ 
فوقه» بأن يكتب صادًا ممدودة هكذا (ص)» وكذَّلِك يضبب في مكان القطع»› 
أو الإرسال في الإستاد. 

ومن العلّماء ال ثين من أكد كتابة عَلامة التصحيح في السَّند المتصل 
ّي اجتمع فيه جماعة من الو في طبة وعطف أسماء بعضهم ع بعض. 
وَإِنَّما تثبت هذه العلامة توكيدًا للعطف ومخافة أن يجعل (عَن) مكان الواو. 

Sea ES 
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۸۹۷ وَمَايَري دفي الكت اب فاه 
ا 
۸۸ بالط موصو لابه وَقيلً: ١١‏ 
ET E E‏ ساد 
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و فى ان اء 
E 0‏ 
O‏ 1 ل مايه دسح سر ره 
ذأ ص 
2 5 5و 5 
E‏ 1 
AV!‏ امح n DN E‏ دن ١‏ 
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إذا وَقعت في الكتاب زيادةٌ ليست منه» أو كتب فيه كلام على غير وجهه؛ 
فإن على الكاتب أن يُمحوّهء ولا يبقيه» إِذّا قطن لدّلك أثناء الكتابة. 

ويكون مَحوه؛ بأن يَلعقه بريقه مثلاء أو بأن يَحكه بنحو سكين أو ظُفرء 
أو بأن يضرب عَلَيّه» وضربه عَلَيّه أولن وأفضل من حکه» وَقَّد گان كثير من 
العُلَّماء يكرهون إحضار السّكين في مجلس السّماع. 

واختلفوا في كيفية الضّرب: 

فَمِنْهُم مَّن ذهب إلى أن الأفضلٌ أن يخطٌ فوق الكلام خطًا متصلا به 
مبتدنًا من أول الكلام إلى آخره» ولا يُطمس الكلام» بل يكون ما تحت الخط 
ممكن القراءة. 

هذا الترع سمو (الضزت) عزدالتشتارقة) ورهن (التتدق) عند المغارية: 

وقيل: يصنع هذا الخط» ولكن لا يَصله بالكلام» بل يجعله فوقه مُنفصلا 
عنه» وتعطف طرفيه عند أول الكلام وآخره. 


0۷ 


وق : لا يعمل خطًا أصلاء بل بضع صفرًا عل شكل د دائرة صغيرة في 
أول الكلام وآخره. 

وقيل: بل يضع الزائد بين نصفي دائرة» وهما ما نسميهما الآن (قوسين) 
هكذا( ). 

وإذا گان الزائدٌ عدةً أسطرء فونْهُّم من يَضع القوسين مع كل سَطر مِنْهاء 
ومهم من يَجعل القوس الأول في مفتتح الكلام» والثاني في مُختتمه» ولو بعد 
عدة أسطر. 

ومن العُلّماء من يكتب على الزّائد كلمة «لا» النافية» ومِنْهُم من يكتب 
على أوله «من» الجَارَّة وعلى آخره «إلئم»)» ومِنهم من يكتب فوق أوله كلمة 
«زائد» وفي آخره كلمة «إلى). 


26 E 
ا‎ 
Ail a 4 <I 8 ر‎ 
”م وَمَايَكَرَر؛ ق صن اأولها‎ 
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أو 5 كسد ١‏ لمم دن 

AVt‏ وَالوصف ف وَالمَضَافٌ لا فعا 
ما مرّ من الكلام إِنّما هُو في الي يزيد في الكتاب من غير تكرير لألفاظه؛ 
أما إن گان الزائدٌ عبارةً عَن تكرير كلام الكتاب وكتابته مرّتين؛ فإن ذلك 
لا يخلو من أن يكو التكرار قد وقع في مضافٍ ومضاف إليه أو صفة 


١‏ أ 
ملعلل قت والآلف رايت 
وموصوف»› أو نحو ذلك من كل شیئين بينهما تلازم واتصال» أو يكون 
التكرارٌ قد وقع في غير هذا النوع من الكلام. 

فمثالٌ الأوّل: أن يزيدَ الكاتبُ كتابةً (عبد الله) مثا فيكتب (عبد عبد 
الله)» أو يكتب (عبد الله الله). 

وحكمٌ َه الزّيادة؛ أن يُلاحظ بقاء المُضاف مُتصلًا بالمُضاف إليه في 
الا دغر ب غل كل رع ا الا ر :ف الصووة ار »يضرف غا 
كلمة (الله) الثانية في الصورة الثانية» وليس عَلَيْه أن يلاحظ ما وقع في أول 
السّطر من هذا الكلام» أو ما وقع في آخره. 

وأا إن كان التكرير في غير هَذا التوع؛ فلا يَخلو الحال بين أنْ يَكونَ 
الكلامان في أوائل السّطورء أو يكونا في أواخرهاء أو يكون أحدهما في الأول» 
والثاني في الآخر: 

فإن كانا جميعًا في أوائل السّطور لزمه أن يضرب على الثاني مِنْهُما. 

وإن كانا في أواخر السّطور لزمه أن يضرب على الأول مِنهما. 

وإن كاتا مُختلفين ضربٌ على الّذِي في أواخر السطور؛ فالمُقدم صيانة 
أوائل السطورء ثم أواخرها. 

وإن وقع المُكرر أثناء السطور؛ لا في أوائلهاء وَلَا في أواخرها؛ ففيه قولان: 

أولهما: أنه يضر ا الان منهما؛ لن الأول قد وفع 2 مركزه 

وثانيهما: يضرب على أقلهما حستًا وجودة خط سواء أكان الأول أم 
کان الثانی. 
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اي EE‏ سويت 
إذا كان بين أسماء الرّواة اسم مُركب» من مضاف ومضاف إليه» فإن 
كتابة المضاف في آخر السّطرء والمضاف إليه في أول السطر الذي يليه» قبيحة 
ينبغي للكاتب ألا يفعلها إِذَا كان ذلك يُوقع في الوّمَم 
قل (عبة دين ع لسن من الق أن يکت لفظ (عيد) لخر 
السّطرء ثم يكون أوَّل السّطر التالي (الله بن عمر). 


1 - ٹہ ولائيه م 1 7 - 32 
ومن هذا النوع: (رَسُول الله 5) لا ينبغي كتابة (رسول) آخر السّطرء 
فيكون أول ما بعده (الله عَكَِةِ). 


وَذُوَالرٌوجاتِيَصُمٌ اراز 


EE E CET 
EE E أمتقسنة عل‎ 

A‏ مُا بالاشي, ا 
كه E. LE‏ 


إذا أراد الكاتبٌ أن يكتبَ كتابًا قد رُوي برواياتِ متعددة ك(صحيح 
البخاري) مثلاء کان عَلَيّه أولا أن يكتب فى صلب كتابه إحدئ هَذْه الروايات» 

ا of‏ 4 7 3-6 2 
ويستمر عليها من اوله ل اخره» ثم يكتب الاخرى 5 حواشي النسخة 


3 سکن ال ر 
وقد اختلف العُلّماء فى طريقة بيان ذَلك: 
فونْهُم؛ من ذهب إِلَئْ كتابة كَل روايّة ودّكر صاحبها في آخرها كاملاء أو 
برمزيُبينه الكاتبٌُ في أوَّل الكتاب أو آخره» علّئ ما سبق بيانه. 
وينهم؛ من ذهب إلى كتابة الرّوايات بمداد آخر يشال المداد الذي 
تیت يه ا ؛ فالزيادة ای رة والتقص يحوق عله بخمرة» 
راك e ER‏ 
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1 هما خا ا 


سرح ين 8 29 ع ع ری د 

وَالدننَااء نه«أانا»«اخيرنا))» 
د 5 0 1 
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ER ES‏ مشت 

هذه اموز اصطلح المُحدثون على كتابتها بدل ألفاظ الرّوَاية؛ اختصارًاء 
وبيان ذلك: 

نهم اختصروا كلمة (حدَّئنا) على ثَّلانّة أوجه: 

الأول: كتبوها (ثّنا) فحذفوا الحاء والدال. 

والثَّاني: كتبوها (نا) فزادوا حذف الثاء. 

والثالث: كتبوها (دثنا) فاكتفوا ببحذف الحاء. 

وكلمة (حَدَّئتي) تقاس في الاختصار على (حدَّئنا)» فتكتب (ثني): 


أو (ني)» أو (دثني). 
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واختصروا كلمة (أخبرنا) على أربعة أوجه: 
الأول: كتبوها (أنا) فحذفوا الخاء والباء والراء. 
والثاني: كتبوها (أرنا) فاكتفوا بحذف الخاء والباء. 
والثالث: كتبوها (أبنا) فحذفوا الخاء والراء. 
والرابع: كتبوها (أخنا) فحذفوا الباء والراء. 


قد ل ار 
کے کا کر 


وكذَّلِك اختّصروا كلمة (قال) فكتبوها (قافًا) فقط. 

ثم مِنْهُم مَّن يجمع بينها وبين لفظ التحديث مُختصرًا أيضًاء فيكتبها 
(قثنا)» أو ) م متصلتين» ود بعضهم ر يجمعهما مه منفصلت. ٠:‏ هكذا رق ثنا)ء 
أو (ق ثني). 

وهّذان الوجهانٍ مِن الاصطلاح المّتروك. 


امد وگتب وا «2) لاتق ال نسدد 
- 2 2 ٤ر‏ ن 
ليره وَقَوْلْهَالفطااًد 


ويوجدٌ في كتب الحَدِيث حرف (الحاء) مكتوبًا في أثناء الكلام هكذا 
(ح)» وإِنَّما يكتبونها بين إِسْئَادين روي متن الحَدِيث بكل وَاحِد مِنهما. 


< وب اي و‎ AAY 


ل ل 0 
معه: وحاصله: 

-١‏ أنه بعد سَماع الكتاب عَن الشيخ ينبغي للراوي أن يكف ذلك 
عل ی آی ا و ھی آول اک اشر ولكق باس 
بكتايته آخرها. 

-١‏ فإذا شرح في الكتابة كتب السملة وتلقّظ بهاء : 3 رت عن ا 
اسم الشيخ ذاكرًا نسبه وكنيته» ثمَّ يذكرٌ سَندَ الشيخ إلى مُؤلف الكتاب فإن 
گان يروي أَحَادِيث عن شَّيخه في غير كتاب مُؤلف ذكر السّند ومتته عَقيبه» ثم 
يكتب التاريخ الَّذِي حصل فيه السماع. 

*- وأنْ يَعدّ السّامعين وَاجدًا فوَاحِدَاء ويضبطٌ أسماءهم وكناهم 
وأنسابهم- يضبط ذلك بنفسه أو بثقة غيره- ويكتب أسماء الطلاب الذِين 
سمعوا معه» وَلَايصحٌ له أن يُسقط ذكر أحدهم لغرض من الأغراض الفاسدة. 

٤‏ - وينبغي أن يكونَ هذا الكاتب ثقة معروف الخطّء وَل بأس أن يكتب 
الال اغ اة د كاذ كف زلا و كان كاف 
التسميع ثقة - ألا يكتبّ الشيخ تصحيحه على هذا التسميع. 

ه- وکل وَاجد من أهل الحَدِيث وغيره کان سماع العَير مثبثًا في كتابه؛ 
فإنه يَلزمه أن يُعيره هذا الكتاب إِذَا کان السَّماعٌ قد كتب بخط صاحب 
الكتاب» أو كتب بخطٌّ غيره مع رضاه به» فإن کان السَّماع قد كُتب على 


تي 5-86 
5 1 00۴ 


v 
جخ مام دہ سے‎ 
نُسخة كتابه بغير خطه وبغير رضاه لم يلزمه ذَلِك وإِنَّما يسن‎ 
وينبغي لمّن استعار الكتاب لذَّلِكِ أن يُسرع إلى رده ولا يُبطىئ على‎ -1 
ماله | لذ عدر اج‎ 


۷- ثم على هذا المُستعير إِذَا نسخ الكتاب» ألا ينقل سَماعه إلى نسخته 
a‏ الف له 


صفة رواية الحديث وأدانه 


رواية الحافظ من حفظه 


ىم رحا فظ الكتاب» خت 0 
8 رَوَى ي الكِتَاب فَهْوَالإِنْمَانَ 


قد عَلمنا مما سبّق أن الضبط نوعان: ضبط صَدرء وضبط كتاب. وعرّفنا 
عق ر التو اء عل اها ف قن كان خط عدا و 
أي: هو حافظ لكتابه مُطمئِنٌ إلى إتقانه له واثق من حفظه؛ فإن هَذا له أن 
يُحدث من حفظه دون أن ير جع ل كانه 

ومع ذَلِك فلو أنه رَجع إلى الكتاب وحدّث منه؛ فإن َلك هو الغايّة في 
الإتفان والتدبت؛ لكوته أبعد عن الْعَفْلة والتسيان» إذ التحفط مهما كان خران. 

ولهّذا كان الإمامٌ أحمد -عَلَيْه رحمة الله تعالى- من إتقانه لا يُحدث إلا 
مِن كتبه. رَغم أنه کان حافظًا لهاء وكان يأمرٌ بلك كما قال عل بن 
ال اموق دی احم ن حل أن لا احد ث إلا من كتاب. 
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ا بناج 
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٤‏ هن 
کن ایر (o)‏ 
٤ 0‏ 
مب کہ هه سے کے هد سلا 


11 فَإِنْ الف لةه الككَاب م مَعْ 


AAY‏ وس أنْ ا ن 


إذا جد الحافظً الحَدِيتٌ في كتابه مُخالمًا لما يَحفظه يفصل في أمره: 
فإن كان قد حَفظ الحَدِيث من الكتاب اعتمدٌ ما في الكتاب» وَلّم يُرجح 
حفظه عَلَيْه؛ فإن الإنسانَ عرضة للسيان. 
n E e Ae,‏ 1 
وإن كان قد حَفظ من فم الشيخ: فإن لم يَعتره شك في حفظه كان عليه أن 
دون كان يحي ام اك افد الات دون الف 
فتلخص لك: أنه يَعتمد حفظه في مَسألة وراحدة» ویعتمد كتابه في مسألتين. 
وَقَد استحسن المُحدّئون له أن يَجمع في تَحديثه بين ما يَحفظه. وما 
يجذه في كتابه» فيقول: (الَذِي أحفّظه كيت وكيت» والَذِي أجذه في كتابي 
كيت وكيت)؛ فإنه حينِئِذٍ يخرج من العُهدة بيقين» وكدَّلِك كان يفعل شعبة. 
6 كاذنا لعفم حنمن لخر كوتو ی لرمه كد للك آن 
تجمع بين الي يحفظه هو والّذي يحفظه الثقة الآخرٌ؛ فيقول: (جفظي 
كيت وکیت» وقال فلان: كيت وكيت)؛ ليبرأ إلى الله من العُهدة» وكدّلِك 
فعل الثوريّ وغيره. 
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مه وَاخْتَلَفوا فِنيمَنْ رَوَى بِاتَعْقق 


م يه لد 


أجمع العُلماء علّئ أن الرّاوي إِذَا لم يكنْ عَالمًا بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدهاء خبيرًا بما يُحيل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينها؛ فإنه لا 
تجوز له الرّوَاية بالمعنول؛ بل يتعيّن عليه أن يؤدي نفس اللّفظ الذي سيعه لا 
يخرم مِنهُ شيئًاء وَلَا يبدل لفظًا بلفظ. 

واختلفوا في جواز الرّوَاية بالمّعنئ إِذَا كان الرّاوي عالمًا بصيراء ولهم 
في ذلك أقوال: 

الأول لا راا( بانط الذي هه 

والثاني: يجوز في غير الْأَحَادِيث المّرفوعة إلى التب 5 : 
فلا تجوز. 
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تن لاريم 
والثالث: تجوز الرّوَايةٌ بالمّعن في الأحَادِيث المُرفوعة وغيرها ذا قطع 
بأن اللفظ الذي يروي به يُؤدي المَعنى الذي سيعه. 
وذَّلِكِ هُو الذي تشهد به أحوالٌ الصّحابَّة والسّلفء وتدل عَلَيّْه روايتهم 
القصة ا بألفاظ مختلقّة» وَهُو قول ججمهور السّلف والخلفي. ومِنْهُم 
595006 به: إجماعٌ المُشلمين على جواز شرح الشريعة 
للأعاجم بألسيتها المُختلفة لمن عرف ذَلِك؛ فإذا جاز بغير العربيّة؛ فإنه 


أحرئ أن يجوز مها؛ قاله ابن حجر. 


والرّابع: يجوز إبدالٌ لفظ بلفظ آخرٌ مُرادف له. 

واعَلّم؛ أن هَّذا الخلاف لا يجري فيما تعبّد بلفظه؛ كالتّشهد والقنوت 
ونحوهما؛ صرّح به الرّركشيٌ. 

وأيضًا؛ لا يجري في الكتب المصتفة؛ ؛ فإنه لا يجوز بها إبدال لفظ بلفظٍ 
ا وإن كان مزادنا له؛ لأنّ الو ر عا رضن 
حينَ گان الحرج شَّديدًا علّئ الرّواة في ضَبط الألفاظ» وهَّذا غيرٌ مَوجود» فيما 
اشتملث عَلَيْهِ الكتبء وأيضًاء فإنه إن جار لك تغييرٌ اللفظ فلا يجوز لك 
تغييرٌ التأليف. 
قال) ونحو ذلك من الألفاظء وَقَد كان قوم من الصحابة يَفعلون ذلك مع 
أنهم أعلم الناس بمعاني الألفاظ؛ وذلك مخافة الزلل؛ لأنهم يُقدرون ما في 
الْرّوّاية بالمّعنئ من الخَطر. 


004 


وكذّلك؛ يحسن بالقارئ الْذِى اشتبهت عليه لفظة أن يقولٌ بعدها: 
(أو كما قال)» والله أعلم. 


ا 0 


ےت 7 أ 8 ا س و 3 ت 
4 وَجَوَزُوا اختِصاره إن لم يل 


يري رَأول ينلۂ بِالتَخْفِيفِ 

واغْلّم؛ أن العُلّماء قد اتفقوا على أنه إِذَا گان بعص الحَديث مصلا 
ببعضه الآخر بحيث يختل بحذفٍ بعضه فإنه لا يجورٌ للرّاوي أن يختصرّه. 

فإن لم يكن الحَدِيث مهه المنزلة» ققد اختلفوا في جواز اختصاره: 

فمنعه بعضهم م مُطلقاء بناءً على مَنع الرّوَاية بال ا 

ومنعه بعضهم - مع تجويزه الرّوَاية بالمَعنى - إِذَا لم يكن الرّاوي» أو 
غيره قد رَواه بتمامه قبل هذه المرَّة. فإن کان هو أو غيرٌه قد رَواه تامًا من قبل 
جاز له اختصاره. 

وأجازه بعضهم مُطلقًا. 


وصح التووي جوارّه للعارف» فال «والصحيح التقصيل» ووا 
فين العارقت ذا كان انا ذ كه قن ا ا 
تختلف الدلالة بتركه» سواء جوّزناها بالمَعنیٰ أم لاء رَواه قبل تامًا أم لا» اه. 


)١(‏ «التقريب والتيسير» (؟/ ۲ - بشرح السيوطي). 


۵۵0۹ 


وأمّا تقطيعٌ المصتفٍ متنّ الحَدِيث الوَاحِد وتفريقه في الأبواب؛ فهو إلى 
الجواز أقربٌء ومن المَنع أبعدٌ؛ وذَّلِك بالشرط المَذكور أيصًاء وَقّد فعله 
مال والبُخاري وأبو داودَ وغير وَاحد من أئمّة الحَدِيث. والله أَغلم. 


نه بد 6د حم 


الرواية من الكتاب لمن لايحفظ 


ريخ 0 5 ل م و 
A۸۹۳‏ اص كب الت يروف منه 


< مي 3 :0 5 ا 
يبس ري إل روى م 5 حم 4 وم 2 ل 


من گان ضبطّه ضبطً کتاب؛ كتايّه صَحيح؛ لكنه غيرٌ حَافظ له» فليس له 
إلا أن يحدتٌ مِن كتابه» ومثله إن حدَّث من حفظه لم يُقبل منه» ولهذا م 
العُلَماءُ أمثال مَؤْلاء الرّواة» ويُفرقون بين ما حدثوا به من كتبهم» وما حدّثوا 
به من جفظهم» فيقولون: «فلان كتابه صحيح) و«فلان يُخطئ إِذَا روئ من 
حفظه) ونحو هذه العبارات. 


1 


Ek E, حجفظء‎ E. ۸۹٤ 


اع إذ كن ني ويد گر 
عد د ٤ه‏ و 0 2 
هوم أو غاب عن اضتحلة؛ إن 53 فعس 
تَغْيِيرِه - في غالب الأمر - أمِنْ 


تشدد قوم في الرّوَاية فبالغواء وتساهل قومٌ فقصروا: 


0200 ا 5 ا ع ا عد ت 8 أ 
فمّن کان مذهبه التشديد قد منع أن يروي أحد إلا ما يحفظه» ويتذكره. 


وکر مالك يز رواو فة وای يك الصبدلاق الشافعى: 

ومّذا مذهبٌ شديد قد استقرٌ العمل بين الْمُحَدَّئِين على خلافه» ولعلك 
لو تتبعت رواة «الصَّحِيحَيْنَ) لم تجد نصفهم ممن يحفظون رواياتهم. 

و م < 9 ع 000 

ومن المتساهلين: ابن لهيعة» كان الرّجل ياتيه بالكتاب» فيقول: هذا من 
عع ارق يلظ لال 

والصَّوابٌُ الذي عَلَيْه الجُمهور: التّوسطٌ بِينَ الإفراط والتفريط : 

فلو رول الرّاوي من كتابه الي ال لوو ي سبق بيامها في 
القصل السًابقء فإن روايته مَقبولة» سواءٌ رآه في كتابه بخطه» ا 
ممِّن تق به» إذا کان غيرٌ مُتَذَكّر سماعه وعدّمّهء وسواءٌ أكان كتابة لم يًخرح 
من يده أم کان قد غاب عَنهء متئ کان الغالبُ علّئ ظنه سلامته مِن التغيير 
وال فوا د كان من اا وال نيف له يقني عليه الح 

ا ل a a‏ 
وضبطه وحفظه م ين التَغيير» واحتاط للك إل حين القراءة عَلَيّه؛ صحت 
مورك للند a DCI‏ 


22 


اختلفت العْلَماءُ في الرّاوي الذي بريد الرَوَايةَ ِن نُسخة لَيْس فيها 
سَماعه وَلَا هي مُقابلة به» ولكنّها سمعت على شيخه الذي سَمع هُو عَلَيْه 
أو گان فِيها سَماع شيخْه على الشیخ الأعلّئء أو كتبت عن شيخه واطمأنت 
نفسّه إليها؛ هل تجوز له الرّوَاية مِن هه النسخةء أو لا؟ 


؟05 


ذهب عامّة المُحَدَّئين إلى أنه لا يجوز له أن يروي مِنْهاء وقطع ابن 
الصباغ بعدم الجواز. 

وذهب أيوبٌ السّختياني ومُحمد بن بكر البرسّاني إلى الجواز. 

وقال الخطيبث”": «الّذِي يُوجيّه التّظر: التّفصيل؛ وَهُو أنه مت عَرف أن 
هذه الأحَاوِيث هي التي سَمعها من الشَّيِخْ جاز له أن يرويّها عَنه إا سكنت 
نفسه إلى صحتها وسلامتهاء وإلا فلا) اه. 

وذهب ابن الصلاح إل تفصيل آخرَ قال : «إذا كانت له إجازة عامّة 
عن شیخه لمّرويّاته أو لهذا الكتابٌ جًازت له الروَايةُ ين النسخة؛ فن لم 
تكن له الجا العامة لم تجن وإذا كان ف السبخةاسماع طيخ شيج أو 
مسموعه على شيخ شیخه احتاج أن کون له إجازةٌ عامّة من شیخه» ويكون 
لشّيخه إجازة مثلها من شیخه» اه كلامه بمَعناه. 


)١(‏ «الكفاية» (ص /ا756). 
(۲) «علوم الحديث» (5/ .)۲٠۲‏ 


س و E‏ ا نس 
تو او لے رر 


واااو اذى باع فی او اف 

وطريق طالب الحَديث إلى السّلامة من التصحيف: أن يأخدّ عَن أفواه 
أهل التعرفة والضيطه لا أن اغد وخ بطون الكب: 

وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف. فَقَد اختلف العُلّماء فيما يفعله 
حينئذ: 

فذهب قومٌ إلى أنه يرويه على الخطإ كما سَمعه. 

قال ابن الصاح ': «وهّذا علو في اتباع اللّفظء والمّنع مِن الرّوَاية 
بالمَعنئ) اه 


()«علوم الحديث» /٤(‏ 555). 


03 


شت | لك أذ 
سس كنا 


ودشي ا كرود ين الد إل أنه وو عا الضوايه ا 
في اللحن الذي لا يختلف المَعنى به. 

واختلفوا في جواز إصلاح الكتاب وتغيير ما وقع فيه من اللحن: 

فأجازه بعضهم. 

والصَّوابُ عند جمهرة المُحَدّئين: تقريرٌه في الأصل وإبقاؤٌه على حالف 
ولكن يُضيّب عَلَيّْهه ويبِينُ الصّواب في الحاشيةء ومّذا أجمعٌ للمّصلحة, 
وأنّفى للمفسدةء فَقَد يأتي من يظهر له وجه صحته» ولو فتح باب التغيير 

ثم إذا أراد أن يقرأه» فالراجح أنه يقرؤه على الصّوابء ثم يقول: (وَقع 
في روايتنا- أو عند شَيخْناء أو من طريق فلان- كذا). وله أن يقرأ ما في الأصل 
أولا ثم يذكر الصّوابء لكن الأول أولى. 

وأحسن 3 ال مار 0 0 أو حَدِيثْ 


3 


اھ ب ر 
E OE‏ 


٠‏ و اظ إِنْ لم يرمق 


گان زف -: زذ وَلَا تئ 


ص 


5 کا مَاعَيِرَمَعْايَعْني) إِدَا 


2 
ص ت o‏ < ه2 م و 0 
روا من قوق فعَنهأخذا 


دي أ 5 ee‏ 
2 کک الو له ال( 
7 ذا لاع عرلا ا سے 


EE الكت‎ eT 


وإن كان الإصلاح بزيادة كلمة سقطت من الأصل؛ نظر: فإن كانت 
زيادتها لا تغير مَعنئ الأصلء فلا بأس بإلحاقه في الأصل مِن غير تنبيه على 
سقوطه» ودّلِك كحرف أو كلفظة (ابن). 

وإن گان السّاقط يغير مَعن الأصلء تأكّد الحكمٌ بذكر الأصل مُقرونًا 
بالبيانِ فإن علم أن بعض الرّواة قد أسقطّه وحدّهء وأن مَّن فوقه مِن الرّواة 
أت به» فله أن يُلحقه في نفس الكتاب» لكن عَلَيْه أن يزيد كلمة (يَعْني). 

هذا إِذَا عَلِم أن شيحّه رَواه له على الخطإء فَأمَّا إن رَواه في كتاب تفسه 
وغلب على ظنه أن السّقط من كتابه لا من شَِيِحْه؛ فالمتجه حينئذ إصلاحه في 
كتابه وني روايته عند تحريثه به. 

ومثل ذَلِك: إِذَا درس من كتابه بعض السَّند أو المَئْن بسبب تقطع أو 
بلل؛ فإنه يجوز له استدراکه من كتاب غيره إِذَا عرف صححتّه ووثق به 
واا ع نطقي إل ا ها را ق وتدافعل كلك سين سماد 

ودبت له أن سین حال الرواة: 

ومثل دَلِك مَن وجد في كتابه كلمة من غريب العَربية غير مَضبوطة 
وأشکلت عَلَيْههِ جاز أن يَسأل عَنها العُلّماء بهاء ثم ير ويها علّى ما يُخبرونه. 


04¥ 


عو 


اختلاف الفاظ الشيوخ 


9 ومن رَوَى عن غير شيخ متنا 
وَاخْتَلَفْوافي اللفظ دون الى 


2 ۰ 52 2 ع عد ير 6 1 
١ه‏ بلفظ واد فجاايزء ومن 


وس a Fe‏ م ا ا 9 سے ت م o‏ 


إذا كان الحَدِيتٌ عِنّْد الرّاوي عن شيخين فأكثرء رَقد اتفقوا في المَعنئ» 
ولكن ألفاظهم مُختلفة؛ فله أن يَجمع شيحَّيه أو شي وه في الإستاد بأسمائهم» 
واللّْظ لفلان)» أو يقول: (مَذا لَفظٌ فلان). 

ووقع لمشلم التعبير عن مثل هذه الخال ده جد قا ابو يكن جد 
أبي سيبة وأبو سعيد الأسج» كلاهما عن أبي خالد» قال أبو بكر: حدثنا أبو 
خالد - إلخ). 

فإن لم يَخص أحد شيوخه بنسبة اللّمظ إليه» بل أتئ ببعض لفظ هَّذا 
وببعض لظ ذاك فقال: (أخبرنا فلان وفلان, قالا: حدَّئنا - إلخ) مثا فإن قال 
- مع ذلك -: (وتقارب لفظهما)ء أو (والمَعنئ وَاجد)؛ فإن الَّذِين يُجوزون 
الرّوَّاية بالمّعنى يُجوزون ذَلِكء ومّن لم يجوزوا الرّوَاية بالمَعنى يأبَون قبولّه. 


Stl ger =‏ 
لد کے اودر 
فاك لم يقل '(لإتقاربًا ف" اللفط)» ولا شبهة» فقد قال التوويٌ في حك 

5ا ا وا کا ی 


البُخاري وغيره) اه. 


افق وان و EE‏ تبن لبود 
1 0 ويد موا 
باص ا واج بد ين: احملا 


إذا روئ الرّاوي كتابًا مُصنفًا عَن عدَّة شيوخ» وقابل هذا الكتابَ على 
أصل وَاحِدٍ من هَؤْلاء الشّيوخء وَلَم يُقابله على أصول الأشياخ الباقين» ثمّ 
أراد أن يَرويّه» ويذكر جَميعهم في الإشتاد ناسبًا اللفظّ لَوَاحِدِء بأن يقول: 
(حدَّئنا فلان وفْلانٌ وفلان» واللّفظ لفلان)؛ فهل يجوز له ذَّلِك؟ 


و 


قيل: هذا يحتمل الجوازء ويحتمل المنع؟ وذلك لأن فيه جهتّين» كل 
وَاجدة مِنْهُما تحتمل حُكمًا من الحُكمين؛ فإن ما يُورده في روايته قد سَمعه 
بنصّه ممن نسب إليه التلفظ به وهَذه تحتمل الجّوازء والثانية أنه لعدم 
مقابلتِه علّئ أصول الباقين من الأشياخ لا علم عِنده بكيفية رواياتهم, فَهَذِه 

وفصّل البدرٌ بن جماعة”'؛ فذكر أنه إِنْ كانت طرق الأشياخ مُتباينة 
بعادت مستقلة لم یجز ذلك وإن کان اختلافها وتفاوتہا 2 ألفاظ: أو 
لغات» أو اختلاف ضبط؛ جار . 


27 «المنهل الروي» (ص .)٠١١‏ 
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لیس للراوي أن یزد في السّند بذكر نسب شيخ شیخه» أو وصفه؛ إلا بن 
3 وی 2 ویر ع ل ره ا ر ا 
يقول: (هو فلان بن فلان)» أو يقول: (يَعنى فلان بنّ فلان) ونحو ذلك. 

هَذا إِذَا لم يكن شيخه قد ذكر نسب شيخه» أو أوصافه في أول الكتاب أو 
الجزء» ثم اكتف بعد ذلك يدك أسمه ا السني والنعوت طلًا 
لللاختصار. 

فإن كان قد ذكر ذلك في أوله؛ فإنه يجوز للراوي أن يذكرّه فيما بعد؛ 
حكى ذلك الخطيبٌ عن الجمهور. ٠‏ 

ويستحسنٌ في هَذِه الحال أيضًا أن لا يزيد إلا مع قوله: (يَعْني)؛ أو (هو)» 

5 2 3 - 3 00 2 8ت 3 و 
كما قدمتاء وذلك كان يقول: (حدثنا فلان عن فلان» يَعنى : ابن فللان)» 


0¥. 


حدف « فال » ونحوه خطا 


۹۱٤‏ وَاقَالَام ممع اقيل لهُ)؛ يما 
ظا كاك «أنّ» داه 


TS 
الم ا ا ا ا و ا وو‎ 
الصلاح أنه لابد منها.‎ 

ورَيّما جاء في سناد (قرئ 1 فلان يرك فلان). أو (قرئ عل 
فلان» حدَّئنا فُلان)» فعلى القارئ في هَذِه الحال أن يقراً: (قُرئ على فان 
قيل له: أخبرك- إلخ)ء فيزيد كلمة (قيل له)» ويقراً الثاني (فُرئ على فان 
قال: حدثنا فلان)» وما أشبّه َلك وجعل ابن الصاح من ترك ذلك مُخطنًا. 

ومع الترك فالرّوَاية صحيحة. 

EN ا‎ SS NS 


والله أعلم. 


۵0۷1 


الرواية من النسخ التي استادها واحد 


و وَنْسَمُإِسْتًا ادها د E TEE‏ 
TTT‏ 
لاواجا وة ف اغا 


رو و 
تة وق الاق قول وها 


إذا وو ال اوی تشقة ار کا إشكان اوها كلها واحده ده 
(همام ابن مُنبه عَن أبي هُريرة» التي رَواها عبد الاق عَن معمر عَنه؛ فهل 

حت عل الرارق كلما اشير هن عدبت ايتكر ص ويد الات 
و يكفيه أن يذكرٌ السندٌ في أول حَدِيِثْء ثم يقول بعد ذلك في گل حَدِيث: 
(وبه إليه قال- إلخ). أو نحو ذلك؟ 

اختلف العلّماء فى هَذا: 

فذهب بعض أهل التشدید إلى أنه لابد من ذكر السّند كاملا مع كَل 


000 


ت 
یجب 
0 


وذهب جمهرة العُلّماء إلَى أن ذكر السند مع كل حَدِيث جَائزء لا واجبٌ. 
هذا 5ا روئ اله كلياة أما إذا أزاة آنا روئ يشمن أخاديك هن 
النسخة مُنفردًا عَن باقيها- مع علمك أن روايته بسنده لكل السخة لا 


بعضها- فهل يجوز له ذلك أو لا؟ 

ذهب الأكثرون إلى جوازه؛ لأنَّ جميع أحاديث الشسخة مَعطوف على 
الأول فالسندٌ المذكورٌ مع الأوّل في حُكم المذكور في كَل حَدِيث ولذأن هذا 
الصنيع لا برد بحَال عن تقطيع المَتّن الوّاحِد في أبواب مُتعددة» وقد أجازه 
الجمهورٌ علّئ ما سبق بيانه. 

وحُكي عَن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفراييني: أنه لا يَجوز. 

وللخُروح مِن هَذا الخلاف رأئ المُحدَّئُون أن مَن أراد عل ذلك حسن 
له أن بین حال روايته» كما فعلّه الإمام مُسْلم في روايته من نُسخة همّام بن 
منبه» حيث قال: (حدَّئنا محمد بن رافع» قال: حدَّثنا عبدٌ الرّزاقء أخبرنا 
معمرٌء عَن همَّام بن مُنبه» قال: هّذا ما حدثنا أبو هُريرة» وذّكر أَحَادِيتٌ مِنْها: 


وقال رَسُول الله تج : «إن أدنئ مَقعدٍ أحدكم في الجنة» الحَدِيث). 


ب < وطن الات ادس 
9 ا 2 AA!‏ 
n‏ هد 


م 2 f‏ 
۷ ود بق بالمَئَنٍ او تعض سل 


ر ص و 
۹۱۸ جز تفعسييم اسه رجح 


ب لصوي تومي لكؤي جار تاي كار شرا 00191و 93 
الله 5 كيشاروكيت» أخبّرنا به فلان- إلخ الإستاد)» ومِنهم مَن يُقدم بعض 
الو و و المَئَنّ بينهما؛ كأن يقول: (ثنا نافع عن ابن 
عُمر» قال رَسُولٌ الله ب كيت وكيت» حدَّثنا به أحمدٌ عَن الشَّافِعي عَن مالك 
عن نافع)؛ ودَلِك الصنع جائر . 

وإذا تحمّله أحد الرّواة على هذا الوجْه ثم أراد أن يرويّه» فهل يجب عَلَيّه 
E‏ اي ادو لجار 
عند المُحَدَّئِين بتقديم السّند 5 كله وتأخير المَتتن؟ َ 

اختلف العْلَّماءُ في ذلك والرّاجح عِنْد الكافة جوارٌهء وقال الإمامُ 
او :لذ الجر ازغ ا 


وإذاسَ سَمع الرّاوي حَدِيثاء فهل يجوز أن يَرويه بتقديم تعض متنه علّى بعض 


OE 5 

ّ ا اه 

u < 

1 2 
_ 


مه صا م لاغ 
ا 


0۷4 


: قول 
ا إِذَا لم يكن للمُقدم ارتباط بالمؤخرء والقو 
الأصح: أنه جائرٌ أيضًا إِذَا لم : 1 
ر 8 3 نز 
از ذلك مَحكيٌ عن الحسّن والشعبي وآخرين 
دجوا د - 


لک 


ره 9 4 ا 
سک ال له لی 0۷0 


کا مہ سے 


معي 


o‏ حن "روا و 


78 9 و 4 1 90 
الشيخ: « مله » او «فحوه» 


414 و وروی لسنَدٍ ما وقد 
86 ل قال فهک وهف 
لاق زربالگافي ييئاقبة 
٣‏ وَقِيلًَ: جَازرَإِنْ ين مَن يروه 
ذا متحي فقت : لا في تخووا 
من المُحَدثين من يروي حَدِينًا ما بسنل ماء ثمّ بعدَ ذلك يُذكر سندًا 
آخرٌ لهذا الحَدِيثء. وإذا انتهى من السّند قال (نحوه). أو قال: (مثله). وهّذا 
الفعل جائز. 
ولكن؛ إا أراد الرّاوي عَنه روايّة الحَدِيث» فهل يجوز له أن يَذكر في 
روايته له السّند الثاني مع المَيْن المَذكور في السّند الأول أو لا يجوز له ذَّلِك؟ 
للعُلّماء في ذلك أربعة مَذاهب: 
الأول - وَهُو الّذِي اختارّه ابن الصّلاح؛ وروئ عَن الخّطيب أن شعبة 
کان يذهب إليه-: عدم جواز ذَلِكِ مطلقًا. 


4 


E r 0‏ ا 
والثاني: إن كان الرّاوي يثق بان الشيخ ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز 


0 م ا 


الألفاظ وعد الحروف؛ OE‏ تطلغ و یک هذا 
المذهبٌ عن الثوري. 

والثالث: إن کان الشيخ قد قال: (مثله) جاز لمن يروي عَنه أن يَضع 
السّند الثاني للمّتن المَذكور مع السّند الأوّلء وإن گان الشّيخ قد قال: (تحوه) 
لم جز له ذَلِكء ويُحكئ هذا القولٌ عن ابن مَعِين 

والرابعٌ- وَمُو الذي اختاره الخطيبٌ-: أن عل الرّاوي ! إا أراد أن يَضع 
الکن الد كر ر غل اااي أن يد ال الاقف قول (يثل حَدِيث 
فلماقلنه كنث كدت ) كرون ور (ثنا فلان» نا فلان» ثنا 
لان نا فلان» مثل حَدِيث ذكر قبله متثّه... إلخ). 


نه تله يفن 


۲۲ 5 بب ضه أن E‏ 
اودكفيد E‏ أو ا 
م قلاتتة و جازا 
لن يعر تبباة فيد إن ا 
من المُحَدّثين مَن يذكر سنده كاملا إلى حَدِيثْء فإذا وَصل مَتن 
الحَدِيث ذكر بعضّه وقال بعد ذَلِك: (الحَدِيث)» أو قال: (وذكر الحَدِيث)» 
أو قال: (الحَدِيث بطُوله)» أو ما أشبه ذَلِك. 
وهّذا الصَّنِيعٌ جائرٌ ألا ضر فيه ولكن هَل يجوز لمّن تحمله عنه أن 
يذكر إِستاده ثمّ يذكرٌ المَنّن كاملا من روايّة شيخ آخر؟ 


0¥ 


للعُلّماء في ذلك تلاثة أقوال: 

الأوّل: لا يجورٌ له ذَّلِكء وبه جزم الأستاذ أبو إسحاقٌ. 

والثاني: إِذَا کان کل مِن الشيخ والرّاوي عَنه عارفين متن الحَدِيث الَّذِي 
ذكر الشیخ سندّه إليه؛ جار للرّاوي عَنه إتمايه» وإِلّا قلا وممّن قال بهذا 
القول أبو بكر الإسماعيليٌ. ش 

والثالث: إِنْ كان السيخ قد أجارٌ الرّاوي عَنه صم له إتمامٌ الحَدِيثء 
وتكون روايته له من قبيل الرّواية بالإجازة لا بالسّماع» غير أنها إجازة قويّة؛ 
وان لم يكن قد أجارّه لم يصح له ذَلِك؛ وَهُو تخريج لابن الصّلاح. 

ويجب على الرّاوي ETS‏ - أن يذكرٌ في روايته للحَدِيث 
ار ول ا ا بأن ڀقولَ : (ثنا فان عن فلان إلى آخر الإسْتاد) 
وقال: (وذكر الحديث» وَهو كيت وكيت)؛ وهذا الصّنِيع من ل 
القائلين بالجوازء لا واجبٌ. 


STEN‏ ساديم ١اس‏ ال لاس 
e IT 7 Co # 1‏ 
نک الال ديصر 


:05 وخا ان ندل e‏ 2( 


إذا قال الشَّيخ في تحديثه: (أن رَسُولٌ الله ي قال... إلخ)» فهل يجوز 
للرّاوي عَنه أن يُبدل لفظ (رَسُول اللو) بقوله: (أن النَبِيَ) أو لا يجوز؟ وهل 
يجوز عكس ذَلِكء أو لا يجوز؟ 

الصحيح الَذِي ذهب إليه EG‏ انو النوويٌ 
والعراقنٌ؛ أن ذلك جائز. 

ونقل ابن الصّلاح عَن الإمام أحمدٌ بن حَنبل عدم تجويزه. 

وذهب البَّدرٌ ابن جماعة إلى أنه يجوز إبدال لفظ <(النَِيَ) بلفظ 
(الرّسول)» وَلَا يجوز عكسه. من قبل أن في (الرسول) معت زائدًا على ما 
في لفظ (الْبِيَ). 


۵۹ 


۴ وَسَايعٌ بِالوَهْنٍ الا كر 
EES YE. E.‏ 


الف القع تجتن للحقيف ا كبن ا 
المُذاكرة؛ لأن الغالبَ عَلَيّْهُم التساهل فيهاء أو كمن يُسمع من غير أصل» 
أو يسمع وقتَ القراءة» أو وقتّ التسخ» ا لعف 
ذلك؛ TE‏ في عامّة هذه الأحوال» وما أشبهها أن يسن ووا 
الحالة التي گان عَلَيْها في تحمّله؛ كأن يقولّ: (حدثنا فان مذاكرةً) 


ا 2 بس اه ر ي و 5 
43 وَالمتن عن شخصين» وا حد جر ”7 


یک 


5 
9 
| 


أَوْثِقَكَبْنِ؛ حَدذْف وَاجِدٍ يصح 

إذا کان الحَدِيث مَرويًا عن بقتين» أو كان مَرويًًا عن ثقة وضَعيف؛ 
کال لد رو اف ای واا عاق عن ل 
ترد عفارو سواط I a a‏ 

الذي ذهب إليه كافة المُحدثین جوارٌه وإن گان الأول عندهم ذكرهما 
جميعًا؛ من قبل أنه يجوز أن يكو في الحَدِيث لفظ رَواه أحدهماء وَلّم يروه 
الآخرء وَقَد حمّل الشيخ لفظ أحدهما علئ الآخر. 

قال الخطيب''': «وكان مُسْلم بن الحجّاح في مثل هذا رُبّما أسقط 
المجروح يِن الإستادء ويذكر الثقةء فيقول: (ثنا لان وآخر) كناية عَن 
المجروح) اه ببعض تغيير. 


() «الكفاية» (ص ۳۷۸). 


إذا روئ الرّاوي بعص الحَديث عن رجل من شیوخه» وروی بعضه 
الآخر عن شيخ آخرٌ بأي طريق من طرق الرّوَاية» ثم أراد رواية ذلك كله؛ 
فإن ذكر الشيخين جميعًا وبين قول كَل وَاحِد مِنّْهُّما مُتميرًا عَن قول الآخر 
فذَّلِك أفضل ما يصنمٌ 

وإن ذكر الشيحّين وذكر كلامّيهماء وَلَّم يُبين أن بعضّه عَن أحدهماء 
E‏ 


ا ا يمر ما قاله كن وَاحد عما قال الآخر؛ فذّلِك 


TT TT 
وقد وقع مثل ذلك ني «الصحيح من طريق الزهري حيثٌ قال: (حدّثني‎ 
عروة وسغيد بن الست :وعلقمة بن و قاض وعد اله ين عند الله ابن عة‎ 
ودخل حَدِيتُْ بعضهم‎ E عَن عائشة» قال: وك الوخد طايه مد‎ 

في بعض). 

1ه حزق فى كل الخال للراوى "31 تعدف ااا من امک أو 
ا سرا أكان التخحدوف غدل أم كان مَجِروحًا؛ لأن المَذكور لم 
يحدثة بجميع الكلامّين» NE‏ 1ق تن مسيم ١1100‏ 


SE سه‎ TA 
ا(۲ نن رلت‎ 
نه عل من أراد آن يستدل مكل هذا الكديك أن ينظ في خال هذين‎ 
الشيخيّن؛ فإن وجدّ أحدهما مَجروحًا لم يَجز له أن يستدل بشيء من‎ 
الحَدِيث؛ لاحتمالٍ كَل لَفظ من ألفاظه؛ لأنْ يكن مرويًا عن هذا المجرح.‎ 


OA 


ولا تكن كَقَاصد المُكَاكرَهُ 
عا 07 2 5 
أو اروا تة او الم ساره 


۲ رَه اقا ت معأ غالک 


أشرفٌ العلوم على الإطلاق علمٌ الحديث؛ لاله صلة بين المحدّث 
ورَسُول اللو يك ولأنّهِ ذَريعةٌ ينفي الدّغل عمًّا ينب إليهء ولأنَّهِ مُحتاج إليه 
في كَل علوم الشّريعة؛ فقهها وكلامها وتفسيرها. 

للك كله؛ کان علّئ المحدّث أن يُخلص فيه النيّةَ لله تعالئ» ويُطهرَ 
قلبّه من أعرّاض الدّنيا وعلائقهاء فلا يطلب الأجرٌ عَلَيْه إلا ين الله تعالئ» كما 
أن عَلَيْهِ أن يشت حرصّه علّئ نشر الحَدِيث وتبليغه عن الرّسول بي إلى 
الخَلق كافة. 


۴ ماعنده حدث: شيخا او حدث 


وينبغى للمُحدث إِذَا التمسّ مِنهُ مُلتمسٌ أن يُحَدّنّه حَدِيثا ماء وهو يعلم 

أن له مَوجود عند غيره بإشتاد أعلّى من إستاده» أو طريق أرجح من 

طريقه أن يُرشد هذا المُاتمس للّذي عِنْده الأرجح» أو الأعلّىء سواء أكان في 
بلده» أو غير بلده» ثم يحث مَّذا الطالب على طلبه منه. 

والأرجحٌ عند مُحققي المُحَدَّئِين أنه يجوز للمُحدث أن يُحدث بما 

عنده مع وجود من هو أولئ من بالتحديث بسبب علمه» أو سنه» أو علو 

إستاده أوتجوذلك: 
CE 0‏ عن 
E EEE‏ 

وم حاف المتحدث أن يخلط ف حديئة بآن يروي ما .من رواتة 

yT‏ کک َ : ۶ ا 

والمعتبر؛ حصول الخوف من غير تقييد بسن معين» وبعض العلماء قد 

2 1 رو ر آ1 کر ا ص 2 2 

ضبط ذلك بسن الثمانين» وهو مَبني على أن من بلغ هذا السن اصابّه 


0/0 


کرت لك زه لے 
سکن او یر 
الضعفٌ وخشي مِنهُ التخليط ولكنه غيرٌ مطّردٌ في سائر التاس: فكم رأينا في 
هذا السنّ مَن هُو ثابتٌ العقل حاضرٌ الذهن جيدٌ القريحة» وكم رأينا من 


م 0 2 ي 
أناس ضعف تفكيرٌهم وغابت عقولُهم في سر مُبكرة قبل هَذا السرن. 


اک ا ب 
a 70‏ 


ينبغى للمُحدث أن يُحدث من جاء طالبًا حَديثه من غير أن يبحث عن 
صد نيته وإخلاصه في طلبه؛ فإن بركة الحَدِيث ستدفعه يومًا إلى الإخلاص 
فيه لوجهه تعالئ. ش 


ولقد روي عن كثير من أكابر العلّماء بألفاظ متفاوتة» والمَعنى واحد» 


قَؤلهِم: «طَلبنا العلم لغير الله فأبى علّينا العلمٌ أن يكونً إلا لله). 


ر وو 6 ]اس ساس 
4 ول للحديث السا وال 1 


د + ل يه E‏ : 
۸ ولا تحدث قائ ااؤ م ضظجع 
لسن لقا ليت ال وا ف ادال الل لاز و 
و 0 x‏ 3 
والاستياك» والتبخرٌ»ء وتسريح شعر رأسه ولحيته» ولبس الثياب البيض والعمامة. 


ثم يجلس المُحدث في وَسط المجلس مع الكمال» والآأدّب» والهيبة» 
SS‏ 


وإذا رفع أَحدٌ الطاب صوته على الحَدِيث في مَجلسه انتهرّه وزجرّه 
وتركه حت يَخرجٌ ويترك المّجلس. 

ر وت ا أ ا ری اء الطرويه او رم غ سيان 
تسوء معها أخلاقه؛ كالجوع والشّبع الشديدين. 

وإذا أراد أن يبدأ التحديث أمر قارئًا حسرّ الصّوت بقراءة بعض آي 
القرآنِء ودعا بالتّوفيق والإعانة والعصمة» ثمَّ سمّئ الله تعالى وحمِدّه 
وصلئ وسلم على الرّسول :< ثم استقبل القبلة وأقبل على طلابه جميعًاء 
ومن المُحَدَّئين مَن كان يجلس مُستدبرٌ القبلة وطلابّه أمامّه مستقبلوها كحال 
ا 

فإذا سرع في قراءة الحَدِيث تله وتأنّى في قراءته» وَلَم يسردها سردا 
ومع الخان ف نب يعم 

ويسنٌ له أن يعقدّ مَجلسًا في كل أسبوع لإملاء الحَدِيث لمن يكتبه. 
اقتداءً بالصحابة والتابعينَ وغيرهم. 


١‏ ا و وەت وا 
۹۳4 ثم اخ ذمس ليا نحصلا 


ولا بأس بان يتخذ المحدّث مُستمليًا مُحصلا متيقظًا لا بليدًاء يبلغ عن 
وَقَد فعل ذلك رَسُولٌ الله وك وأضحائه:وأكابرٌ العلماء: 


روك أب و اداو د وغ عن رافع بن عَمرو قال: «رأيتٌ رَسُولَ الله 
يخطبُ الناس بم حين الضحى على بغلة شهباء وعلع لث م 
وفي «الصجيح» عن أبي جَمِرة فال کت اترم بین ابن عبان 06 
الناس». 
فإذا كان المُستملي الوَّاجد لا يكفي لإبلاغ الحاضرين كلام المُحدث 
لكثرتهم» زادَ مِن المُستملين بقدر الحاجة. 
EE E‏ 
Ts 6‏ 
SET‏ 
44١‏ في الخملء بعل ا ق ده 


وم 


برش EE‏ كم ا E‏ 


على طالب الحَدِيث أن يُصحّح اليه في طلبه؛ بتحقيق الإخلاص فيه 
والحَذر مِن أن يقصدٌ بطلبه التوصل إلى غَرض من الأغراض الدنيوية؛ 
كالرٌياسة» والجاوء ومُباهاة الأقران ثم يتخلق بمكارم الأخلاق ومّحاسن 
الشيم: 

ثم عَلَيْه أن يفرع ججهده في النّحصيا من أهل مصره أعلاهم رتبة في 


(۱) أخرجه أبو داود .)١96/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸۷). 


1 ي 
العلم لر والدية؛ اسا وغير ذلك ٍ 9 يليه فإذا انتهئ 
من التحصيل على أهل مصره رحل إلى البلاد الأخر؛ فإن الرّحلة عادة 
الحفاظ الميرزين. 

وَلَا يَنبغى له أن يتساهلٌ في تحمُّل الحَدِيث بالإخلال بشرط مِن شروط 
التحمّل التي سبق بيانها. 

وأول شيء عَلَيْهِ إذَا روئ أَحَادِيثْ في المٌُضائل أن يعمل بما يَرويه؛ فان 
زكاة الخلايت العمل نه 

وتفن عله أن يرهد غر من :طلبة الحديث: :الى الشيوخ الثقات 
يبادروا إلى السّماع منه. كما سيع هُو مِنْهّم؛ فإن هذا ِن باب التعاون على 
البر والتّقوى. وَهُو من الأخلاق الی ر ان ا ا طا الحديث» 
و1 كلق حكن بترن على إخوانهم بلك فيُحرمون بركة ما تحمّلوا 


من العلم. 


سم ج ري و ت َع 5 
55 وش یخه؛ له بوره 
A e 2 55 of”‏ 0 1 
وعليه أن يعظم شيوخه» ويّنظرٌ إليهم بعين الإكبار والإجلال» ويعتقد 
فيهم الكمال» وأن لا يُثاقل عَلَيّه أو يُضجره. 


د چ Si‏ سے ا ا مس 
wa ¢ 8 5‏ در 
سن )ار یک نک 1ض 00 


وينبغي له أن يكتب لکل من أمكتّه أن يكتب عَنه عاليًا گان أو نازلا 
قاصدًا بلك الاستبصار لا كثرةً الشيوخ» وَلَا الافتخار بہا. 

يوان لمعيه اللاي ليك لسار ارقي 

وإذا أفاده أحد الشّيوخ علمًا لم يتأخز عَن کتابته» بل يكتبه عَنه» حٌى إِذَا 


أراد أن يرويّه نظرٌ فيه وتأمّله وبحث عنه. 


5 ودم کک «السّكَنَا) 


يقس 


وعلّئ طالب الحَدِيث أن يُقدم في سماعه وضبطه وتفهمه «(صحيحَي 
الإمامين الجليلّين البّخَارِي ومُسْلم). 

ل ون تخدهنا عب :الث الآ دار والتريدي؛ والسبايق؛ 
وابن ماجه» وابنٍ خزيمة» وابن حجّان» EG‏ كتات «السنن الكبرئ) 
وكتاب «المَعرفة) للبَيهقيٌ. 

ثمَّ من بعد ذلك (المُسانيد) ك«مُسند الإمام أحمدَ بن حنبل»؛ والجوامع 
كامُوطً الإمام مالك بن أنس». 


وممًا لا غتن لطالب الحليث عنه اكيب العلل»» و١كتبُ‏ أسماء الرّواة) 


ا ا اک 
3 شنا و لدا رید 


واكتتٌ الجرح والتعديل»» واكتتٌ عرشي الحديث». 


3 ره 7 2 
8 وان تف الذي در يسه 
و 
3 2 ر لاس 5 0 
ا 


وينبغي لطالب الآثر أن يحفظه ويتفهّمه» وأن يقن دَلِك إتقانًاء وأن 
يذاكرٌ أَهْلَ العِلّم بما حَفظ» وأن يباحتٌ فيه أهلّ المعرفة؛ فإن ذلك تليق أن 
يبت معه حفظه» ويقوئ به إدراكه وفَهمّه. 

ثم إِذَا أصبّح الطالت اهارت فيه كلك كنا العم و شخت وه 
قدمه همد استحسن له العُلَّماءُ ِن أهل الذّراية به أن يصن في ذَلِك؛ فإنَ 
. الصيف يُبّت الحفظء ويُذكي القلب» ويشحدٌ الطّبع» وَقَّد قال الإمام 


النوويّ: «بالتصنيف يطلعٌ على حقائق العُلوم ودقائقها». 


ع ەوو وہ CI‏ ° »+ ت 
E‏ ويره ET‏ 


وأحسنُ مراتب التصنيف: أن يَجمع في كُلّ حَدِيث أو باب طرقّه» وَقَد 
صنّف يعقوت بن سيب مُسنده» مُعللاء وَلَّم يتمّه. 

وينبغي للمؤلّف أن يعتني بکتابه» وَلَا يُخرجه للناس قبل تهذيبه 
وتحريره ومعاودته بالنظر. 


۵۹۱ 


ا .9 أ 4 سر 3 8 0 
SE‏ 6 1 ا 
کن ال ل 


وصعة د تصنيقه: 


-١‏ إمّا على المسانيد: 

بأن يَجممٌ مسندٌ كَل صحابي على حدّة» فان شاء رتبه عل سَوابقهم» 
وإن شاء رتب على حروف المُعجم» وَمُو أسهلٌ تَناولًا. 

"- أو على الأبواب الفقهيّة أو غيرها: 

E‏ د انان ا 

والأولئ؛ أن يقتصرٌ على ما صم أو حسنء فإن جمعَ الجميع» فليبين 

*- أو على العلل: 

فيذكر المَئْن وطرقّه» وبيانَ اختلاف نقلتِه. 

والأحسنٌ؛ أن يُرتبّها على الأبواب ليسهل تناولّها. 

؛ - أو على الأطرّاف: 

فيذكر طرف الحَدِيث الدّال على بقيّته ويجمع أسانيدّه: إِمّا مُستوعباء 
وإِمّا متقيدًا بكتب مَخصوصة. 


ا 
5 


ا جا 
7 کن 


71 
ان 
2 


ا 
7 


6۷ وَسَهِعٌ الف اققا 
م E‏ 4 ک5 ا | 26 


E EE ET 

وينبغي لطالب الحَدِيث أن يَعلمَ حقٌّ العلم أن مَن کان همه سماع 
الحَدِيث» أو كتابته مع قصوره عن فهمه ومَعرفته؛ فهو كالجمار يحمل 
اشا 

فعلَيْه؛ أن يَعرفَ صَعفَ الحَدِيث وصحته» ومَعاني ألفاظه وفقهه ونحوه. 
ويعرفٌ ما فيه من مشكلء ويَعرفٌ مع ذلك کله اسا رجاله وکناهم 
وألقابهم وأنسابهم» ويعرفّ ما اشتمل عَلَيّه الحَدِيتُْ من العلم كمُجمله 
ويه 4و تاسيخة وم حه وخا ص وعامة وغ ذلك هما طول دة 


ومن المُهمٌ: مَعرفة بُلدانٍ الرواة وأوطانهم وشيوخهم وتلامذتهم 
وطبقتهم؛ فإن له فوائد جليلة مُبيئّة في مواد ضعها من هذا التظم. 


0۹۴ 


ومن المهمٌ أيضًا: مَعرفة أحوال الرّواة تعديلًا وتجريحًا وجهالة ومَعرفة 
7 شيا و : 5 4 2 
مَناهِج المُحَدّئِين في دلك» كما هُو مُبين في صفة مَن تقبل روايته ومّن ترد. 


40۳ وَشَرَط في | لحرن وا 4 لقع ريل 


ف الا اتال ةا 


ومن المُهمٌ أيضًا: معرفة مقاصد العُلّماء مِن مؤلفاتهم في الأحَادِيث 
والرّجال؛ فإن لکل مُصنف من مضه مقفيد|: وخاية وكذلك مَعرفة 
شرائطهم في هَذِه الكتب ومناهجهم» حتى يُمكن لك الاستفادةٌ الكاملة من 
هذه المصنفات. 

ا معرفة أصول كَل إمام واضطلاحاته في كلايه في 
الرّجالٍ تھا و چا أو في الأحَادِيث تصحيحًا وتعليلا؛ 00 
الثقاد للرّجال غامِضّةٌ دقيقة» وَكذَّلِكِ مَعرفةٌ من عُرف بالتساهّلء ومن عرف 
بالتشددٌ في هَذْه الأبواب» ومّن کان مِنْهُم مَعروفًا بالاعتدال» فبدونٍ مَعرفة 
مناهجهم في ذَلِك بقع الطالبٌ كثيرًا في الحَيرة والتخبط» وتكثر شّكواه. 


دنه نه زه ع 


7 ۱ ا م 
100 وان ج لاوا 3 | (( 
ر3 ا ډوو بوه عر وہ 


خخ و ن 03 3 و 2 
اشتهروا بأسمائهم؛ فإن ذلك مما تدعو حاجته إليه؛ لتلا يتومّم أن الرّاوي 
الوخد لقان اذ الوكين كوو NR‏ كفن أ اعون شو للك 


وهذا النوع على أقسام: 


الأوّل: أن يكونَ الاسمٌ هُو الكنية وَلَا كنية له غيره؛ ك(أبي بلالٍ 


والثاني: أن يكونَ الاسم هُو الكنية» وله كنية أخرئء ك(أبي بكر بن 
عبدالرٌَ حمن)» أذ فقهاء المدينة الس أسمه أ بكر وكنيته ا عبد 


الرّحمن. 


040 


والغالث: TS‏ بن الناس: ولا درون أهي اسمه أم 


الرابعٌ: أن تتعدّد الكنئ؛ اثنان أو أكثرء ك(ابن جريج): أبي الوليد 


ل يفير 
E Ê‏ 
ع 
- 0 سام د 
40۸ 8 ) وسکل رهه 
و : 2 
ُُ 


الخاد أن كوف اكد صقي افا اق البو حون لد 


ا GS‏ الوم للقي ان لا عق 


السادسسٌ: مَن اختلف العْلَّماءٌ في كنيته بعد اتفاقهم على اسمه؛ ك(أسامة 
ابن زید)» اختلفوا في كنيته: قیل: أبو زيد» وقيل: أبو مُحمد» وقيل: أبو 


عبدالله؛ وقيل: أبو خارجة. 

السابعٌ: ل ولكتهم الختلفوا في 
اسمه؛ ك(أبي هُريرة) ‏ قم فر اعرد امبرو كلقن ل e‏ 
على نحو ثلاثين أو أربعين وَجهًا. 

الثامنُ: أن تَكونَ كنيثه واسمّه جميعًا مَوضعَ خلاف؛ ك(سَفينة مولئ 

سول الله 22)؛ فإن هذا لقب لقبه به ال : ول اختلفوا في اسمه: 
0 عمير» وقيل: صَالح, وقيل غير ذَلِكء واختلفوا في كُنيته: فقيل: أبو 
عبدالرٌ حمن» وقيل: أبو البختري» وقيل غير ذَلِك. 


التاسع : أن تَكونَ له كُنيةٌ معروفة واسم معروف, واشتهرٌ ہما جميعًاء 
وَلّم يَختلفوا في وَاحِد مِنْهُماء ك(الخلفاء الأربعة). 

العاشرٌ: أن يَكونّ له اسم وكنية مَعروفان, وَلَا حلاف في أحدهماء ولكن 
2 و ع 1 
شهرته بالكنية دون الاسم؛ ك(ابي إدريس الخولاني عائذ الله). 

الحادي عشر: أن تَكُونَ له كُنية معروفةٌ واسمٌّ معروف؛ وَلَا خلاف في 
أحدهماء ولكن شهرته بالاسم دون الكنية» ك(عبد الرّحمن بن عَوف)» 
و(طلحة بن عبيد الله)» وكنيتهما جميعًا أبو عبد الله. 


الثاني عشرّ: أن تَكُون للرّاوي كنية مَعروفة واسمٌ مَعروف» وكنيته موافقة 
لاسمه» مثل: (أبي القاسم القاسم بن مُحمد بن أحمّد بن محمد بن سليمان 
ابن الطيلسان الأوسي حافظ الأندلس). 

الثالت عثيرٌ: أن تكون للرّاوي كيه وروچ کت توافق که که 
زوجته» مثل: (أبي ذر وأم ذرٌ)» ومثل: (أبي بكر الصٌديق وزوجه آم بكر)» 
وكانت زوجه في الجاهليّة» وَلّم يصح إسلامها. 


الرابع غر أن کون للرّاوي اسم معروف ولأبيه كنية» واسمه يُوافق 
كنية أبيه» مثل: (سنان بن أبي سنان الأسديّ)» ومثل: (مَعقل بن أبي معقل). 
ومثل: (أوس بن أبي أوس). 
- ا 2 2 5 4 ا زر 
الخامس عشر: ان تكون للراوي كنية واسم معروفان» وتكون كنيته 
موافقة لاسم أبيه» مثل: (أبي مُسْلم الأغر بن مُسْلم المّدني). 


A Nl lie 
0 0 


السادسٌ عشرً: أن يكون للرّاوي اسم معروف» ولأبيه اسم كذلك» 
ويتوافق الاسمان» مثل: (الحجّاج بن الحَجاج الأسلمي)» ومثل: (عدي بن 
عدي الکندي)» ومثل: (هندٍ بن هند بن أبي هالة)» ومثل: (حجر بن حجر 
الكلاعي). 

فان توافق اسمُّه واسمٌ أبيه واسمٌ جده؛ فهو حسنٌ» مثل: (الحَسن بن 
الحسّن بن الحسنٍ بن عليٌ بن أبي طالب)» ومثل: (مُحمد بن محمد بن 
محمد الغرّالي)» ومثل: (مُحمد بن محمد بن محمد الجَرّري). 


5 6 3-14 ٤ 
احا الو وم | و سس س‎ 1۳ 


السابع عشرّ: أن يتف اسمُ الرّاوي واسمٌ شيخه وسّيخ شيخه» مثل: 
(عمران القصيرء عن عمران ا رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين 
الصحابي). 

ومثل: (إبراهيم بن طهمان» عَن إبراهيم بن عامر البّجليء عن إبراهيمَ 
التخعي). 

ور رل العا (فا عل فا خلق» ها خلف» تا شاف ا 
خلف): 


تخ الال بيهر 2 
الأول الك د لفون احج اعرف 
والثاني: أبو صالح خلف بن محمد البّخَارِي. 
والثالث: خلف بن سليمانَ السّلفي صاحبٌ المُسند. 
والرابع: خلف بن محمد الواسطي كردُوس. 
والخامسٌ: خلف بن موسئ بن حلف. 


ET E 14‏ سم شیخه 


ھھھ سے 


الثامنَ عَشرّ: أن يتفق اسم أبي الرّاوي مع اسم شيخه» مثل: (رَبِيع بن 
ا البكري» عق انين بن مالك الأنصاري). 
وقد يظن من لا علم له أن الرّاوي يروي عَن أبيه» وليس كذلك. 


ل اھ يراج 
E Ê‏ 


0 و سم ا و ر ع‎ 0 ٤ 


التاسعَ عشر: أن يتف اسم سيخ الرّاوي مع اسم تلميذه» مثل: (الإمام 
البُخاري)» روئ عن مَسلم بن إبراهيم يم المُرادويسي» ورّوئ عن البخاري مُسْلم 
ابن الحجّاج القشيري صاحبُ «الصجيح)» ققد يَظن من لا علم له إا سيع: 
(حدثنا مُسْلمٌ عن البُخاري» عَن مُسْلم) أن هَذا إِسْنَادٌ مُقلوبٌء أو تكرر فيه 
يعفن الا شما ولي كذلك: 


"oe |‏ 
ووقع ف ا(اصحيح البخاري»: (عن الشاي عن الوليد بن عیزار) عن 
اا او و فان ا ن هو او ]يساق ار رو 


الكوفي» والثاني هو: أبو عمرو سعد بن إياس. 


7 
ع 3 2 
2 7 


+ 31 2 و 5 0 
KE‏ 4 ووو و ب 


العشرُون: أنْ يَكونَ اسمُ الرّاوي بصّورة لَفظ الشّسبء سواء أكان تُسبه 
ا 

ومثاله : 0 بن إبراهيم البَّلخي)» أحدٌ رجال «الصحيح»» ومثل: 
(الحَضرمي» والد العّلاء بن الحَضرمي)ء ومثل: (حرّمي بن عمارة). 

الحادي والغشرون: أن فق اسم الرّاوي ونسّبهء مثل: (حجميري بن شير 
الحعرق) الى وري عجوي التحلى وآنن الوذ ادوغيرهما: 


۴ر 
E EE E,‏ 
۹ 8 م 0 0 7 ر 
۷ أن يه يشن ا ضَخْصَيْرِ إذا 


E‏ تسوه كعرفة SO‏ دنه الآلقاني 


ف أ ع سا ا SA‏ 

سکن ا د بتي ا 
04 0 3 1 4 7 و 2 2 

والأنساب: هو دفع توهم كون الوّاحِد اثتين إِذَا ما ذكر مرةً باسمه ومرةً بكنيته 

ومرةً بلقبه ومرةً بنسبته؛ فإن من لا يُعرف ذلك قد يقع في الخطإ المّعيب الَّذِي 
3 ن ا ص 

و “وي2 ا 0 ء. 

يعد منقصًا مِن مَنزلته ومكاتته في العلم. 


> Ak Na Xk ص‎ 
SE 


|| 


ESS | 11 


(الأسماءٌ المُفردة)» سواء أكانت أسماءً أم ألقابًا أم كئئ. والمُرادُ بذلك: 
(العَلّم الّذِي لم يُطلق إلا على وَاحِدٍ مِنْهُم). 

ر لها تيعو لانت النايضافة ا 
الى ل لت 
مصرء قال ابن بون : لا أعلم له رواية. 

ومنهم: (جبیّب) 0 بالجيم الموحدة مصغرًا - ابن الحارث» صحابی 
ا ی ا 

ا نه حي 0 5 7 ب e‏ 

ومنهم: (سَندَر) - بوّزن جَعفرء وبالسّين مهملة - الخصي مَولى زنباع 

الجذامي. 


ومنهم: : (شکل) - ر بفتحتين - ابن حميد العبسي. 


ج01 


وملهم: (صتابح) بوزن علارط» وبالصاد مهملة ج ابن الأعسر البجلي 


1۲ 


ومنهُم: (أبو مُعيد) - مصغرًا - حفص بن غيلان. 

ومنهم: (أبو المّدِلة) - بضم الميم وكسر الدال - وسماه أبو نعيم وابن 
حبّان: عبيد الله بن عبد الله. 

ومِنّهُم: (أبو مُراية) - بضم الميم» وفتح الراء مخففةً - واسمّه: عبد الله 
ابن عمرو العجلي. 

ومِنْهُم: (سَفِينة) - بفتح السّين - مولى رَسول الله يك قيل: اسمُّه 
مِهران» وقيل غير ذَّلِك. 

ومِنْهُم: (مندل) - بكسر الميم» ورجّح ابن ناصر فتحّها - واسمه: عمرو 
ابن عليّ العَنزي الكوفي. 


3 5 


بشن للتعدت أن يدرت '«(آلفات الزواة).زاللفب: هو غار عن 
و بمدج أو ذم غلب على صاحبه. وكذّلك أن يعرف أسباب إطلاقها 
لیم فان من لم يعرف ذلك بقع في الهم مد يذكر الرّاوي مرةٌ باسمه 
ومرةً بلقبه» فإن لم يعرف أن هذا لَقَبٌ لصاحب هذا الاسم اعتبرهما 


وذلك؛ مثل ما وَقع من بعض العُلّماء حين اعتبروا (عبد الله بنَ أبي 
صالح) أخا ل(عبّاد بن أبي صالح)ء وإِنّما عاك اق عند الله) . 

ومن الألقات فا يدل ظاهره عل صفة من صفات قبول الحديث أ 
رده ومع هذا فال الرّاوي يتناف مع ظاهر هذا اللقب» فإذا لم يعرف 


المحدّث أسبابَ إطلاق اللقب وقع في الخَّطٍ والوّهَم 

فمنها: «الضَّالٌ) وهُوَ لقبُ معاوية بن عبد الكريم» وكانَ قد صل في 
طريقٍ مك فلّقب بذلِكٌ. 

ومنها: الفعيت) TT‏ الكبايط المتقن» کان 
ضيف الجسم فَلْقّبَ بذلِكَ» ولم يكَنْ ضَعِيقًا في الحديث. 

ومنها: «القوي حر لف يوس وريه لاقي ريظن اعون كان 
قوي في عبادته كثيرٌ الطّواف فَلّقَّبَ بِذْلِكَ» وكانّ في حديثه لير" 


RE‏ وهو أحد معاصري إمام اهل السنة أحمد ابن 
حنبل» وكانَ حافظا ًا لا وَهَنَ فيه. 


ومنها: ايونس AN‏ ومسو لين وفي حَدِيثه E‏ 
بل مو كَذَابٌ؛ وفي «الميزان): : الومنهم من ا الوا فول 
التهکم»» وا بان لسبب تَلّقيبه بهذا اللّقب. 

والألقابٌُ على ثَلانّة أقسام: 

الأول ألغات بالقاظ الأسماء. 

مثاله: (آبي اللّحْم)؛ وَهُو صَحابِنٌ معروف» اسمه عبد الله وقيل في 
انهه غين :ذلك ويكنيا أبا عبد الله وقد علط مَن ذكره في الكنى وظنها أداة 
كُنية» بل هذا لقب له. 

و لابخ وَهُو حمّاد بن يحي البصري. 

ويلتحقٌ بالأسماء: الصنائع والحرّفء ك(البقال)» والصّفات» ك(الأعمَش) 


سد e‏ سر 
I 1‏ ی 


وَهُو شليمان بن هران الكوفي الإمام المُحدِّت المُعروف. 

الثاني: ألقابٌ بألفاظ الكُن. 

فذالةة (أبو ع افك محمد ين ليقي التكبري» وكيك أو 
عبد اله . 

و و جما ا و به محمد ب مان التنوخي» ویک :ابا عي 
الرّحمّن. 

الثالث: ألقاتٌ بألفاظ الأنساب. 

مثاله: (البَهِنٌ)؛ اسمه: عبد الله بن يتسار» يروي عن عائشة. 

و: (الرنجي)» اسمه: مُسْلم بن تالد المكي الفقيهء لقب بِذَّلِك لسَواده 
وقيل: لبّياضه؛ على العكس. 


ويجوز على سبيل الوّصف والتعريف أن يذكرٌ الرّاوي بلقبه ولو کان 
لها ا اغا والأعرّجء ونحو ذلك أما إِذَا كان على 
جهة الذّم أو العَيب؛ فهّذا لا يَجورٌ بحال» ذَلِك أنه أمر لا حيلة مَعه؛ إذ الرّاوي 
قد اشتهرٌ بهذا اللّقب وغَلب عَلَيْه» فكان ذكره به على سَبيل التعريف والتّمييز 


0 / 1 


أمرًا تقعضية الضرزؤرة وال علم. 


1 


الأنساب وأوطان الرواة وبلدانهم 


إن للنة اقيق E‏ لِلقَبَائِلٍ 
]اسان اي 
0 واک سبوا إل القْرَى إِذْسَكَنُوا 
قانشب لِمَاشِتتَ شئت وع يسن 
ره بالاولى وبافكًا ا 


7V‏ وَمَنْ يكن مِنْ ل 


ل ا 


۹ و تاس 


هَذا التوع مما يفتقر إليه حُفاظٌ الحَدِيث في تصرّفاتهم ومُصتّفاتهم؛ 
فإن الخدت يميز به بين الاسمين المتفقين» »> ويتعين عنده المهمل. 


SEAS 
ديق کی‎ 


ويتبينُ المجمل» ومن يَعلم النّلاقي» وغير ذلك مما له دحل عظيمٌ في قبول 
الحَدِيث ورده. 

وقد كانت العّرب زمنّ الجّاهلية وصدرٌ الإسلام ينتسبون إلى القبائل» 
فيقال: (الهُذَلِي) و(الحَتفي) و(الفَرّشي) ونحو ذَلِك؛ لأَنّهم ما كَانُوا يَسكنون 
ادنا وما كانوا تحتوفون أو تزاولوق اف حترة يفسا إلا یل كانت 
شكناهم السّهولَ ومساقط الغيثء مما هُو مَعروف في تاريخهم. 

و اال وات ا وكعتيه اليك الع 
NEN Ea ay a ENG‏ 
والبُلدان» فقيل: (الخيّاط) و(الحذّاء) و(البرّار) و(العطّار) و(البُخاري) 
و(العراقي) ونحو ذَلِكِ. 

ومن سکن ببلدتین» أو نحوهما؛ كمصرٌ) و(الشَّام)؛ جاز أن ينسب إِلَى 
أيتهما شاء التاسب» ولكتّه إِذّا جمع بينهما؛ فقال: ا الشَّامي)» گان 
أحسنّ وأفضلء ويّذكر الأولئ أوّلاء وتفصل بينهما ب(نّهَّ)» فيقول: (اليصري 
ثم الشامي) إِذا كانت سكناه مصرّ سَابِقَةً. 

وإذا سكن بعص الرواة تاحية من نواحي بلدة مِن البلاد؛ كأن يَسكنَ 
(الجيزة) التي هي الآن إحدئ صواحي (القاهرة) عاصمّة الدّيار المصريةء 
جاز أن تنسبه إلى تاحيته فتقول: (الجيري)ء أو إلى البلدة فنقول: (القاهري)»› 
أو تنسبه للإقليم فنقول: (اليصري). 

وجاز أن تجمع في نسبته بين هذه كُلهاء وحيئيذ تبدأ بالأعمٌ مِنْها ثم 
الأخص منه» وهكذا فتقول: (المصري القّاهري الجيزي)» ونحو ذَلِك. 


تع او ينيم آ 0 

ولو تسبتاه إلى قَبيلَتِهِ وكرّرنا السب قدَّمنا الأعمّ كذَّلِك؛ لتحصل بالثاني 
فائدةٌ لم يذل عَلَيْها اللفظ الأول فتقول مثلا: (القرشي الهاشمي المُطلبي) 
E ENE,‏ بعدّه لغوًا. 

إذا تبت إلى القبيلة والوطن جميعًا؛ ققدم السب إلى القبيلةء واذكر 
بعدّه اسمن إل الوط فلو اك اروت أن سد تجلا من (هذيل) سكن 
(مصرًّ) قلت: (الهُذَلِي المضري). 

و اختلف ا ف جواز الب إلى البتلدان أو القرئ» ا ا 
ن سكن مدة مُعينة» أم هو مُقيِّد بمن Os‏ 

فالمّروي عَن عبد الله بن المُبارك تقيبد ذلك بالسّكنئ أربعَ سنين» وقال 
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ملجقسات الا نسساب 


من نسب إلى غير أبيه. والمنسوبون إلى خلاف الظاهر 
ومن ذكر بنعوت متعددة, والإخوة والأخوات, والموالي 


مم 
و و 


را سي ا و . 2 
١‏ وملحقات هه فذىيانبوًانة 


كن ل يراب وانتسابه 


۸۱ ا م ف ی مون 


من مُلحقاتٍ الأنساب: (مَعْرفة مَن تسب إلى غير أبيه)» فقد بسب بعص 
الرّواة إلى و آبائهمء كأمَّهاتِهم أو أجدادهم, في تعض المَواطن» وينسبون 
إل آبائهم في واضع أخرئء فإذا لم عرف المُحدَّث ذَلِكء ويُعنئ به العنايّة 
التامة وقعَ في الوّهّم والحيرة؛ فإنه رُبّما حسبهما شَخْصَّيّْن وهُما في الحقيقة 
شخص واحد. 

كل ماغل بق برهو مسال ن راه ”ابن متشي 


و سماو 


و( أثة 
و. : (عاصم ابن بَهِدَلَة): وهي أمّتُ وهو: ابن أبي التجود. 


ورْبّما تسبوا لأجتبي لسَّبب من الأسباب؛ کال 


OD 1 --ظ‎ > a 
Em ن الالو ديدي‎ 
فد ذلك (التقداد يق ا تبني اله الأسووتيق عقف رکه لاله‎ 

کان في حجره فتبناه» وإِنّما هو: المقداد بن عمرو بن تُعلبة الكندي. 
وَتتأكّد مَعرفة ذلك إِذَا كان الرّاوي يأتي أحيانًا مُهملًا بغير اسمه؛ مثل: 
(ابن عل و(ابن لهيعة)» فإذا کان يَش يشترك في ذَلِكِ ا العناية 


به أبعم مثل: (ابن آي آیلی)» هما اثنان: عبد الرّحمن وهو من التابعينَ 
الثقات» واكان انمه مدو ا واللة أعلم. 


اکر بل 
8 2 2 
a‏ @ 
ع 5 3 و . ا ر 
A۲‏ ومن دته لسسبه لسيبا) 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: (مَعرفة المَنسوبِينَ إلى خلاف الظاهر)» فربّما 
تسب الرَّاوي إلى مَکانِ» أو ية أو موقعة» أو صناعة؛ والواقع أنه ليس مِن 
أهل هَّذا المَكان. وَلَا مِن أهل هَذِه القبيلة» وَلَا ممن احترفوا هذه الصّناعة» 
وإنّما عرضت له هَذِه النّسبة بسبب يِن الأسباب» فلا يجوز إهمال مَعرفة 
مولا دل يميق إل الزقم E‏ 

مثاله: أبو مَسعود عقبة بن عَمرو الأنصاريّ (البدري)؛ فإنه لم يَشهد 
نكاد كما عر فلا کو اا کو مكن هذا المكا انتيب لاسكا 


يليك وَمَنْ بير صقة صِعَة فَدْعِيءَ به 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: ا فق ذكر يتعوات ودد فر تما وض 
لرّاوي الوَاحِدٌ بأوصافٍ متعددة» من أسماء وكنئ وألقاب وأنساب: إِمّا من 
جماعة من روي عنه؛ بأن يتصمَه كل واد نهم بوصفيء واا من ششخص 
وَاحد يقصد إلى إخفائه» أو إيهام كثرة شيوخه» فيذكره مره بهذا ومرة بهذا. 

ومعرفة ذلك مما لا ينبغي التساهل فيه وَهُو مع ذلك فن عويص 
يَصعبُ على كثير من المُحصّلين وأهل النظرء بَلْهَ البْسطاءَ والمُبتدئين. وله 
فوائڈ عَظيمةٌ جدَاء مِنْها: أن يعرف به تدليس الرّاوي. 

ومثاله: (محمّد بن قيس الشَّامِي) المَصلوب في الزَّندقة؛ فإن اسمّه قد 
لل عا سين اوقل : قلب على أكثر Te‏ 


E US E N E E a, 
راويان - أو أكثر - في اسم الأب» فأحيانًا يكونون إخوةً لأب واحد وأحيانًا‎ 
لا يكونون كذَّلِكء إِنَّما اشتركوا في اسم الأب فقطء من غير أن يكو بينهم‎ 
1 : 

ورُبّما اشتبّه دلك» خحصوصًا إِذَا كَانُوا من بلد وَاجدة وفي عَصر وَاحد 
فيظن من لا معرفة له بذَّلِك أَنّهُم إخوة» وليسوا كذَّلِك. 


وفائدثه: أن يعلمَ الاقف على هذا التوع الإخوةً من الرّواة وغيرٌ الإخوة؛ 
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فلا يَظْن روايين ن اشتركا في اسم أبيهما أنّهما أتحوان» وليسا كدَّلِك. 
ومن اا ون السا (عمرية اطا وأخوه: (ز ديز ااي 
و: (عَلي بن أبي طالب)» وأخواه: (جَعفْرٌ)» و(عَقيل). 
ومن التابعينَ: (أرقمٌ بنْ شرحبيل)» وأخوه: (هُديل). 


A‏ لله قاع 
E Ê‏ 


4 ۶ ۶ نه ا 3 - 


عات ع يف ا 


9 2 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: (معرفة المّوالي)» فقد يُنسب الرَّاوي إلى قبيلة 
مُطلقًا؛ ؛ ك (فللان القَرَشي)» ويكون مول هبيه فربّما ظَن أنه منهم صَليبة 
كد ادر ا قد سحل ولف ا مكان لذ يك تحرفة هذا وكا 

والولاءٌ تلاثة أنواع: 

الأوّل: ولاءٌ العتاقة؛ ومّذا هو الأكثرٌُ الأغلبٌ. 

وني الرّواة كثيرٌ ممن نسب إلى قَبيلّة م معتقة) ك (الليث بن سعد المضري 
القهمي). و(عبد الله بن المبارك الحنظلى). و(عبد الله بن صالح الجهني). 

الثاني ٠ولاء‏ الحلف» بكسن الحاء وسكوق اللا مأحوذ ين معو 
المحالفة» وهي المعاقدة عل التّعاون والتناضر. 


EN 


وممّن سب إلى قبيلة غير التي هُو مِنْها لجلف قبيلته إِيّاها: (مالك بن 
نس) الإمامٌ المّقيه؛ أُصبَّحِيٌ بولاءِ الجلف» وَهُو حِمْيّري صليبة. 


ا 


|14" 
ل و 3 01 وه و 8 
والثالث: ولاء الإسلام» وذلك بان يكون رجل غير مَسلم» فيدعوه رجل 
إلى الإسلام» فيُسلم على يدَيْه» ويُنسب إلى قبيلته. 
ومن هَذا النوع: (الإمام البَّحَارِي) صاحبٌ (الصجيح)» فقد قيل له: 
(الجُعفي)؛ لأن جذه (المُغيرة) كان مَجوسيًا فأسلمَ على يد اليّمان بن أخنس 
الجعفي. 
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٤ 9 9 4‏ 8 57 2 ار نا دق 
3 نم ين الاس ماقد«ائتلف» 


حصا وڪن لَفْظۂ قد «اخْتَلّف» 
۹A۷‏ ا يفف بالشتفلء ر 
ين فيو ضَايط على الولا 
(المؤتلف والمختلف): هو ما فق من الأسماء ا ويتختلف طقن 
سواء گان مرجع الاختلاف: التّقط أو الشّكل. 
o£ 72 1 2‏ 0 2 ى و 
زخو کال يفيض جهلة بأخل العلة می آل الات و 
يٌعرفه يكثرٌ خطؤه» ويفتضح بيْن أهله. 
قال علي ر المَدينى: «(أشد اشحف ما يقع 5 الأسماءا. 


و بت ا و ردت > له رو ت 
وذلك أنه شىء لا يَدخله القياسء ولا قبله ولا تعده شىء يدل عليه. 


في الشَّكْل وَالْحَرُوفِء وَالوِعْجَاءٍ 


وأنواعه وأمثلته كالتّالى: 


الأوّل: مُؤتلف الخَّطء مُختلف الشّكل. 

فال" (سلام) و(سلام)؛ الأول: بفتح المهملة وتخفيف اللام» والثاني: 
بفتح المهملة وتشديد اللام. 

ومثلّه: (سَلْم) و(سَلَّم)؛ الأول: بفتح السين وسكون اللام» والثاني: 
بفتح السين واللام. 

والاغبيدة) ولإغبيدة)؛ الأول: بشع العين» واكان يفتيحها: 

الثاني: مُوتلف الخطّء مُختلف الإعجام. 

مئاله: (سراج) و(سّراح)؛ الأول: بكسر السين المهملة وبالجيم 
والثاني: بفتح السين وبالحاء المهملة. 

و: (جزام) و(حرام)؛ الأول: بكسر الحاء المهملة وبالزايء والثاني: 
بفتح الحاء وبالراء. 

و: (يزيد) و(بُرّيد) الأول: بالتحتية المفتوحة أوله وبالزاي المكسورة 
لاا ووا 

ازا دل ان )+ الكول: کرو راو الان ا غر اران : 


الثالث: مُؤتلف الخ مُختلف في بعض الحُروف المُتقاربة في الرّسم. 


11 


اا 
مثاله: زی و(رُنيق) و(زبيب)؛ الأول: آخره راي ا آخره دال» 
والثالث: آخره ياء . 


١‏ على الوم يِذْكْرُونَ الصَّبْطا 
ا «(الصحيحين» مَحَ «المو» 
نَم إنّ المُؤْتلفَ والمُختلف يَتناولّه العُلماء من جهتين: 
فتارةً؛ على جهة العغموم مِن غير تَقيدٍ بكتاب. 


وتَارةً؛ على جهة الخصوص ب«الصَّحيحَين) أو بهما مع «المُوطإ). 


ORS 


11۸ 


4 كد اطا طا( 
اڪن ESE‏ قد ١تَفَتَرِقً)‏ 
۹۹۲ ا پا تر E‏ 
وَالشَيْحْ وَالكَلْمِسِذ وال كان 


(المُتفق والمُفترق): قياف ال طق اا TT‏ طاو واد قت 
1 

أو ةشع الرواة ين اتفقث أسماؤٌهم وأسماءٌ آبائهم مَصاعدًاء و اختلفث 
0 بي 30 اثنان مِنهم أم اکر وكذّلك إا اتفق ق اثنان 

وإِنّما بحسن إيرادُ ذَلِكء فيما إِذَا اشتبه الرّاويان المُتفقان في الاسم, أو 
الكنية» اال لكونهما متعاصرّين» واشتركا في بعض شيوخهماء أو في 
ا 0 
ا و ا 


د22 oN‏ 2 
0 
ا 034 
ا س مھ سے س ا سے 


ومن فوائده: أن لا يْظنّ الشخصان اللذان قد اشتركًا في الاسم شَخْضًا 


ر 2 
و احدا. 
عم 
2 لع دم : 7 ا 
54 فار ةفق اتا وا كما 


والمتفق والمُفترق على أقسام: 
ع 3 208 0 ع 2 ع س 
الأول: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم. 
مثاله: (أنسٌ بن مَالك)؛ خمسة رووا الحَديث مِنْهُم اثنان صحابيّان 
أحدّهما: (ابنُ التضر الأنصاريٌ مَولئ رَسُول الله ل وخادمه)» وَهُو من 
2 3 - و 2 و 
المكثرين روايّة للحَدِيثء والثاني: (الكعبى القشيري)» وليس له إلا حَدِيتْ 
وَاجِد: «إِنَّ الله وَضَّع عَن المُسافِر شطرٌ الصّلاة» وعَن المُسافِر والحايل 
والمُرضع الصّومً). 
الثاني: من اتفقت أسماؤهم وأسماءٌ آبائهم وأجدادهم. 
مثاله: (أ خمد بن جعفر بن خان ا وکلهم ف عصر وَاحد» 
وکلهم يَروون عمن يسمئ (عبد الله). 
الثالث: ما انّفق فى الكنية والتسبة معًا. 
مثاله: (أبو عمران الجوني)؛ اثنان. 


E f E 
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الرابع: ما اتفق في الكنية واسم الأب. 

مال او کون عا 

الخامس: ما افق في الاسم وكنى الأب؛ وَهُو عكس السابق. 
مثاله: (صالح بن أبي صالح)؛ أربعة تابعيون. 

السادسٌ: من اتفقتُ أسماؤّهم وأسماءٌ آبائهم وأنسابهم. 


و 2 5 ع 2 0 
اله همك تن عبد انه الأتصارى )4 أريعة. 

٠‏ أو في اسسواؤفي كنَيَة وي 

50 لا‎ OE E EES E 


ب4 وَمَايَصِحٌ مِنْ لصي صه 
3 ر 8 0 5.01 2 


اا سے 


۹4۷ 


واي عل ضاي 


السابعٌ: من اتفقت أسماؤّهم فقط» أو كُناهم فقطء ويقعٌ ذكره في السّند 
ِن عير ذكر أبيه أو نسبة تميزه» ويكون في طبقته من يَشترك معه في الاسم أو 
في الكنية؛ فيقع الاشتباه في مثل ذَلِك: هل هُو فان أم فالان؟ 


وهّذا هُو (المُهمل)» وَهُو من صور (المُتفق والمفتّرق)» وبعض أَمْل 
العِلْم يَجِعلّه نوعًا مستقلاء ويفرقٌ بينهما. 

والسّبيل إلى تمييزه: النظرٌ إلى اختصاص هذا الرّاوي بأحدهما أكثر من 
الآخر؛ لاله من عادتهم: نهم إِذا أكثروا عَن الشيخ واختصوا به؛ اختصروا 
اسمّهء وَلَم ينسبوه؛ لكثرة ما يدور على ألستتهمء أما إذا رووا عن غيره 
ممن ليسوا يكثرون من الرّوّاية عنه؛ فإنهم ينسبونه- غالبًا- ليميزوه عمن 
اختصوابه. 

قال ذلك (حكاة بو لد عاذي شلنة ا لاسي 
ويقعان في الأسانيد كثيرًا مُهملين- هكذا: (حمّاد)- ويّشتركان في بعض 
او 

-١‏ فإن کان الراوي عن (حمّاد) هو: سهان و رت أن جمد من 
القضل السَدوسِيٌ (عَارمًا)؛ فحمّادٌ هو: ابن ريد بن درهّم. 

؟- وإن کان الرّاوي عن (حمّاد) هو: هدبَة بنَ خالد» أو: مُوسئ بنَ 
إسماعيل التبوذكيّ» أو حجَّاجَ بن منهال» أو: عفان بی عُسْلم؛ فحمّادٌ هو: 
ا 

ومن طرق التَّمِيبز أيضًا: معرفةٌ عادعهم في استخدام صِيّْ النَحدِيث. 

مثاله : رو البخاري 2 مواضع من (صَحيحه): (بخدكنا انش با 
خان بن هلال): وفي شیوخ البخاري فخ اسمه (إسحاق)» ويتروي ع 
(حبّان بن هلال) اثنان: 


الأول تحاف ين هره 


4 وام دم او 2 3 2 ۶ ٤‏ 
ال حه ا اوه غ او رل ا 
ومنها: النّظر في كارة الحَدِيث واستقامته؛ بحيث إنه إِذَا گان الرّجلان - 
المُتوقع أن أحدهما هُو الذي في السّند - أحدُهما ضَعيفٌ والآخرٌ ثِقَه؛ 
نظرنا؛ فإن گان الحَدِيث مُنكرًا غير مُستقيم» وليس في السَّند علّة قادحة؛ 
علمنا أن الّذِي في السّند هُو الصعيف ل الثقة؛ لأن الحَدِيث المُنكر إِنّما يَليق 
لر جل الضّعيفك»:وييزه عنه الثقة. 
7 2 وه 7 ty‏ - 
مثاله: من الرواة اثنان» كل منهما يسمي (عبد الرّحمّن بن يزيد): 
3¢ 2 2 د 
والأول: اسم جده (تميم)» وَهو ضَعيف. 
والثاني: 0 واسم ا (جابر). 


3 - 


روئ أبو أسامة عن الأول وَلّم يرو عَن الثاني إلا أنه غَلِط في اسوه؛ 
فقال: (عبد الرّحمّن بن يزيد بن جَابر)! 

تين خطأ أبي أسامة بتظر الأئمّة في أََاوِبئه؛ فوجدوا أَحَاوِيتْه مستقيمة 
إل الى وھا او ا ا ا لذ شلك فق ذلك فهو ترف 
من هذه الأحاديث قطعًا؛ فعلموا أن راوي هَذِه المَناكير هو: (ابن تویم) 
العيف» لا (ابنٌ جابر) الثقة» وأن أبا أسامّة التبس عَلَيّه؛ فلم يرق بينهما. 

واعَلّم؛ أن الرّاوي قد يُهمل اسم شيخه في إِسْنَادٍ ما ولا يُميزه؛ فيأتي 
أحدٌ الرّواة المُتأخرين في الإسْتاد عَنه» فينسبه اجتهادًا منه؛ فيُخطى» دون أن 
بين أن هَذِه الثسبة إِنَّما كانت عن اجتهادٍ منه» وليست رواية؛ أي: ليست من 
مَقول شَيِحْه؛ فتعامل بقدرها! 


1۲ 7 Si 


4ھ 2 8 ا م ي 77 
مثال ذلك: روئ حمّادٌ - هو: ابن سَلمة - عن قتادة» عن مُحمّد بن 


دهز ين ع صفية نت الحارث» عن عائشة» مَرفوعا: «لا قبل الله 7 
حائض إلا بخمّارا. 


فهّذا حَِیٹ حمّاد بن سَلّمة عن قتادة» هو المتفرد به عَنه وَقَد وَهَّمّه فيه 
الدارقطنئ؛ ورجح أن الصّواب فيه الإرسّال. 
لكن؟ رَواه بعضهم؛ فتسب (حمَّادًا) فيه؟ فقال: (حمّاد بن رَيد)! 
E‏ ع 27 2 78 1 
وليس هذا صوابًا؛ بل ذكر (حماد بن زيد) هنا خطا؛ والصواب: (حماد 
ابن سَلّمة). ومن أدل ليل على ذَّلِك: أن (حمَّادَ بنَّ رّيد) لم يسمع مِن قَتادة 
وَلّم يلتق به» بل ليست لَه عَنه روايَةٌ أصلا. 


فييك تبان و EE‏ 


الثامنٌ: أنْ يتقع الاتفاق في التسبة من حيث اللّفظ» والافتراقٌ في المنسوب 


3 
ا 


مثالّه: (الآملى)» و(الحنفى): 

ف (الآملي): ِسبة إلى (آمل): 

وني البلاد بلدتان» كَل منْهّما اسمُها (آمل)؛ إحداهُما: آمل طبرستان. 
1 ا و ار ل > فك هو 5 
وثانيهما: غربي نهر جيحون؛ وقد نسب إلى كل منهما جماعة. 


والح : ) خا أن کون نسبة إلى خرن اال العرت 


1 0 ا 0 


e و‎ 


المَشْهُورة» ويحتمل أنَّها نسبة إلى (أبي خنيفة) ا المُعروف صاحب 
اذهب المَشْهُور؛ وقد سب إلى كل مِنّْهُما جماعة. 

التاسعٌ: ما يشترك فِيه الرّجال والنّساء. 

وهو قسمان: 

الأوّل: أن يَشتركًا في الاسم فقط 

مثاله: (أسماء)؛ فَمَّد سمي به جماعة من الرّجال» وجماعة من النّساء. 

الثاني: أن يفتكا الات وانب الأت» 

كاله كدي REN‏ الثهلت): 


MN.‏ أل عي E:‏ و ي 0 د 
و: (بسرة بن صفوان)» و(بسرة بنت صفوان). 


1۵ 


۹۹4 


بن الاتواع تي المُحذث ا بهاء لحرن علئ تحصیلها 


N 


والمُتشابه على أنواع : 

فونها: أن يتفق اسم الاو ين في ال والحخل ويأئلفَ اسم أبيهما خط 
لا لفظًا. | 

ومنها: أن يأتلفَ لف اسم لاون خم لا لفط ويف اسم اهما لفط 
وا 


ومنها: ا ا الراويين : أو كُنيتهما لفظظًا وحَطًا ا 
خطًا لا لفظًا. 


ل 
ولذَّلِك أمثلة كثيرة: 


لوه ايوب بن بشير)؟ فإ في الؤواة اين استهما (أيوُ) هو شتف 
الما يرا 

فالأول: (أيوبُ بن بَشِير) العجليٌ الشَّامِيٌ الذي يَروي عَنه تَعلبةٌ بن 
ا || ختحَوِي . 

والثاني: (أيوبٌ بن بُشَيْرِ) العَدَوي البّصري الذي يروي عنه أبو الحسين 
خالد البصري وقَتادةٌ وغيرٌهما. 

ومن أمثلته اهن (شريح بن التعمان)؛ فن في الرواة و يا 
اسم أبيه الان فيو تق لفقل ا 

وا اسمه (شُرَيْح) بالسيق المعجمة وآخره حاء مل عرز 
صيغة التصغيرء وَهُو (شريح بن النعمان) التابعيٌ الْذِي يروي عَن علي بن 
أ فال 

واسمٌ الثاي: نت E‏ وآخره جيم مُوخَدق 
اكوا بين التعيان) ركز وان الولو لعن ا 

ومن أمثلة ذَلِك: (حَنَان الأسَديٌ)؛ فَقَد وُجد في الرّواة اثنان كل مِنْهُما 
تمتها( الا سدى) فهن فة لطا وط 

واسم أحدهما: (حيّان) - بالحاء المهملة. والياء المثناة مشددة - وهو 


1¥ 


(حَيَّانَ بن حصين) الكوفيء وهو من رجال «صحيح مُسلم). 

واسمٌ الثاني: (حَتان) - بفتح الحاء الم ملة بعدها نون مُوحدة مُخففة- 
وهو (حَنَان بن شريك) البتصري. 

ومن أمثلة ذَّلِك: (أبو عَمرو الشَّببانِقُ)؛ فان بين الرواة ينا 
NE la ORES‏ 

ا أحدهما: (الشيباني) 2 ال المعجمة ج وهو سعد 0 إياس 
التابعق» وله حَدِيتٌ في الكتب السئّة. 

ونسبةٌ الثاني: (السّيباني) - بالسّين المُهملّة - واسمّه: زُرعة» وَهُو تابعيٌ 
مُخضرةٌ مِن أهل الشام» وَهُو عم الأوزاعي» وقد أخرج له البخاري في 
«الآدب». 

ومن أمئلة هذا التوع: (محمّد بن عبد الله المخرمي)؛ فقد وُجد بين 
0 اثنان کل وَاحِد مِنْهُما اسه (محون) واسم م أبيه (عبد الله)» فَاسَمَهما 

سمٌ أبيهما جميعًا مِن المُتفق في اللّفظ والخطً. 

ونسبة أحدهما: (المَحْرَّمِي) - به بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة 
U‏ ال ا 
ا 0 5 - 5 ر ا a‏ 
مَخْرّمَة بن توفل - رَوئ عن الشافعي» ورّوئ عنه عبد العزيز بن زبالة. 

وليه الثاني : (المُحَرّمِي) - بذ بضم الميم وفتح الخاء وتشديد ا 
مكسورةً - وهو محمد بن عبد الله المُحَرَّمِيٌ حو الخ قزم وه ت 
ببغدّاد - وهو أحدٌ مَشايخ البّخارِي وأبي داود. 


من أمثلة هَذا التوع: (أبو الرحال الأنصّاري)؛ فإن بين الرّواة اثتين كل 


as :‏ ات 
1Y4‏ سکن ا 
مِنْهُما نسبته (الأنصاري)؛ فهذه اله ب ا ا وط 
وكنية أحدهما: (أبو الرّجَال) - بكسر الراء بعدها جيم موحدة مُخففة- 
وهو خد ين عة الأَحَمّن الأتضازئ المذن :وله خديث ف «الصجيح ين 
وكنية الآخَر: (أبو الرّخّال) - بفتح رائه» وبعدها حاء مُهملة مُشددة - 
وَهُو مُحمّد بن خالدٍ الأنصاريٌ البتصريٌ وله عِنْد التريذي حَدِيتٌ عَن انس 
بن مَالك. والله أعلم. 


أوْمَع فلب ليه وام الأب 

ومن المتشابه: (المشتبه المَقلوب): 

و رن اسم ا الرّاويّين كاسم ا الآخر کا واسم 
الآخر كاسم أبي الأرل خط ولفظًا كدّلِلك: 

مئل (محمدين سعد مع (سَعيداين محكد): 

وهّذا مما يلتبس على الأذْمَّان» ويُوقع في الارتباك والحيرة» وبخاصّة إِذَا 
اتفق مثل ذلك لراويّين متعاصرّين 

ومن أمثلّة هَذا التوع: (مُسْلم بن الوليد)» وقد رقع في هذا الاسم لس 
شديدٌ عند البُخاري في «تاریخه)» فقد انقلب عليه تر جمة ملم ! بن الوليد بن 
رَباح المَدني شيخ الدَّراوَزْدي» فسيماة (الوليد ين مب (« ونك ا 
واء 5 تن اخ 5 2 01 5 53 02 3 
ابن أبي حاتم نقلا عن آبيه» وإنما الوليد بر“ م دمشقي أحد اصحاب 
الأوزاعيّ» روئ عنه أحمد وغَيرُه واللة أغلم. 


1۲4 


۲ مَعِْصَةٌ «الولد» ل رّوَاةٍ 
مِنَالمَهِنَّات مع «الوَقَاقوا 
8 ورن الشتاء ليث 
وزع ارخا ارف 
٠٠‏ واليلے بالأختاث والأيّ ام 
وير افك وك ا 
ولعيو كدان الذي اذى 
اد د ال م 
وَوَضْمٌوَاضِومء وَوَضْْعٌ وَاضِع 
حَيْتٌ رَوَى مُبَاينَالِلوَاقِِع 
المقصود ب(التاريخ): : معرفة ا ال ووفیاتهم» وتاريخ ا 
ورحليهم في طلب الحَدِيثء والتصدر للتّحدِيثء والبلاد الي دخلوهاء . 


اح د رسييو إناتيرا؟ E‏ 


وقوائد التاريخ كثيرة: 

مِنْها: معرفةٌ الاتصال والانقطاع» ومّن يُمكن له أن يلتقي بمن رَوئ عَنه 
و تمكو لة دلت 

وقد ادع قومٌ الرّوَايةَ عن آناس» فنظرٌ في التاريخ» فظهر أنهم رَعموا 
الرّوَايةَ عنهم بعد سنين من وَفَاتِهم. 

ومنها: الوقوف على يُطلان بعض الحكايات؛ ضيه وقوعها 
تاريخْيًا؛ سواء وَقع ذلك وهَمًا ِن بعض الرٌواةء أو كَذبًا ود ا 

كالحَدِيث الذي روي أن الله لله كد أمرٌ الت عد ُن يَأكلّ مِن طب جَاء به 
إليه جبريلٌ مِن رُطب الجَتةء وأمرّه أن يُواقع حَديجة فُحملت بفاطِمّة. وفي 


حَدِيث آتحر: أن ذلك كان ليلة الإسراء! 

وتزكتى قا bE a O‏ ذا 
فهّذا لا يُمكن أن يكونّ قد وَقع. 

وكما في قصّة إسلام أن ا عام المح وعَرضه على اللي *: ا أن 
يرجه بابته أمّ حبيبة؛ فإن ذا خط عند مُحققي العُلّماء؛ لأن الثانت تاريتغيًا 


أن الت ا کان قد تَروّج بها قبل ذلك بزمن. 

ومِنْها: الوقوف على أوهام الجَّمع والتفريق. 

ففي الّواةِ: (محمِّد بن قدامة اليصيصِي)» و(مُحمد بن قدامة الأنصاري 
الجوهري): 

حلط بينهما الخطيبٌ» وفرّق بينهما غيره وَهُو الم لصوب وين أدل دليل 
عل ولك اا تذاية) ا او رهن 


E 


ا الم اك عه نا 

ثم إن النّانِي روئ عَن (محمَّدِ بن قدامة)» وذكره في شيوخه؛ فقال: 
(مِصّيصيٌ لا باس به). وأمّا (الجَوهَريٌ)» فلم يُدركْه الاين م؛ لأنَّ رحلته 
كانت بعد الأربّعين ومائتين 

ومِنْها: الوقوفٌ على أوهام الأنساب. 

ففي الرُواة: يراه بن قوب الجوزجاني)؛ وَهُو (حريزي) المّذهب. 

ad‏ (الجريري) نسبة إلى محمَّدٍ بن جرير 
الطَّري» والواقع تار بخيًا أن ابن جرير صلع أن يكون ِن تلامذة يَعقوب بن 
إبراهيم, لا بالعكسء و وَقَد وَقَد روئ عَنه ابن جرير في عدّة مواضع من كتبه. 


قد بقع الاختلافٌ في تاريخ الولادّة أو الوقّاة» ووقوع الخلاف في ذلك لا 
ييح إلغاءَ الجّميع جملة؛ بل يُوّخذ بما لا مُخالف له» وينظر في المُتخالفين؛ 
فيؤخذ بالأرجّح, فإن لم يَظهر الرّجحان؛ أخذ بما اتفق عَلَيّْه. 

مثالّه: ما قيل في وفاة (سَعد بن أبي وقّاص): سنة (01), وقيل: »)٥٤(‏ 
وقيل: (255).» وقيل: (05)» وقيل: »)٥۷(‏ وقيل: (/0). 

لإذاك يزخ اخذهاء اخد ينول جوا اول تعلق رقن سم 


: د م E‏ ےک ا ےب 
0 ادت روا کے رل آله لی شعذا ک ‏ (16) متلا 

ا کک 6 ا ۴ ص 
استنكرها أَهْلُ العِلّم ثم يَنظرون في السند؛ فإذا وَجدوا فيه مَن لم تثبت ثقته؛ 
ا 

كما روئ ابن عَساكر في «التاريخ)» بإِسْنَادٍ فيه عير وَاجِ مِن المَجاهيل» 
عَن أبي داود الطيالسي» عَن الإمام أبي حنيفة قال: (وُلدت سنة ثمانين» وَقدم 

کا وع 1 5 . عير و ۶ و ام 2-4 
عبد الله بن أنيس سنة أريّع وتسعين؛ فرايته وسمعت منه» وأنا ابن اربع عشرة 
e 7 2‏ و رز 0 ا 

سنك س يقول: سفحث اللي خاو يق ول حبك الشرء يغوي :ويم ة: 

2 6 . 2 ر أ 

قال ابن عساكر: «وهّذا حَدِيث مُنكر ذا الإستناد. وفيه غير واحد من 
المجاهيل»!! 

0 م - . ع - 

قلتٌ: بل هُو باطل قَطعًا؛ٍ فإن عبد الله بنَ أنّيس قد مات في خلافة 

00 اه‎ 5 0 5 e. 
مُعاوية» سنة أربع وخمسين» ووَّهمَ الحافظ ابن حجر من قال: سنة ثمانين.‎ 
فأينَ هذا من سَنة أربع وتسعين؟!‎ 

فانظرٌ إِلَى الكذّاب؛ إِذَا كان جَاهِلَا بالتاريخ؛ يأتي بالعجب العُجاب؛ 
أ و - عو 
کف غورته:وتظهر شوأته!! 


م١٠1‏ رمبهم الاك وَالوآتئاة 
در بال شيوخ والرواة 
ره ا ل 2 ةك کے 2 ا 
ورَيّما لا يَذكرون في كتب التاريخ تاريخ ولادة كثير من الرواة» أو تاريخ 
وَفاتِهم» لا سيّما في الطبقات العُليا. وهُنا؛ يُمكن معرفة دَلِك تقريبًاء إا لم 


1 


چا 
يعرف تحقيقًا؛ وذَلِك بالنّظر في تاريخ وَفاة شیوخهم» وولادة الرواة عنهم 

مثالة: (بكير بن عامر البجلي): لم يُعلم تاریخ ولادته وَلَا فاته ولكن 
رزوی عن فسن بن أي حَازم» وروی عنه وكيع وأبو حم . 


ووفاة قيس سنة (4)» ومَولدٌ وكيع سَنة »)١1(‏ ومولد أبي تُعَيم سنة 
(۳۰). 

وهؤلاء ا كوفيّون؛ 7 ذكر ابن الصلاح وغيره أ عادة آهل 
الكوفة أن ل تسم احذهه الحديت إا بد تلوعه عشرين م 

فمُقتضئ' هّذا: أن يَكونَ عَمْرٌ (بكير) يوم مّات (قَيس) قوق العشرين؛ 
فيكون مولد (بكير) سنة (۷۸)» أو قبلها. ويعلم أن سما (وكيع) و(أبي 
ُّیم) مِن (بكير) بعد أَنْ بَلعَا عشرين سنة؛ فيكون (بکیر) قد : 8 بقي حيًا إلى سنة 
(١0١)؛‏ فقد عاش فوق سبعين سنة. 


٠‏ قال د لله على الهاي 

كتتجج يدي اللة ف ايدان 
ا و اة والسلام 

عل الك 2 ا الأتتام 
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ا 000000000000 


ا ا ا ا ا ا 00000000 
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مَرَاتِبُ الصجيح» 0 0000 
2 عة ال اديت الصحيحَة؛ طا وقد م SRA‏ 


0 الصجيح الرائد على عَلَى «الصَّحِيحَيّنِ) e‏ 


واأفافا ف ف م م ووو ةو ووو و ووو اع 6 5 


صح السات اون ea‏ ا SOS‏ 


0 رو ي و ګر 
# المَرَادُ ب «شَرْط البخاري وَمُسْلِم) E ER‏ 


وامم واف ةو ماية ةو وو ف ةم م وو و ةلث 6 مو مم مم 66ل 56066666 


وامفة ووو م مره و ووو و قوة م م م وو مه مم م وم ووو و6666 وه 


لقافة ةوا معام ةم من مامه 


عاققا ءءء مام و 66م 6م56 


واماواء ةم ءا ثم مم نممو 6م 


عقوا ةم 66 مم06 مم66 


0 لين 


معو ةع مو .م66 مم62 56 


وقعام لوم م6 مما م66 مم56 


لاوارام ام رلوم 66م 


وموم مام م و ع ماما مامه 
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#المردود وهر الضعيف 


# أَقْسَامٌ السّقْطٍ مِنَ الإِسْنَاد 


0 


“اران رق وان ونيو #ا ووو عا هيه اكور رو E‏ هلمع عا بي زه ره 8ه وا لواحيو ها لذ ب هر جاه ف و زتها 


اانا لإا جل قار عه بهذ جد E‏ موا أو ERS‏ له جد جا جه د :1618 جور بد ابد لا حو ع جا ا 4 


SE E hE‏ م بودي لها ها ود وا طلا و قا فاده بي ولاق م جرع ود مهد ها ل 2 ول 


ب#الاكاا» E BS a‏ ها ذه كه ل و 6ه 1# عع مه به لما عا وا فا جا وا ب ل 


کال الحَفِيُ» وَالمَزِيدٌ في مُتّصل الأَسَانِيدٍ ل 


وو ةر ساب 7 
* «عر) وَأَحوَاتًا 


تم م 
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# الطعن وأنواعة 
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* من تقبل روايته 
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* من قبل وله في الرّجَالٍ e‏ 


كنت يدوق اعدا وَالجَرْحْ؟ 5-5 


# إِبْهَامُ الْجَرْح وَالتَعْدِيل وَتَعَارْضْهُمًا 


و ير و يو ا 
٭ طرق الجمع بين الجرح والتعديل . 


+ حُكمٌ رِوَايّة المُبتدع 1 
ارا اج 7 8 8 5 مه َه 
اا ون توق معدل 


* حكم رِوَايَةِ المَجْنُونٍ E‏ 


ری اع مده 5 ٤‏ 
# من يأخذ على التحديث اجرًا 5 


# التَّائِبُ عن الفْسْق وَالبِدْعَةَ 0 


ەر 2 01 
#*مَنْيَتَسَاهَلُ في السَّمَاع وَالأَمَاء 0000 


ولام ممع عفة ععق هاه ولتق لف عام مهنع اع ورؤاه هنو و8 


nescence 


وافففوا وو فو و واء م و مو م فو اواي هم م ومم م موف 5566 


معاقا وا مهاه ووم م موث وم وو ثم م و و66 و مام م 56660666 


ا ا ا ا ا ا لل ا ل الل ين 


ماف زه a eas‏ هله NERE‏ واو هاه مع اه 


ا ا ا ا 01 ا لل ل اللا لكا 
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2 طرق الجَمّْع والترجيح 
و € 


# غَرِيبٌ أَلْمَاظ الحَدِيثِ 


ل جا 00 


ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


ل 0 ا ا ا ا ا 00 


00 جب ا ا ا ا ا ا‎ oneness 
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عا 2 رە 
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د ¢ 
32 رواية الاقَرَانِ aa E‏ 


وافافاو و و وو ةم اي ععوم و واو اروم م مفو وف نه ووم م ووم 506066 


# رِوَايَةٌ الأكابر عن الْأصَاغْرء وَالْآَبَاءِ عن الْأَبْنَاءه وَعَكْسْهُ : 


فافار ارام م واف و واو و و وو ماه وار و واوا رجام و وروم فم م 6 مد 56666 


ل ا 2 

: مَتَى يَصِحّ تَحَمّل الحَدِيثِ وروايتة؟ حو ا الف ادام نا 
50 0 ت ق ر يقي 

طرق تخمل و Ê‏ امس افع لق RRS‏ 


* أوَلّهَا ماع لَفْظِ الشيْخ 
0 الثاني : القراءة على المَيْخ 


* الثَالِتُ: الإِجَارَةٌ 0 


0 الرّابِع : المُبَاوَلَةٌ 00 


soon 


واطاعارار وه وو و و فو و وه واراواو ارو ع وو وود رار ررم ف م م6 6 506066 


فعاف ةوقو ء وو وف و ة ةم و وف ةم ووو وه فوووا ول لل 66 
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واوافا فا ةم و مه ماو م م م و و و و م م وو وو موث وو امعءام وو 6ع 666666666 


واقاما م م وو ووو ووم فيءة ةو وهاو مرا ة ءام م ووه مم م وء م 560606060666 
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٭ ادات الب وَالطالب الواح كيه اتنا Sn‏ م ها 
وار و 
# الأسْمَاء وَالكنئ E RSENS RSS‏ 


2 
0 


و CS A E‏ 000 
3 مُلحَقات الأنسّاب: مَنْ نسب إلى غير أبيهء والمنسوبون إلى خلاف 


السات 


ef‏ - روا 
وَأوَطان الروَاة وبلدانهم sea‏ 


ره رر د دي ون اع رد E‏ 
الظاهر» ومَنْ ذكِرَ بنعوت متَعَددَة» والإخوة وّالأخوات» و المَوّالى E‏ 


و 
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